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 

تحولات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة  على امتداد السنینمملكة المغربیة عرفت ال 

كبرى أصبحت معھ غیر قادرة وفق التسییر الكلاسیكي عن تلبیة حاجیات المواطنین وتحقیق 

تعدد وتشعب مھام الدولة، ما دفعھا إلى التنازل عن جزء من  الى تطلعات الساكنة، ومرد ذلك

مان الجودة والفعالیة في اللاممركزة لض وھیأتھااختصاصاتھا لفائدة الجماعات الترابیة 

التسییر لتحقیق التنمیة المندمجة والمستدامة لخدمة المصلحة العامة على حد سواء، وبذلك 

  فإن التنظیم الإداري أصبح بین المركزیة واللامركزیة.

في الدولة على ممثلي الحكومة  الإداریةالوظیفة  اقتصاروتعني الإدارة المركزیة 

المادیة واللوجستیكة لن تستطیع أن  إمكانیاتھابلغت  اث أنھ مھم، حیالمركزیة في العاصمة

تبني نظام  إلىتضطلع بمھمة التسییر والتدبیر لیشمل كافة التراب الوطني، وھذا ما دفع بھا 

اللامركزیة الترابیة عبر نھج سیاسة القرب والانفتاح على تطلعات الساكنة ومعالجة 

  المنشودة.  القائمة لتحقیق التنمیة  الإشكالیات

من أھم التدخلات الإداریة للدولة في التنزیل الترابي  اللامركزیة الترابیة تعتبر

الرئیسیة فاللامركزیة أضحت الیوم أحد المحددات  ،ططات التنمویة والبرامج الحكومیةللمخ

سواء فیما یخص تنزیل المخططات والبرامج الحكومیة أو فیما  ،لمختلف التدخلات العامة

یخص ضمان مشاركة السكان في تسییر وتدبیر شؤونھم المحلیة بكل استقلالیة عن سلطات 

المركز، فھي تشكل مظھرا من مظاھر سیادة الدولة بما یضمن سیر المرافق العمومیة 

یة المحلیة والاستماع لإنتظارات التنم أھدافوفي نفس الوقت تحقیق  وباضطرادبانتظام 

  السكان.

من أسالیب التنظیم الإداري، الذي یھدف من خلالھ  اأسلوب الإداریةوتعتبر اللامركزیة 

وبین الجماعات الترابیة  ،إلى توزیع المھام والوظائف بین الإدارة المركزیة في الدولة

  الدولة. رقابةسییر شؤونھا تحت في ت والإداريكھیئات إداریة تتمتع بالاستقلال المالي 
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في الأنظمة  " Décentralisation administrative"وتشكل اللامركزیة الإداریة 

القرار على المستوى  اتخاذالدیمقراطیة أحد أبرز الآلیات التي تضمن مشاركة السكان في 

القول بان  إلى دوطوكفیل لكسیسأالدیمقراطیة، ولعل ھذا ما دفع ب وھي أسمى مراتب المحلي

  اللامركزیة ھي مؤسسة دیمقراطیة وھي بمثابة مدرسة للحریات السیاسیة.

منھاجا وأسلوبا دیمقراطیا یقوم على أساس  الإداریةومن جھة أخرى تعتبر اللامركزیة 

توزیع السلط ما بین السلطات المركزیة في الدولة، والجماعات الترابیة مع  أومبدأ تفریع 

ة واسعة في تدبیر وتسییر شؤونھا المحلیة باستقلال عن سلطات حری الأخیرةمنح ھذه 

  .المركز وضمان مشاركة السكان المحلیین في تحقیق التنمیة المندمجة والمستدامة

وتتخذ اللامركزیة الإداریة صورتین، الصورة الأولى تدعى اللامركزیة الإقلیمیة أو  

ویقصد باللامركزیة الترابیة ترك ، المرفقیةورة الثانیة اللامركزیة الترابیة، بینما تدعى الص

جزء من الاختصاصات الإداریة لھیئات إداریة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي محدثة 

بموجب الدستور على سبیل الحصر، وبموجب الدستور الجدید للمملكة ھذه الوحدات الترابیة 

  ھي: الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات.

وھذا ما  ،من الزمن منذ أكثر من أربعة عقود ةام السائد بالمملكة المغربیوھذا ھو النظ

: "التنظیم الترابي للمملكة أن  فصل الأول علىالفي   2011نص علیھ الدستور المغربي 

أحد أھم وھذا یعد ، التفریعمبدأ و التدبیر الحر أمبد  إعمال كما نص علىمركزي"،  تنظیم لا

تجعل من الحكامة الترابیة، حیث یعتبر من أھم مقومات الجھویة المتقدمة، التي  رمظاھ

  الفعل العمومي اللامركزي. الترابیة مستویات أساسیة لتطویر الجماعات

تاریخیا شھدت الجماعات الترابیة بالمغرب تطورا مھما نتیجة للتحولات الكبرى التي 

المستوى الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي منذ  عرفتھا الساحة الوطنیة والدولیة، سواء على

لقد بادر المغرب منذ بزوغ فجر الاستقلال ف، غرب على الاستقلال إلى یومنا ھذاحصول الم

وذلك بإعطاء الوحدات الترابیة  ،إلى تبني نظام اللامركزیة كنمط من أنماط التنظیم الإداري

المحلیة حریة أكبر في تدبیر شؤونھا الداخلیة بكل استقلالیة مع مراعاة المصلحة العامة للبلاد 
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تقسیمات جھویة وإداریة بفعل عدة  عرف المغربحیث  كزیة،إلى جانب السلطات المر

  .1حدود الیوم منذ عھد الاستقلال وحتى  تاستمرت ھذه التقسیماو ،عوامل

وبعد حصول المغرب على الاستقلال عمدت الدولة إلى التقلیص من الفوارق المجالیة 

والاقتصادیة بین مختلف الجماعات الترابیة بالمملكة، في محاولة لإعادة ھیكلة بنیات 

المجتمع ككل، من خلال التركیز على تطویر المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

 إلا أن ھذه ة إلى تقسیم البلاد إلى عدة جھاتى عمدت الدولمن جھة، ومن جھة أخر

وذلك راجع لضعف المنظومة التسییریة والتدبیریة لكل  ،الإجراءات لم تعطي نتائج ملموسة

  الفاعلین والشركاء.

وھذا ما دفع الدولة إلى إعادة توزیع الوظائف ما بین الإدارات والمؤسسات العمومیة 

مع تمتیع ھذه الأخیرة بقدر واسع من  ،المحلیة المنتخبة من جھة أخرىمن جھة والجماعات 

الرقابة  أنماط الحریة والاستقلالیة في تدبیر شؤونھا المحلیة، مع وجود مستویات مختلفة من

الھادفة إلى ضمان السیر الحسن للمرفق العام بصفة مستمرة ومنظمة، وتقویم كل ما قد 

 .الأفرادبحقوق وحریات  المساس و یصدر عنھا من مخالفات

واتسم مفھوم الرقابة في مستویاتھ اللغویة والعلمیة بتعدد دلالتھ تبعا للأساس الفلسفي  

والعمق التاریخي الذي ینھل من منطلقاتھ، إذ أن  لفكري الذي بني علیھ ھذا المفھوموا

لام ونظریات الرقابة كان لھا نصیب من فكر فلاسفة الإغریق والیونان، ومؤلفات فقھاء الإس

  .2رواد عصر الأنوار وصولا إلى أدبیات العصر الحدیث

وحتى إن لم تتطرق النصوص القانونیة لمسألة الجانب التعریفي لمصطلح الرقابة 

إلا أن الفقھ توسع في تحدید مفھوم  ،وتبیان المفاھیم القانونیة والمصطلحیة للرقابة المالیة

حیث یحیل المفھوم اللغوي للرقابة إلى معنى لاصطلاحیة، الرقابة من الناحیة اللغویة وا

                                                             
  .21 ص، 2000طبعة سنة الرباط،  ،دراسات في الإدارة المحلیة من منظور علم الإدارة، دار القلم، إبراھیم الزیاني -1
نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، دراسة نقدیة لأنظمة رقابة المشروعیة  -2

  .14  ص ،2018الرباط طبعة  ،على المالیة المحلیة، مطبعة المعارف الجدیدة
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الحراسة والحفظ، فالرقیب ھو الحافظ الذي لا یغیب عنھ شيء، ورقب الشيء یرقبھ مراقبة 

  1وبالتالي فرقیب القوم حارسھم. ،أي حرسھ

، 2وإلى جانب المعنى اللغوي للرقابة الذي یطالھ التباین ھو الآخر تبعا للدلالات الاشتقاقیة

فإن المفھوم الاصطلاحي للكلمة ینحصر في معنى الحسبة كوظیفة تحرص على قیام 

بحیث أفرد لھا  ،المعاملات الدینیة والدنیویة وفق مبدأ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

فقھاء الإسلام حیزا من مؤلفاتھم التي تناولت أحكامھا ومجالات التقائھا واختلافھا مع أحكام 

مع التركیز على مقوماتھا المتمثلة كما سبقت الإشارة في دواعي  ،م المظالمالقضاء وأحكا

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بأقسامھ الثلاثة (حقوق الله، حقق البشر، الحقوق 

  .المشتركة)

وھناك من الفقھاء من عرف الرقابة على أنھا أداة للتخویف والتھدید وھو ما یعكسھ تعریف 

لرقابة بأنھا "استخدام السلطة  والسطوة أو القوة والنفوذ لإجبار الأفراد ل 3.بعض الفقھاء

على تنفیذ الأوامر والتعلیمات ومحاسبتھم وتوقیع العقاب علیھم في حالة خطئھم أو 

یرى فریق آخر من الفقھاء أن الرقابة ھي "قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد  و 4."إھمالھم

أو مجموعة أخرى من الأفراد أو تنظیم معین بحیث یحقق في التأثیر على سلوك فرد آخر 

  .5ھذا التأثیر النتائج المرجوة"

السلطات  أنحیث  ،رقابة ھي مراقبة ذاتیةال أنمن الفقھاء  أخرن یرى فریق في حی

المناسبة لتصحیح  الإجراءات اتخاذمن خلالھ  الإدارةتھدف وتراقب نفسھا بنفسھا  الإداریة

ھي  رقابةالیرى البعض بان ، بینما أدائھاالوضع وذلك بوضع أھداف معینة وقیاس مستوى 

مجموع التصرفات القانونیة التي یقوم بھا ممثلو السلطة المركزیة والتي تسمح بتصحیح 

                                                             
  . 15 ص ،، مرجع سابقاللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة ،نجیب جیري  1
  .15ص ، مرجع سابق ،اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة ،نجیب جیري 2
، دار علمیة وعملیة في النظم الوضعیة والإسلامیة ـ رمضان محمد بطیخ، الرقابة على أداء الجھاز الإداري، دراسة3

  . 16-15 ص  1994النھضة العربیة، الطبعة الأولى، 
أطروحة لنیل الدكتوراه  إشكالیة تقییم التدبیر المحلي، مقاربة نقدیة على ضوء التوجھات الرقابیة الحدیثة،، محمود حیمود4

  2006-2007في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، اكدال، الرباط 
  .15 ص

  . 15، صمرجع سابق إشكالیة تقییم التدبیر المحلي،محمود حیمود،،  5
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الوضعیة القانونیة غیر السلیمة بعد إساءة الجماعات الترابیة لاستعمال الاختصاصات 

  قررة لھا .الم

ویرى فریق آخر أن الرقابة أنھا الوسیلة التي یتم من خلالھا "اّلتأكد من أن التنفیذ 

ھناك انحرافات یجب العمل على تصحیحھا في أقصر  أن مطابق للخطة الموضوعة، أم

رقابة لیس في اكتشاف المخالفات والعیوب في ساسي من عملیة الوقت ممكن، فالغرض الأ

المھم ھو رسم الطریق للإصلاح والتوجیھ عن طریق تحدید المسؤولیة وبیان حد ذاتھا، لكن 

  .1كیفیة تصحیح الأخطاء"

وقد وضع "إعلان لیما" حول الخطوط التوجیھیة للمراقبة على المال العام، الملامح 

وتركیزھا  رقابةالدافھا بحیث أشار إلى أن مفھوم وھو یرصد أھ رقابةالمة لمفھوم العا

ملازمان لإدارة الأموال العمومیة، باعتبار أن ھذه الإدارة تمثل تصرفا ائتمانیا فرقابة 

الأموال العمومیة لیست ھدفا في حد ذاتھا، ولكنھا عنصر ضروري في نظام یھدف إلى 

الكشف في الوقت المناسب عن كل مخالفة للمعاییر المعمول بھا، وعن كل مساس بمبادئ 

حتى یمكن في كل  ،دارة المالیة وكفاءتھا وفعالیتھا واقتصادھا في وقت مبكرمشروعیة الإ

ة تقبل لتصحیحیة أو جعل الأطراف المسؤولالحالات اتخاذ الإجراءات امن  حالة

مسؤولیتھا، أو الحصول على تعویضات، أو اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع اقتراف أعمال 

  2من ھذا القبیل.

 بѧةقاوالر بѧة الإداریѧةقاالر بة:قامن الر ماطلأربعة أن عموما بیةوتخضع الجماعات الترا

  القضاء الإداري. بةرقاو قضاء المحاكم المالیة بةقار ،القضائیة بنوعیھا بةرقاالثم السیاسیة 

عب أو عѧن طریѧق البرلمѧان أو مѧن داخѧѧل السیاسѧیة قѧد تمѧارس مѧن طѧرف الشѧ بѧةرقافال

 مراقبѧةأو من طرف ھیئة سیاسیة خاصة (كالأحزاب السیاسیة مثلا)، أمѧا ال المجلس المنتخب

ھي تشكل إحѧدى فقضاة عدة فإنھا تمارس من طرف ھیئة قضائیة مشكلة من طرف  القضائیة

                                                             
  . 226ص  1983بیروت،  ،للطباعة والنشرابراھیم عبد العزیز شیحا، الإدارة العامة، الدار الجامعیة  1
المؤتمر التاسع للأجھزة العلیا للرقابة والمحاسبة  ،إعلان لیما حول الخطوط التوجیھیة للرقابة على المال العام -2

  . 1977"الانتوساي "، 
المجلة المغربیة منشورات في المغرب العربي،  ، الوظائف والاكراھاتـ محمد حركات، الرقابة العلیا على المال العام

  .32 ص 2000، الرباط، الطبعة الأولى، عدد للتدقیق والتنمیة، سلسلة التدبیر الاستراتیجي، مطبعة المعارف الجدیدة
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القضѧѧاء المѧѧالي مѧѧن خلالھѧѧا  یقѧѧوم والتѧѧي أصѧѧبح ،رقابیѧѧة الجدیѧѧدة الفعالѧѧة والناجعѧѧةالآلیѧѧات ال

بѧѧدور فعѧѧال فѧѧي مراقبѧѧة تѧѧدبیر وتسѧѧییر الجماعѧѧات   تھوالقضѧѧاء الإداري كѧѧل وفѧѧق اختصاصѧѧا

ѧدى احترامھѧث الترابیة، ومѧا حیѧول بھѧة المعمѧوانین والأنظمѧعا للقѧة ب یتمتѧلطة قویѧي سѧع فѧمن

الأضѧرار بالمصѧلحة العامѧة للمѧѧواطنین، والسѧھر علѧى تحقیѧѧق  إلحѧѧاقالجماعѧات الترابیѧة مѧن 

  احترام المصالح الخاصة للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین... كذا المنفعة العامة، و

القضائیة على مشروعیة القѧرارات الصѧادرة عѧن الجماعѧات الترابیѧة،  بةلرقاوتمارس ا

القضѧائیة قѧد  بةرقاكما أن ال ،عن طریق الدفع أو رقابة الامتناععن طریق دعوى الإلغاء، أو 

بѧة التѧي یقѧوم بھѧا قاوالر ،صالافتحѧا عملیة  خلال، من 1بة مركزیة أو غیر مركزیةقاتكون ر

المجلѧѧس الأعلѧѧى للحسѧѧابات، أو المجѧѧالس الجھویѧѧة للحسѧѧابات علѧѧى تسѧѧییر وتѧѧدبیر الجماعѧѧات 

  الترابیة.

ظامیѧة ترتكѧز ن بةرقاالإداریة فتجد أساسھا من السلطة التنفیذیة نفسھا، وھي  بةرقاأما ال

فعالѧة لحسѧن جعة لحمایة الأموال العمومیة، ووسѧیلة أداة نا تشكل بحیث ،على الحكامة المالیة

 بѧةرقاقبلیة ضمنیة، و بةرقااستخدامھا في الأغراض المخصصة لھا، وھي تأخذ عدة أشكال: 

  لاحقة صارمة. بةورقاموازیة، 

والمغرب كان یأخذ بنظام اللامركزیة قبل الاستقلال، إلا أنھ لم یقم بسن ظھیر التنظیم 

تقلال حیث صدرت عدة نصوص قانونیة تنظم سیر الجماعات المحلیة الجماعي إلا بعد الاس

،ثم 3 1976لتنظیم الجماعي لسنة ك بسنوات قانون اللیلیھ بعد ذ،  1960.2انطلاقا من سنة 

  .5 2009مع التعدیلات اللاحقة بھ سنة  4 2002المیثاق الجماعي لسنة 

                                                             
محمد الراجي، دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون بالمغرب، بحث لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم  - 1

  .2، ص 2017- 2016علوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بسطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعیة السیاسیة، كلیة ال
منشور بالجریدة الرسمیة  ،يالجماعالمتعلق بتنظیم المجال ، 1960یونیو  23بتاریخ  ،1.59.315الظھیر الشریف رقم   2

  .1960یونیو  24بتاریخ  2445عدد 
المالي للجماعات  بمثابة قانون یتعلق بالتنظیم ،1976شتنبر  30در تاریخ االص، 1.76.584الظھیر الشریف رقم   3

  .1976أكتوبر  01بتاریخ  3335، منشور بالجریدة الرسمیة عدد المحلیة وھیئاتھا
الجماعي  لمیثاقالمتعلق با 78.00ه القانون الصادر بتنفیذ ،2002أكتوبر  3بتاریخ ،  1.02.297الظھیر الشریف رقم  -4

  .2002نونبر  21بتاریخ  5058عدد  ،منشور بالجریدة الرسمیة
من  20صادر في  ،1.15.85الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم ، المتعلق بالجماعات 113.14مي رقم القانون التنظی  5

  .2015یولیوز  7الموافق1436رمضان 
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تعزیز نظام اللامركزیة عن ومنذ ستینات القرن الماضي عملت المملكة المغربیة على 

لتعزیز استقلالیة الھیئات  ،طریق تطویر الجھاز القانوني وتوفیر الموارد المالیة و البشریة

المنتخبة لجعل اللامركزیة قاطرة للتنمیة المحلیة، وقد عرف نظام اللامركزیة عدة 

مجة والمستدامة على فترات لتمكین السكان المحلیین من المشاركة في التنمیة المند إصلاحات

بصدور میثاق التنظیم  1960لبناء نظام اللامركزیة بالمغرب سنة  الأولى،وانطلقت المرحلة 

ثم جاءت  1963سنة  والأقالیمتلاه بعد ذلك صدور قانون تنظیم مجالس العمالات  ،الجماعي

تمیزت على الخصوص بصدور ظھیر التنظیم الجماعي  1976بعد ذلك مرحلة جدیدة سنة 

، الذي شكل بحق اللبنة الأولى لتأسیس نظام اللامركزیة بالمغرب 1976شتنبر 30في 

تمیزت ھذه المرحلة بتمتیع حیث ى البلدیات أو المجالس القرویة، بمفھومھا الجدید على مستو

وبموجب ھذا  ،والمالي الإداريالجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة مع منحھا الاستقلال 

انھ خلال  إلاوالاقتصادیة والاجتماعیة  الإداریةالقانون منحت لھا مجموعة من الصلاحیات 

ولم  1963لقانون الصادر سنة تخضع لموجبات ا والأقالیمھذه الفترة ظلت مجالس العمالات 

  تطور على ارض الواقع. أيمن  تستفید

مستوى  إلىجماعات المحلیة تم الارتقاء بال 1996وكذا دستور  1992ومع دستور 

سیشھد التنظیم اللامركزي بالمغرب تحولات كبیرة  1997مؤسسات دستوریة، وفي سنة 

ر القانون رقم والمتعلق بإحداث وتنظیم الجھات، ثم صد 47.96ابتداء بصدور القانون رقم 

فترة ، لتتوج ھذه ال2002اكتوبر 3بالمغرب الصادر في  الإقلیميالمتعلق بالتنظیم  79.00

في صیغتھ الجدیدة والذي تم تعدیلھ وتتمیمھ بموجب القانون رقم  79.00بصدور القانون رقم 

 .2009فبرایر  18في  17.08

 ، فقد قرر الملك محمد السادسولتحسین أسالیب التدبیر والتسییر بالجماعات المحلیة 

فتح ورش إصلاحي وذلك بإقامة جھویة  2009یولیوز  30في خطاب العرش بتاریخ 

للعمل على  2010ینایر  3یة المتقدمة بتاریخ متقدمة وثم تنصیب اللجنة الاستشاریة للجھو

إنشاء مجالس دیمقراطیة منتخبة تراعي خصوصیات كل جھة على حدة بما یضمن تحقیق 

  .بوحدة الدولة وتماسكھا اسدامة، دون المسالتنمیة المحلیة المندمجة والمست
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یر عمیق حدث بفضل منعطفا جدیدا تمثل في تغی مغربعرف ال 2011وفي سنة 

بالجماعات الترابیة،  المتعلقة ھامةجاء بمجموعة من المقتضیات ال الذي المغربيالدستور 

تنظیمیة قوانین  ثلاثة بإصدار طبقا للمقتضیات الدستوریة  2015 في سنة وجتوالتي ت

في حد ذاتھا  ت، والتي شكل1)113.14.112.14-111.14تتعلق بالجماعات الترابیة(جدیدة 

ربط المسؤولیة بالمحاسبة بشكل  مبدأ فتح المجال لأجرأة حیث ،اوممارساتی اتشریعی لاتحو

وھذا في تدبیر الشأن المحلي،  الجیدة  الحكامة أعمالفعلي بعیدا عن أسلوب الوصایة، وفي 

للجماعات الترابیة وبناء على " ھللمملكة بأن 2011من دستور  140ما أشار إلیھ الفصل 

مبدأ التفریع اختصاصات ذاتیة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلیھا 

ھیئات مرفقیة ترابیة لھا ، لھذا فان الجماعات الترابیة تعرف بأنھا"  2"من ھذه الأخیرة

المعنویة تدیر شؤونھا بنفسھا في نطاق استقلال إداري ومالي وذلك تحت شخصیتھا 

  3.إشراف الحكومة المركزیة ومراقبتھا

ومن ممیزات الوثیقة الدستوریة الحالیة أن المشرع الدستوري استبدل تسمیة الجماعات 

 ،م حذف التمییز بین الجماعات القرویة والحضریةثلمحلیة بمصطلح الجماعات الترابیة وا

منح الجھات الاستقلالیة والحریة في تسییر  ثم وبالتالي كما تمت دسترة الجھویة المتقدمة

شؤونھا المحلیة، وتكریس مبدأ المراقبة البعدیة أو اللاحقة والتخلي عن مفھوم المراقبة القبلیة 

  وكذا ربط المسؤولیة بالمحاسبة.

فالسلطات المركزیة عندما تمنح ھذه الوحدات الترابیة قدرا واسعا من الاستقلال المالي 

حتى لا  ،الأخیرةى ھذه بة المفروضة علرقاا تھدف إلى التخفیف من حدة الإنمف والإداري

                                                             
رمضان  20، الصادر في 1.15.83لق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المتع 111.14القانون التنظیمي رقم  -  1

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380عدد  )، الجریدة الرسمیة2015یولیو  7(1436
 20، الصادر في 1.15.84المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  112.14  التنظیمي رقم  القانون -   

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380عدد  )، الجریدة الرسمیة2015یولیو  7(1436رمضان 
رمضان  20، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14القانون التنظیمي رقم   -   

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380ة، عدد )، الجریدة الرسمی2015یولیو  7(1436
)، الجریدة 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27بتاریخ  1.11.91، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 2011دستور   - 2

  ).2011یولیو  30( 1432شعبان  28بتاریخ  ،مكرر 5964الرسمیة عدد 
  .38ـ ص 1999في القانون الإداري المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  ب، المقتضبوجمعة رضوان   3



9 
 

خضوع ھذه الوحدات لسلطان  ضمان وفي نفس الوقت مسار التنمیة المحلیةتشكل عائقا في 

 التي یعود إلیھا أمر الحفاظ على تماسك الدولة ووحدتھا.ة الدولة رادوإ

بة الممارسة على الجماعات الترابیة رقالضوء أكثر على أوجھ وأشكال التسلیط اوسیتم 

بة الممارسة على رقاما إذا كانت القضائیة)، وكذا محاولة معرفة  -سیاسیة -بالمغرب (إداریة

  في تحقیق التنمیة المحلیة المندمجة والمستدامة. ھذه الجماعات تشكل عنصرا إیجابیا أو سلبیا

مختلف  إلىوھذا ما سنحاول التعرف علیھ من خلال محاور البحث حیث سیتم التطرق 

بة المفروضة على الجماعات الترابیة، مع تبیان مزایا ومساوئ كل شكل رقاال أشكالأنماط و

نموذج جماعة سبع رواضي بإقلیم مولاي  دراسة من خلال ،بة المذكورةرقاال أشكالمن 

، ونظرا لتعدد بةرقاال أصنافالتي یثیرھا كل صنف من  الإشكالات إلىیعقوب، والتطرق 

الرقابیة وتشعبھا فإلى جانب دراسة نموذج الجماعة الترابیة سبع رواضي موضوع  الأنماط

التي ھمت مختلف  موالأحكاالاستعانة بمجموعة من القرارات  أوالبحث، سوف یتم التطرق 

لاستجلاء مزایا وعیوب كل صنف من أصناف الجماعات الترابیة في المغرب في محاولة 

الرقابة على حدة، ولمحاولة فھم موضوع الرقابة بشكل مستفیض في ظل محدودیة الرقابة 

الممارسة على جماعة سبع رواضي، والتي تعتبر جماعة صغیرة جدا، لم تخضع لجمیع 

المتعارف علیھا، وبخاصة رقابة المفتشیة العامة للإدارة الترابیة ومفتشیات  أنواع الرقابة

الوزارات الوصیة، وكذا محدودیة القضایا الواردة على رقابة القضاء الإداري، لاعتبارات 

عدة خاصة فیما یتعلق بالإمكانیات المادیة والمعنویة اللازمة وھذا ما استدعى ضرورة 

  ت الترابیة بالمغرب للتعمق أكثر في دراسة موضوع الرقابة.دراسة مجموعة من الجماعا

لقد تم استخدام مصطلح الرقابة في ھذه الأطروحة على اعتبار أن عنوان الأطروحة 

یتضمن لفظ الرقابة، إلا أن ذلك لا یمنع من استخدام مصطلح المراقبة، على اعتبار أن 

التي تستوجب استخدام مصطلح  المصطلحین متشابھین إلى حد كبیر إلا في بعض الأمور

استعمل مصطلح  2011معین بعینھ كالرقابة السابقة أو اللاحقة، علما أن الدستور المغربي 

وتارة أخرى لفظ المراقبة إلا أن المعنى  الأطروحةالمراقبة، لذلك تم استعمال لفظ الرقابة في 

   لا یختلف كثیرا . 
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  الإشكالیة:

ھمت  إصلاحاتعلى الجماعات الترابیة بالمغرب كانت موضوع عدة  رقابةال إن

القانوني والمؤسساتي، سعیا إلى تحقیق التنمیة المحلیة المنشودة عن طریق تمتیع  إطارھا

الجماعات الترابیة بصلاحیات واسعة في تدبیر شؤونھا المحلیة، مع تمتیعھا بالاستقلال 

والمالي، وما یتبع ذلك من ضرورة توفرھا على الموارد المالیة والبشریة الكفیلة  الإداري

بة المفروضة على الجماعات الترابیة رقاباین أنماط البأداء مھمتھا بنجاح، إلا أن تعدد وت

تنعكس سلبا على أدائھا وھذا من شأنھ أن یقوض العملیة الدیمقراطیة  إشكالاتیطرح عدة 

 برمتھا.

  التالیة:  الإشكالیةیدفعنا إلى طرح  وھذا ما 

ر وفیق بین إقرافي الت الأخیرةالدستوریة والقانونیة  الإصلاحات نجحتإلى أي حد 

ة اللاحقة في إطار ربط المسؤولیة بالرقا وتكریس على الجماعات الترابیة القبلیة الرقابة

دمجة والمستدامة، أم أنھا في تحقیق التنمیة المحلیة المن بةلرقاوھل ساھمت ھذه ا ،بالمحاسبة

  شكلت عقبة في طریق تحقیق التنمیة المحلیة؟

  مجموعة من التساؤلات: الإشكالیةویتفرع عن ھذه 

 بة المفروضة على الجماعات الترابیة ؟رقاال وأشكالما مظاھر -

والسیاسیة المفروضة على الجماعات الترابیة في  الإداریةبة رقاحد ساھمت ال أي إلى-

  یمكن استشرافھا؟ أفاق وأیة الترابیة والمالي بالجماعات الإداري الأداءتجوید 

  بسط رقابتھ على الجماعات الترابیة؟ الإداريحد استطاع القضاء  أي إلى-

المالي للجماعات  الأداءھل ساھمت المجالس الجھویة للحسابات في تحسین جودة -

  الترابیة؟

 : أسباب ودواعي اختیار الموضوع

ترابیة لعدة عوامل كانت بة على الجماعات الرقااختیار موضوع ال أسبابترجع 

على اعتبار أن الجماعات الترابیة أضحت  راھنیة ھذا الموضوع إلى، ترجع أساسا ةمحفز

الیوم تحظى باھتمام بالغ من طرف الدولة التي تخلت عن جزء من اختصاصاتھا لفائدة ھذه 
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الذي منح صلاحیات واسعة لھذه الوحدات  2011 ، خصوصا مع صدور دستورالأخیرة

صدور القوانین التنظیمیة الجدیدة للجماعات  ذلكتلاه بعد ، وفي تسییر شؤونھا الترابیة

ات الجھویة ، وباقي المقتضیات التشریعیة الأخرى، والرغبة في تفعیل مقتضی2015الترابیة 

  . 2011ستور دالموسعة وفق توجھات 

أھم الإشكالات البنیویة بالنسبة  إحدىعلى الجماعات الترابیة یعالج  بةلرقافموضوع ا

أو عن  السلطات المركزیة بشكل مباشر معبیة، فیما یخص علاقتھا الجدلیة للجماعات الترا

المترتبة عن ھذه العلاقة فیما  والآثار الأخیرة لأجرأة الرقابة الإداریةطریق ممثلي ھذه 

  خرى.یخض باقي أشكال الرقابة الأ

لقد أصبحت الجماعات الترابیة الیوم تضطلع بدور ھام في تحقیق التنمیة المحلیة 

المستدامة، لكن الرقابة المفروضة علیھا من طرف الدولة وأجھزتھا الرقابیة الأخرى قد تؤثر 

بشكل مباشر أو مباشر على أدائھا، خصوصا مع تزاید حجم المسؤولیات الملقاة على عاتقھا 

  سلبا على مسار الدیمقراطیة ببلادنا. مما قد یؤثر

 الإصلاحاتكانت الجماعات الترابیة قد استفادت حقا من  إذاالبحث عما  إلى عدف وھذا ما

، مستعینین في ذلك بنموذج تطبیقي یتجلى في أم العكس الدستوریة والقانونیة الأخیرة

لجھة فاس مكناس، أم أن التابعة ترابیا  سبع رواضي بإقلیم مولاي یعقوب الترابیة جماعةال

الأمر یتعلق بوجود صعوبات بیروقراطیة أو تقنیة تحد من تنزیل المقتضیات التشریعیة 

الشيء الذي قد یجعل النظام التدبیري بالجماعات  نظیمیة على أرض الواقع القانونیةوالت

  الترابیة لا یواكب فلسفة وتوجھات الدولة للنھوض بمجالھا الترابي.

  البحث: صعوبات

إن الجماعات الترابیة تعتبر من الأشخاص الاعتباریة العامة أوكل إلیھا المشرع مھمة 

 أحیانا بمبادرة ذاتیة وأحیانا أخرى ،إمكانیة تعدیل الأوضاع القانونیةومنحھا  عام تنفیذ مرفق

 أو تأشیر السلطات الحكومیة التي لھا سلطة المراقبة، بصفة اقتراحیة تتوقف على موافقة

كما الجماعات الترابیة منظمة  صعوبات في توجیھ منحى ھذا البحث الأمر الذي یطرح
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توحید الآراء الفقھیة  الأمر الذي لا یساعد في یمیة تتسم بالحداثةبنصوص تشریعیة وتنظ

  حول ھذا الموضوع. اتوالقضائیة نظرا لقلة الكتاب

كلاسیكیة للقانون الإداري، وبالرغم من أھمیة ھذا الموضوع باعتباره من المواضیع ال 

الأمر الذي أدى إلى تھرب الباحثین من  عوبة في تناولھ بشكل أفقي وعموديفإنھ یشكل ص

ع خصوصا على مستوى تقسیم دراستھ بشكل شمولي، ومن ھنا تكمن صعوبة ھذا الموضو

  كما أنھ توجد صعوبات أخرى تتمثل في:  الموضوع

 مما صعب من  ى المحیط بشكل كافات الترابیة علعدم انفتاح بعض الجماع

  الحصول على المقررات التي تصدر عنھا أو في حقھا.

 مما ساھم  لكلاسیكیة على الجماعات الترابیةاستمرار سیطرة النخب السیاسیة ا

 في إضعافھا وأصبحت ھیاكلھا شكلیة فقط. 

 رابیة سواء منھاالتطبیقات القضائیة بشأن المنازعات المرتبطة بالجماعات الت 

بة على مشروعیة المقررات الصادرة عن مجالسھا، أو المقررات رقاالمرتبطة بال

  المرتبطة بعلاقتھا بالمواطنین لا تعرف الاستقرار.

 حیة النصوص قانونیة تتمثل في شساعة وتشعب الحقل المدروس من نا اتصعوب

  والمساطر الإداریة المعقدة. التشریعیة والتنظیمیة

لمساھمة في تأسیس ا فقد ثم الصعوبات التي سبق ذكرھا، من تلكولكن وعلى الرغم 

لبحث في ھذا الموضوع المركب من خلال اھذا المجال تفید وتشجع  ثقافة معرفیة جدیدة في 

بة على الجماعات الترابیة، رقات التي تطرحھا مختلف أشكال الالتعرض لمختلف الإشكالا

 والتي یمكن إجمالھا في: قیام بھالاي لھا سلطة والتي تختلف باختلاف الجھة الت

 بة الإداریة.رقاال  

 بة السیاسیة.رقاال  

 بة القضاء المالي.رقا  
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 بة القضاء الإداري.رقا 

   المنھج المعتمد في البحث

بة على الجماعات الترابیة رقاالرئیسیة المرتبطة بموضوع ال یقتضي التطرق للإشكالیة

المناھج العلمیة المتعارف علیھا للإجابة على  بعض المتفرعة عنھا، توظیف الإشكالیاتوكذا 

والتساؤلات التي یثیرھا ھذا عن الموضوع، حیث سیتم الاعتماد على  الإشكالیاتمختلف 

كما ثم  لتحلیل مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة المستجدة، الوصفي المنھج التحلیلي

     الاعتماد على المنھج الإحصائي وكذا المنھج الاستقرائي .

  البحث:خطة 

بة على الجماعات الترابیة بالمغرب لرقادراسة مستفیضة لموضوع ا إجراءمن خلال 

موعة من المناھج المرتبطة بھا معتمدین في ذلك على مج الإشكالیةوالتطرق إلى تحلیل 

  : تقسیم ھذه الموضوع إلى قسمین ثمالعلمیة، 

جماعة - والسياسية الإداريةبة رقاالجماعات الترابية بين ال :  الأولالقسم 

   - سبع رواضي نموذجا

 -بة القضائية على الجماعات الترابية رقاالتجليات :  القسم الثاني

  - جماعة سبع رواضي نموذجا
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  القسم الأول:

بة الإدارية رقاالجماعات الترابية بين ال

سبع رواضي - الجماعة الترابية - والسياسية

  - نموذجا
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خصوصا في ظل تنامي المطالب المجتمعیة  الاكراھات الملحة لتنمیة التراب أمام

والتي أصبحت جزءا من الواقع السیاسي، كان من  عھا أیضا مطالب المجالس المنتخبةوم

وذلك بالمراھنة  تبناه المغرب في ظل العھد الجدیدالضروري تدعیم النھج اللامركزي الذي 

لترابیة بدور ریادي في تحقیق التنمیة، وفق قواعد الحكامة التي على قیام مجالس الجماعات ا

الفضل في التطور السریع الذي شھدتھ  یرجعو، یرتكز علیھا مفھوم اللامركزیة ببلادنا

لجماعات الترابیة لجلالة الملك محمد السادس، حیث عبر في العدید من الخطب على ا

إلى جانب الدولة في التنمیة المحلیة  ضرورة اعتبار الجماعات الترابیة فاعلا رئیسیا

 . 1والجھویة
وبالفعل حصل التغییر المأمول على مستوى تعزیز المكانة الدستوریة للجماعات 

ثم  للجماعات الترابیة، و 2011الترابیة، حیث خصص المشرع الباب التاسع من دستور 

بت الجماعات الترابیة قوة مبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة، الذي من خلالھ اكتستكریس 

  التابعة لھا. ةوحریة تدبیریة للمصالح والأجھزة اللامركزی

كما ساھمت النصوص التنظیمیة الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابیة، في تعبید الطریق 

أمام الجماعات الترابیة لإجراء تغییرات جوھریة على مستوى حكامة تدبیر الشأن المحلي 

وفق مقاربة تشاركیة ترابیة، كما أنھا رسمت لنظام جدید یرتكز على تملك الصلاحیات 

قل ذاتي یمكن أن یساھم بفعالیة في تحقیق التنمیة المحلیة والتقلیل والاختصاصات بشكل مست

من الفوارق المجالیة، بعیدا عن التدبیر العمودي المركزي المقید المقترن بالمراقبة على 

شاكلة من الأعلى إلى الأسفل، وقریبة من التدبیر المقترن بالمراقبة الموازیة أو المواكبة من 

  اللاممركزة وفق نظام اللامركزیة الإداریة.     خلال الأجھزة والمصالح

                                                             
، مجلة الشؤون القانونیة والقضائیة، العدد الثاني، دار التدبیر المقید إلى التدبیر الحرمن دحماني، التدبیر العمومي للتراب، سعید ال - 1

  ..226، ص 2017الرباط، سنة  - السلام
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یرتكز التنظیم الجھوي والترابي على أن " 136نص في الفصل  2011كما أن دستور 

مشاركة السكان المعنیین في  ویؤمن والتضامن؛على مبادئ التدبیر الحر، وعلى التعاون 

  1".تدبیر شؤونھم، والرفع من مساھمتھم في التنمیة البشریة المندمجة والمستدامة

تطویر اللامركزیة من خلال الدعوة، الخطب الملكیة ساھمت في ھذا بالإضافة إلى أن 

راب الوطني إلى التسریع إلى التطبیق الكامل للجھویة المتقدمة لتحقیق التنمیة الشاملة لجل الت

، والاستجابة لتطلعات الساكنة ، وذلك بإعطاء المجالس المنتخبة وبخاصة الجھات 

  الصلاحیات الكاملة للاضطلاع بدورھا الریادي في تحقیق التنمیة المندمجة والمستدامة .

الوحدات الترابیة ھي لیست مطلقة وإنما  تتمتع أصبحت إلا أن ھذه الصلاحیات التي

ات بة مجالس الجماعوھذا ما یفسر وجود آلیات لرقا، لسلطات الوصایةوتخضع مقیدة 

طرف صور مختلفة، قصد التأكد من شرعیة القرارات المتخذة من  الترابیة، والتي تتخذ

  مجالس ھذه الجماعات ورؤسائھا.

بة المتعلقة بالرقا كنموذج لھذه الدراسة الجماعة الترابیة سبع رواضي م اختیارلقد تو

بة على موضوع الرقا لإشكالات إلي یثیرھالرصد مختلف ا ،بیةعلى الجماعات الترا الإداریة

مع الاستعانة  ،الأجھزة التابعة لوزارة الداخلیة أو وزارة المالیةبسواء تعلق الأمر  الجماعة،

بعدة نماذج لمختلف الجماعات الترابیة بالمغرب، لمحاولة الوقوف بدقة على مختلف الأنماط 

لتي تمارس على ھذه الجماعات، لاستخلاص النتائج وتحدید ما إذا كان ھناك تباین الرقابیة ا

في تطبیق نظام الرقابة على الجماعات الترابیة، مع العلم أن جماعة سبع رواضي جماعة 

صغیرة، لا یمكن من خلالھا الوقوف على جمیع الأنماط الرقابیة الممارسة بالمغرب، وھذا 

مختلف الأحكام والقرارات الصادرة بمختلف الجماعات الترابیة ما دفع إلى الاستعانة ب

 عن ھذه الجماعة: إعطاء ورقة تعریفیة بالمملكة.  ویستوجب دراسة جماعة سبع رواضي

دجنبر  02بتاریخ  2.59.1834سبع رواضي بمقتضى المرسوم رقم  أحدثت جماعة 

 قلیمإوالقرویة بالمملكة، وھي تابعة لنفوذ  بشأن إحداث وتعداد الجماعات الحضریة 1959

  .1مكناس -مولاي یعقوب، جھة فاس
                                                             

)، 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27، المتعلق بتنفیذ نص الدستور المغربي، صادر بتاریخ 1.11.91شریف رقم الالظھیر  -  1
  ).2011یولیو  30( ،1432شعبان  28مكرر بتاریخ  5964الجریدة الرسمیة، عدد 
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المصادق علیھ  2014یبلغ عدد سكانھا حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

نسمة. وتعد جماعة  23.519، حوالي 2015مارس  19بتاریخ  2.15.234بالمرسوم رقم 

من  14%ن في إقلیم مولاي یعقوب بنسبة سبع رواضي ثاني جماعة من حیث تعداد السكا

نسمة، بعد جماعة عین شقف التي یبلغ عدد  174.079مجموع سكان الإقلیم البالغ عددھم 

  .31%بنسبة  54.477سكانھا 

تحدھا  ،على سھل سایس ومقدمة جبال الریف وھي تقع ،2كلم 227وتمتد على مساحة 

ي مكس والمھایة، وشمالا جماعة شرقا مقاطعة المرینیین بجماعة فاس، وغربا جماعت

  .2العجاجرة ومن جھة الجنوب جماعة عین الشقف ومقاطعة زواغة بجماعة فاس

قطبا  تأضح تيحامة "عین الله" والب رواضي بمركز "عین الله"  تشتھر جماعة سبع

سیاحیا ھاما، یستقطب العدید من الزوار المغاربة والأجانب من أجل الاستحمام والاستجمام. 

أشطر، أنجز منھ الشطر  6قامت الجماعة بتأھیل ھذا المركز بتبني مشروع متكامل عبر 

 الأول المتمثل في بناء المحطة الاستحمامیة الجدیدة بمواصفات عصریة، انتھت الأشغال

، وكذا تلك المتعلقة بتھیئة محیطھا بإحداث موقف للسیارات ومساحات خضراء. ھاالمتعلقة ب

كما تم الشروع في إنجاز الشطر الثالث المتعلق ببناء مركز تجاري لتلبیة الحاجیات 

أما بخصوص  ،المركز، والذي أوشك على الانتھاءالضروریة للزوار وخلق رواج تجاري ب

ث عن شركاء لإنجازھا وتخص مشاریع إنجاز دور باقي الأشطر فلازالت الجماعة تبح

ومسبحین بالھواء الطلق أحدھما للرجال والآخر للنساء  VIPالاصطیاف والحامة العصریة 

   .3اومسجد

، الرقابیة الأنماطبة على الجماعات الترابیة تتداخل فیھ العدید من إن موضوع الرقا

بة لوصیة (الفصل الأول) وھناك الرقاتمارسھا الأجھزة ا التي داریةالإبة ھناك الرقاف

                                                                                                                                                                                              
) بشأن إحداث 1959دجنبر  02( 1379المؤرخ في فاتح جمادى الثانیة  2.59.1834المرسوم رقم  - 1

  .04/12/1959بتاریخ  2458وتعداد الجماعات الحضریة والقرویة بالمملكة، والصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
) بالمصادقة على 2015مارس  19( 1436من جمادى الأولى  28صادر في  2.15.234مرسوم رقم  - 2

رجب  4الصادرة بتاریخ  6354عدد  ،الأرقام المحدد بھا عدد السكان القانونیین بالمملكة، الجریدة الرسمیة
  ).2015أبریل  23( 1436

  ).15/4/2023( ،مصالح جماعة سبع رواضي، إقلیم مولاي یعقوب ،المصدر- 3
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ي)، ھذا بالإضافة إلى جانب الرقابة السیاسیة التي تتخذ عدة أشكال وأنماط (الفصل الثان

  بتفصیل في القسم الثاني من ھذا الموضوع. إلیھاالقضائیة التي سوف یتم التطرق 
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أن التنظیم الجھوي والترابي أصبح  2011ن المستجدات التي جاء بھا دستورمن بی

الدولة  یرتكز على مبادئ التدبیر الحر بشكل عملي، مما یساھم في إعادة رسم العلاقة بین

سمح بتوسیع مجالات تدخل الجماعات الترابیة وتقویة قدراتھا  ما والھیئات اللامركزیة، وھذا

كما أنھ تم ضمان مشاركة فعالة للسكان المحلیین في تدبیر شؤونھم لتحقیق التنمیة ، 1التدبیریة

 مبدأمؤسسات الحدیثة المبنیة على المندمجة والمستدامة، وصولا لترسیخ وتعمیق دولة ال

 لحزبیة والحكامة الجیدة، وھذا ماالتعاون والتشاور والتعددیة االتفریع، وومبدأ  الحر والتدبیر 

القانون التنظیمي رقم  ن التنظیمیة في المستویات الثلاث،القوانیاقتضى بالضرورة إصدار 

 ،3المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14والقانون التنظیمي رقم  ،2المتعلق بالجھات 111.14

  .4المتعلق بالجماعات 113.14ثم القانون التنظیمي رقم 

ھو  2011إذن ومن ھذا المنطلق یتضح أن أحد أھم المستجدات التي جاء بھا دستور 

منھ، الذي یمثل أحد أھم  136تنصیصھ على مبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة في الفصل 

 ، حیث یخول بمقتضى ھذا المبدأ لكل جماعة ترابیةمركزیة في بعدھا الحكماتيمظاھر اللا

  .سلطة تدبیر شؤونھا الداخلیة باستقلالیة عن سلطات المركز ،في حدود اختصاصاتھا

لم یسبق الإشارة إلیھ و 2011دستور  بھ ءوتجدر الإشارة إلى أن مبدأ التدبیر الحر جا

الدیمقراطي"  ركانت عبارة "التدبی السابقة الدساتیر لظفي الدساتیر السابقة للمملكة، ففي 

تتولى مجالس الجماعات المحلیة المنتخبة  تعني أن ، وكانتالتدبیر الحر الأقرب لمفھومھي 

 التدبیر الحر مبدأ كما أنیة عن سلطات المركز، بطریقة دیمقراطیة تدبیر شؤونھا باستقلال

                                                             
  للتعمق أكثر حول التأصیل الدستوري لمبدأ التدبیر الحر یرجع إلى: - 1
القضائیة"، مقال منشور بمجلة القانون الدستوري عبد الرفیع زعنون، "مبدأ التدبیر الحر بالمغرب بین التأصیل الدستوري والحمایة  -

 2019فبرایر  17، صادرة عن المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، منشورة بتاریخ 2019فبرایر  -والعلوم الإداریة، العدد الثاني 
 على الموقع الالكتروني للمجلة.  

https://democraticac.de(18/07/2022).-  
رمضان  20، الصادر في 1.15.83المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111.14قم القانون التنظیمي ر -  2

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436
 20، الصادر في 1.15.84الشریف رقم المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه الظھیر  112.14 التنظیمي رقم القانون -  3

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان 
رمضان  20، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14القانون التنظیمي رقم  -  4

  .)2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380یدة الرسمیة، عدد )، الجر2015یولیو  7(1436
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بمثابة حریة معترف بھا للجماعات الترابیة في علاقتھا  الذي نص علیھ الدستور الجدید یعتبر

فھو مفھوم جدید ینطوي على غنى مصطلحي ویضم نظریات مع السلطات المركزیة، 

إلا أن ذلك لا یمنع من أن تخضع ھذه الوحدات الشأن المحلي، ومقاربات جدیدة لتدبیر 

ذلك، خاصة الولاة  من طرف الجھات التي خول القانون لھا الترابیة إلى المراقبة الإداریة

 2011.1دستور من  145الفصل  ء المعنیین حسبما جاء فيوالعمال وتحت سلطة الوزرا

اعة الترابیة سبع رواضي، جمال نموذج دراسةوسوف یتم من خلال ھذا الفصل 

بالإضافة إلى نماذج أخرى متفرقة من مختلف الجماعات الترابیة بالمملكة، كما تمت الإشارة 

من  ،بة المفروضة علیھاالرقا موضوع ثیرھاتلف الإشكالات التي یلرصد مخإلى ذلك سابقا 

  التابعة لوزارة الداخلیة أو التابعة لوزارة المالیة.  الأجھزةالرقابیة، سواء  الھیئاتمختلف 

بة الإداریة المكلفة بالرقا للھیئات المحلیةسوف یتم التطرق في ھذا الفصل  ،وتبعا لذلك

ي) للحدیث ص (المبحث الثان(المبحث الأول) في حین سوف یخص على الجماعات الترابیة

  على مجالس الجماعات الترابیة. بة كلفة بالرقالھیئات المركزیة المعلى ا

  بة الإداریة.المكلفة بالرقا المبحث الأول: الھیئات المحلیة           

ربي لسلطات المراقبة سواء قانونیة أقرھا المشرع المغآلیة الإداري ةبتعتبر الرقا

لضمان مشروعیة  ،العمالات والأقالیمالمكلفة بالداخلیة أو ولاة الجھات وعمال السلطة 

أعمال الجماعات الترابیة ومطابقتھا للقوانین والأنظمة، ومدى التزام أعضاء مجالسھا 

بالالتزامات المقررة قانونا ضمانا للصالح العام، ومواكبة للدولة في ضمان حسن سیر 

  من جماعات ترابیة أو الھیئات التابعة لھا. ،المرافق العامة للدولة

                                                             
 یولیو 29( 1432 شعبان من 27 بتاریخ ،2011 سنة الصادر المغربي الدستور نص بتنفیذ متعلق ،1.11.91 رقم شریف ظھیر -1

  ).2011 یولیو 30( 1432 شعبان 28 بتاریخ مكرر 5964 عدد الرسمیة، الجریدة ،)2011

  - مدى تطابق إجراءات التنفیذ  معرفة بواسطتھا الأجھزة المؤھلة قانوناتستطیع التي عملیة بتلك الالإداریة  یمكن وصف المراقبة
  البرامج المسطرة، في احترام تام لحسن تدبیر المال العمومي.وخطواتھ ووسائلھ مع 

من خلال الصعوبات التي تطرح عملیا، أو أن  ل التنفیذ،، أو قبالتنفیذعملیة في وجود خروقات أو مجرد اعوجاج وعند اكتشاف  
 التدابیر تلك الأجھزة باتخاذ یمكن أن تقوم الأھداف،أو أي سبب قد یؤثر على سیر عملیات التنفیذ وتحقیق  الأداء، ھناك ضعف في

تدابیر أخرى أكثر صرامة تختلف باختلاف والإرشاد، كعملیة أولى، أو اتخاذ اللازمة التي من شأنھا التصحیح والتوجیھ  القانونیة 
   الإجراء المتخذ.
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بة الإداریة على الرقا طار الدستوري والقانوني الذي یؤطرما بخصوص الإأ

حیث  ،قد أولى عنایة فائقة للجماعات الترابیة 2011الجماعات الترابیة، فنجد أن دستور 

 135(الفصول من  الجھات والجماعات الترابیةالمعنون بو التاسع منھلباب أفرد أمرھا ل

 القوانین التنظیمیة، ،بھذه الطریقة التراتبیة (الدستور ، ولھذا فان التنصیص1 )146إلى 

بة یترجم فلسفة المشرع على الأجھزة المكلفة بالرقا ،النصوص التشریعیة والتنظیمیة)

بة بعید عن أسلوب الوصایة الكلاسیكي، وفي ي في بناء نظام قانوني قوي للرقاالمغرب

، سواء من جانب التنمویة وتداخل الاختصاصات عطابالأ ذلك تعبیر صریح لتجاوز

  .بة الإداریةرقاالمكلفة بال محلیةال اتئھیالالجماعات الترابیة أو من طرف 

ات المحلیة ئللھی بة الإداریة على الجماعات الترابیة التي یخولھا القانون،یقوم بالرقا

 ولاة الجھات وعمال على المستوى المحلي، السادة التابعة لوزارة الداخلیةبة للرقا

ة المركزیة في الجماعات الترابیة ویعملون ، فھم من یمثلون السلطالعمالات و الأقالیم

على تأمین تطبیق القانون، وتنفیذ النصوص التنظیمیة للحكومة ومقرراتھا،  باسم الحكومة

وخاصة رؤساء یة یساعدون رؤساء الجماعات الترابو مارسون المراقبة الإداریة،كما ی

  .2على تنفیذ المخططات والبرامج التنمویة  المجالس الجھویة

تقدیم المشورة والدعم اللازمین  ،3الخزینة العامة للمملكة وفي نفس السیاق تتولى

وتھم ھذه المشورة التي ھي ذات ، تضع خبرتھا تحت التصرفوللجماعات المحلیة 

المحاسبة والتحلیل المالي تحدیث إجراءات  ،من جملة أمور أخرى نیة ومالیةطبیعة قانو

عمومیین من خلال المحاسبین ال تتم كما أن ھناك رقابة أخرى ،وإعداد لوحات القیادة

الرقابة الممارسة من طرف  أیضاثم ھناك  ،4والآمرین بالصرفبالجماعات الترابیة 

                                                             
 29( 1432من شعبان  27، بتاریخ 2011، متعلق بتنفیذ نص الدستور المغربي الصادر سنة 1.11.91ظھیر شریف رقم  -  1

  ).2011یولیو  30( 1432شعبان  28مكرر بتاریخ  5964)، الجریدة الرسمیة، عدد 2011یولیو 
  .  2011من دستور   145الفصل  - 2

 41مجموعة و  86جماعة محلیة و  1659تتولى الخزینة العامة للمملكة عبر شبكة الخازنین و القابضین تدبیر میزانیات  -   3
  .بتحصیل إیراداتھا وأداء نفقاتھا ودفع رواتب موظفیھا وھي تقوم ،مقاطعة

  :للمزید یرجع إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالیة*
- https://www.finances.gov.ma/ar(21/07/2022). 

الصادر بتنفیذه  ،المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین 61.99القانون رقم  2تنص المادة  - 4
أبریل  29اریخ (بت، 4999عدد ، الجریدة الرسمیة، )2002أبریل  3( 1423من محرم  12في  ،1.02.25شریف رقم الظھیر ال
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یة العامة بة الممارسة من قبل المفتشالرقا ثم رة المالیة،لوزا الخزینة العامة للمملكة التابعة

  للإدارة الترابیة والمفتشیة العامة للمالیة التابعین لوزارة الداخلیة.

في  على الجماعات الترابیة تتمثل بة الإداریةالمكلفة بالرقا لھذا فان الھیئات المحلیة

لخزینة العامة الھیئات التابعة لو التابعة لوزارة الداخلیة (المطلب الأول) الھیئات المحلیة

  (المطلب الثاني).للمملكة 

   التابعة لوزارة الداخلیة الھیئات المحلیة :المطلب الأول 

بة على الجماعات لوزارة الداخلیة المكلفة بالرقا إن الھیئات الرقابیة المحلیة التابعة

، كما أن تنزیل القوانین وثیقة الدستوریة الجدیدة للمملكةالترابیة تم التنصیص علیھا في ال

ساھمت بشكل  ،2015ویاتھا الثلاث الصادرة سنة دة للجماعات الترابیة بمستالتنظیمیة الجدی

  كبیر في تفعیل وتعزیز آلیات الرقابة على الجماعات الترابیة في شكلھا الجدید .

الترابیة بصلاحیات واسعة في  بة على الجماعاتع الھیئات المحلیة المكلفة بالرقاتتمت

الجماعات الترابیة، كالقرارات والمقررات التي تھم بة الأعمال الإداریة الصادرة عن رقا

تضیات الخاصة بصحة بة كذلك المق، وتشمل ھذه الرقاماعة الترابیةتسییر شؤون الج

، خاصة ما یھم ضرورة بالدورات العادیة آو الاستثنائیةسواء تعلق الأمر  دورات المجلس

، وكل القانونیة وجدول الأعمالالآجال  توفر النصاب القانوني لانعقاد الدورات أو احترام

الأمور الأخرى المتصلة بتسییر وتدبیر مجالس الجماعات الترابیة، كما تشمل رقابة ھذه 

إما بصفة فردیة آو بصفة  ،الھیئات المحلیة مراقبة الأعضاء المنتخبین بالمجالس الترابیة

تم التطرق إلیھ ، وھذا ما سییات حددھا المشرع المغربي قانوناجماعیة عن طریق عدة آل

  بتفصیل في ھذا المطلب .

تشمل الترابیة  على مجلس الجماعة التي یقوم بھا العامل داریةلإبة ارقاالوعلیھ فإن 

 بة علىورقا الصادرة عن المجلس (الفرع الأول)المقررات  على بةرقا ،بةمن الرقا نوعین

  الفرع الثاني).(المجلس قرارات رئیس 

                                                                                                                                                                                              
كل شخص مؤھل باسم منظمة عمومیة لرصد أو إثبات أو تصفیة  ،یعتبر آمرا عمومیا بالصرف للمداخیل والنفقات على أنھ)، 2002

  .أوامر باستخلاص دین أو أدائھ
تناول السندات إما ویعتبر محاسبا عمومیا كل موظف أو عون مؤھل للقیام باسم منظمة عمومیة بعملیات المداخیل أو النفقات أو 

بواسطة أموال وقیم معھود إلیھ بھا وإما بتحویل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبین عمومیین آخرین أو حسابات خارجیة 
  للمتوفرات التي یأمر بترویجھ أو مراقبتھا.
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  المجلس مقرراتبة العامل على رقا: الأولالفرع 

بة صحة دورات مجلس الجماعات الترابیة قابة العامل أو الوالي لتشمل رقاتمتد ر 

یر التأش بةكما تشمل ھذه الرقا (الفقرة الأولى) الدورات العادیة أو الدورات الاستثنائیة  سواء

  (الفقرة الثانیة) . على مقررات المجالس الترابیة

  : صحة دورات المجلس       الأولىالفقرة      

حسب مقتضیات القوانین التنظیمیة الجدیدة المتعلقة بالجھات والعمالات والأقالیم 

إذا توفر النصاب  إلا فإن مداولات مجالس الجماعات الترابیة لا تكون صحیحة ،والجماعات

مھم عند افتتاح المتمثل في حضور نصف الأعضاء المزاولین مھا لانعقاد الدورات، القانوني

  الدورة بعد استدعاء من قبل الرئیس. 

ویحتسب ھذا النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة، أما إذا انسحب أو تخلف أحد 

ثر على مشروعیة النصاب الأعضاء عن حضور الجلسات لأي سبب كان فإن ذلك لا یؤ

درجة داول في النقط المكما أنھ حسب ما جاء في القوانین التنظیمیة لا یجوز التالقانوني، 

لا یجوز أیضا التداول في النقط التي كان قد تعرض علیھا  و بجدول أعمال الدورة،

على القضاء  اوالتي كانت قد بلغت للرئیس بشكل قانوني وتمت إحالتھ، العامل

  .لاستعجالي للبت فیھاا

التعرض  ،بالنسبة للجماعاتیمكن لوالي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ و 

على أن یكون  أو العمالة والإقلیم أو الجماعة على كل نقطة لا تدخل في اختصاصات الجھة

ز للوالي أو العامل أو من ینوب عنھ إحالة ھذا یجووعند الحاجة  ھذا التعرض معللا،

وفي ، ساعة من تاریخ التوصل بھ 48فیھ داخل أجل للبت  لاستعجالياالتعرض على القضاء 

ھذا الإطار قضت المحكمة الإداریة بالرباط على إلغاء مداولات مجلس جماعة أولاد علي 

، بعلة عدم استدعاء الرئیس للأعضاء یخبرھم 2016منصور خلال دورتھ العادیة أكتوبر 

  . 1بتاریخ انعقاد الدورة العادیة

                                                             
ین وعلي یخلف في قضیة محمد احن  2016/12/16، الصادر بتاریخ 4843المحكمة الإداریة بالرباط، عدد  حكم  -  1

جماعة أولاد منصور في شخص رئیسھا، بمقرھا بقیادة بني ومحمد كرون و عبد الفاضل حمدون یونس قاشي...، ضد 
  ، غیر منشور .حسان تطوان
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..) بسبب (محمد احنین وعلي وعائشة... بخصوص الطعن الذي تقدم بھ المدعوأما 

، المتمثل في عدم حضور المتعلق بالجماعات 113 14 /من القانون رقم 33خرق المادة 

، فقد أجابت المحكمة على أن عدم الة تطوان لأشغال الدورة العادیةممثل عن عامل عم

حضور ممثل عن العمالة لا یمكن أن تنتج عنھ أیة أثار تمس صحة الدورة وقانونیة انعقادھا 

، ومن واجب الرئیس فقط ى تظل مسؤولیتھ ملقاة على العاملتنزیل ھذا المقتضطالما أن 

ا یجعل الطعن غیر مم وتاریخ انعقاد الدورات لیس إلا إطلاع العامل على جدول الأعمال

  . 1مرتكز على أساس

یتضح الدور المحوري الذي یضطلع بھ العامل والوالي في مراقبة  خلال ما سبق من 

الموضوعیة لانعقاد الدورات العادیة والاستثنائیة للمجالس الترابیة الشروط الشكلیة و

جدول كذا  للجماعات سواء في فیما یتعلق باحترام الآجال القانونیة، والنصاب القانوني و

  .الأعمال ...

مما یفھم معھ أن الدولة تراقب كل صغیرة وكبیرة فیما یخص تدبیر الشأن العام المحلي، مما 

الترابیة أمام محك حقیقي خاصة فیما یتعلق بتكریس مبدأ التدبیر الحر یضع الجماعات 

  المنصوص علیھ دستوریا.

، شانھ في ذلك شان باقي الجماعات الترابیة تم الوقوف علیھ بجماعة سبع رواضيوھذا ما 

الأخرى بمختلف ربوع المملكة، فالسلطات المركزیة بعمالة إقلیم مولاي یعقوب تمارس 

على مجلس الجماعة في خرق صارخ لمبدأ التدبیر الحر الذي نص علیھ رقابة شدیدة 

  الدستور. 

  الفقرة الثانیة التأشیر على المقررات        

من  نلاھناك شك المتعلقة بالجماعات الترابیة، حسب ما ورد في المقتضیات التنظیمیة 

مقررات الخاضعة ال ، فھناكحسب موضوعھا الترابیة بة على مقررات المجالسلرقاا

  ).ثانیا(المقررات غیر الخاضعة للتأشیرة  وأیضا )ولاللتأشیرة (أ

  

  
                                                             

في قضیة محمد احنین و علي یخلف  2017/03/10، الصادر بتاریخ 814حكم المحكمة الإداریة بالرباط، عدد   1
  ، غیر منشور .نصور، قیادة بني حسان تطوانضد جماعة أولاد علي م وعائشة حیحاي
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  للتأشیرةالمقررات الخاضعة  أولا:

اعتمد المشرع المغربي في القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة مصطلح التأشیرة بدل 

السلطات الإداریة مصطلح المصادقة، سعیا منھ لإرساء قواعد جدیدة للعلاقة التي تربط 

على أساس  تقوم بالجماعات الترابیة، وھذا ما سمح برسم صورة جدیدة للامركزیة الإداریة،

  .1یاعلى أساس رابطة قائمة بین سلطة علیا وسلطة دن فكرة الرقابة ولیس

ن مقررات المجلس الجماعي لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد التأشیر علیھا من قبل عامل إ

الإقلیم أو من ینوب عنھ، داخل أجل عشرین یوما ابتداء من تاریخ التوصل بھا  العمالة أو

من رئیس المجلس، ونخص بالذكر ھنا المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة، والمقرر 

المتعلق بالمیزانیة، المقرر القاضي بتنظیم إدارة الجماعة وتحدید اختصاصاتھا و المقررات 

ولاسیما الاقتراضات والضمانات وتحدید سعر  ،فقات أو المداخیلذات الوقع المالي على الن

الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفویت أملاك الجماعة وتخصیصھا، وكذا المقرر 

عندما تكون ھذه التسمیة تشریفا عمومیا أو  بتسمیة الساحات والطرق العمومیة المتعلق

فاقیات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تذكیرا بحدث تاریخي، ثم أیضا المقرر المتعلق بات

تبرمھا الجماعة مع الجماعات المحلیة الأجنبیة، وأخیرا المقررات المتعلقة بإحداث المرافق 

یؤشر علیھا من قبل السلطة  ،والمنشآت العمومیة الجماعیة وبإحداث شركات التنمیة المحلیة

یعتبر عدم اتخاذ إلیھ في الفقرة الأولى، ل المشار الحكومیة المكلفة بالداخلیة داخل نفس الأج

 انصرام الأجل المنصوص علیھ أعلاهأي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد 

  .2بمثابة تأشیرة

من القانون  115یتولى وزیر الداخلیة التأشیر على المقررات التي وردت في المادة 

و الإقلیم فیتولى التأشیر على المقررات ، أما بالنسبة للعمالة أ3التنظیمي المتعلق بالجھات

عامل العمالة أو  ي المتعلق بالعمالات أو الأقالیممن القانون التنظیم 109الواردة بالمادة 
                                                             

الجدیدة للجماعات  حمید أبولاس، الجماعات الترابیة من الوصایة إلى المراقبة على ضوء القوانین التنظیمیة - 1
-134لمحلیة والتنمیة، مطبعة البیضاوي، سلا، عدد مزدوج المجلة المغربیة للإدارة االترابیة، دراسة مقارنة، 

  .76 ، ص2017غشت  -، ماي 135
  المتعلق بالجماعات.  14- 113من القانون التنظیمي  118المادة  2
  المتعلق بالجھات .  111.14القانون التنظیمي  -  3
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حیث  یر المفوض وبإحداث شركات التنمیةباستثناء المقررات المتعلقة بالتدب ،1الإقلیم

  یؤشر علیھا وزیر الداخلیة. 

أو الإقلیم بالنسبة للجماعات التأشیر على المقررات في حین یتولى عامل العمالة 

ما عدا المتعلقة بالتدبیر  ،2من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات 118الواردة بالمادة 

وللتأكد من مطابقة ة، حیث یؤشر علیھا وزیر الداخلیة، المفوض وبإحداث شركات التنمی

قوانین والأنظمة جماعات الترابیة والھذه المقررات للقوانین التنظیمیة المتعلقة بال

والي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم من أجل  تحال ھذه المقررات على ،المعمول بھا

یس المجلس الجماعي من وفي حالة عدم التأشیرة على مقرر رئراقبة، الدراسة والم

ت ، یعاد المقرر السالف الذكر إلى رئیس المجلس لإصلاح الاختلالاطرف العامل

، غیر أن قرار عدم التأشیرة على مقررات المجالس عیوب القانونیة التي شابت المقرروال

  یكون معللا. یجب أن الترابیة

  ثانیا : المقررات غیر الخاضعة للتأشیرة           

 ترابیة غیر الخاضعة للتأشیرة والمقررات الصادرة عن مجلس الجماعة ال ترسل

نسخ من محاضر الدورات وكذا المقررات المنبثقة عنھا إلى والي الجھة أو عامل العمالة 

 15أیام من أیام العمل بالنسبة للجھات أو العمالات والأقالیم و  10داخل أجل  ،أو الإقلیم

یوما من أیام العمل بالنسبة للجماعة الموالیة لتاریخ انتھاء الدورة أو لتاریخ اتخاذ 

  المذكورة مقابل وصل بالتسلم ، وذلك قصد التأشیر علیھا .ررات المق

وفي حالة ما إذا تعرض والي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم على المقرر لأسباب 

یطلب من رئیس المجلس أن یعرض المقرر المذكور على  ،مشروعیةالتتعلق بعدم 

ب التي شابتھ وأدت المجلس من أجل إنجاز دراسة جدیدة لإصلاح الاختلالات والعیو

ویبلغ ھذا التعرض إلى رئیس م شرعیتھ أو سحبھ إن اقتضى الحال، بالتالي إلى عد

لكن في ، من تاریخ التوصل بالمقرر المجلس معللا خلال الثلاثة أیام من أیام العمل ابتداء

                                                             
  المتعلق بالعمالات والأقالیم . 112.14القانون التنظیمي  -  1
  المتعلق بالجماعات . 113.14انون التنظیمي الق -  -  2
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حالة عدم التعرض من طرف الوالي أو العامل داخل الأجل المذكور تكون مقررات 

  لة للتنفیذ.المجلس قاب

یحیل وزیر  ،وفي حالة إذا لم یستجیب المجلس لقرار التعرض والإبقاء على المقرر

الأمر على القضاء والعامل بالنسبة للعمالة والإقلیم أو الجماعة  ،الداخلیة بالنسبة للجھات

ساعة من تاریخ تسجیل الطلب بكتابة  48في طلب الإیقاف داخل أجل  للبت ،الاستعجالي

فیھ  تدى المحكمة، مما یترتب علیھ بالضرورة وقف تنفیذ المقرر إلى حین البالضبط ل

  یوما ابتداء من تاریخ التوصل بھ. 30من طرف المحكمة داخل أجل 

  بة على أعمال رؤساء المجالس    الفرع الثاني: الرقا     

 ترابیة فيلقد نص المشرع المغربي على مبدأ التدبیر الحر بالنسبة للجماعات ال

حیث  بة البعدیة،إلى المواكبة والرقا بة القبلیةالرقال من ، لضمان الانتقا2011دستور

دة عامة، بة الإداریة المنصوص علیھا دستوریا في مجال المشروعیة كقاعحصرت الرقا

لمتعلقة بالمجال بة القبلیة استثناء في بعض المجالات المحدودة افي حین ثم اعتماد الرقا

صادرة عن الجماعات طات الوصایة تخضع المقررات والقرارات الالمالي، كما أن سل

آلیة الحلول تعتبر تقنیة رقابیة تلجأ إلیھا  أن الأول )، كما (الفقرةبة الملائمةالترابیة لرقا

السلطات المركزیة إذا تعذر قیام رئیس المجلس بواجباتھ المھنیة لأي سبب من الأسباب ( 

  الفقرة الثانیة ).

            مةالملائبة لى: رقاالفقرة الأو

لوصایة بمصطلح أقل حدة وھو لقد قام المشرع المغربي باستبدال مصطلح ا

ف أشكالھا بمختلالملاحظ على مستوى الواقع أن الوصایة لا زالت مستمرة لكن  ،بةالرقا

وذلك من خلال السلطات الموكلة للعامل أو من یمثلھ في إمكانیة  على الجماعات الترابیة،

ضرورة تأشیره على العدید من ، من خلال لتعرض على مقررات المجلس الجماعيا

    1المقررات الصادرة عن المجلس الجماعي.

                                                             
  .196، ص 2018 لإداري المغربي، مراكش، مكتبة المعرفة،  المختصر في التنظیم اعبد الكریم حیضرة -  1
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ت المجلس تشمل البحث في مدى مطابقة قرارا إن الرقابة المتعلقة بالملائمة

    1ومدى تحقیقھا للمصلحة العامة الجماعیة. للظروف التي اتخذت فیھا

بة سلطة تقدیریة واسعة تسمح برفض تعطي لسلطات الرقا ئمةلاالمبة رقا أنكما 

بحجة ما یمكن أن یترتب عنھا من أعباء  ،مقررات المجلس الجماعي أو إعادة دراستھا

بة المشروعیة التي لتوازن المجالي والبیئي أو غیرھا، على عكس رقامالیة أو إخلال با

 وآ، من خلال قبول المقرر الجماعي من رفضھ تتخذ من الإطار القانوني مرجعا لھا

    2التعرض علیھ.

بة الملائمة تروم تحقیق المصلحة العامة أثناء العلاقة الجدلیة بین سلطات فرقا

وذلك من خلال اشتراط الموافقة  ،الوصایة من جھة والمجالس الجماعیة من جھة أخرى

حد من القدرات الاقتراحیة و ی القبلیة لسلطات الوصایة لتنفیذ مقررات المجلس، مما

مما یجعلھا تدخل في علاقة تبعیة مباشرة للسلطات  یریة للمجالس المحلیة،یسالت

  المركزیة.

ومن أمثلة ذلك ما قامت بھ السلطات المركزیة بجماعة سبع رواضي بتحویل مركز 

ئمة السوق الأسبوعي إلى مكان بعید نسبیا عن السكان، في إطار ما یسمى بمراقبة الملا

بدعوى انھ یمنع البناء بجوار المحیط الملكي، مع العلم أنھ لیس ھناك أیة قوانین أو 

تعلیمات تمنع من ذلك، مما یفھم معھ أن السلطات المركزیة تمارس مزیدا من التضییق 

والخناق على الجماعات الترابیة تحت ذریعة احترام القانون والنظام العام، وبالتالي 

كل  2011المحلیة ویفقد مبدأ التدبیر الحر الذي جاء بھ دستور  تضیع حقوق الساكنة

    مدلولاتھ ومعانیھ.

على  لتنظیمیة الجدیدة ھو عدم النص صراحةلكن الجدید الذي جاءت بھ القوانین ا    

من  115بة المشروعیة، حیث تنص المادة ئمة واكتفت بالتنصیص على رقابة الملارقا
                                                             

یة الحقوق رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، كل ابة على أنشطة الجماعات الترابیة،الرقأعبوشي الحسین،  -   1
  .  2018-2017، سنة الجامعیةمراكش، ال

، أي تكریس لمبدأ فصل السلط ؟  ، رابیة، الرقابة الإداریة والقضائیة على أعمال الجماعات التمحمد الشریف بنخي -   2
  .  322، ص  2016یونیو  -، ماي 122المجلة المغربیة للإدارة والتنمیة، عدد 
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یمارس عامل العمالة أو الإقلیم مھام الرقابة " على أنھ: 113.14القانون التنظیمي 

  الإداریة على شرعیة قرارات رئیس المجلس ومقررات مجلس الجماعة ".

رسھا خاصة الھیئات القضائیة بة البعدیة والتي تماوفي ذلك تكریس واضح للرقا

بة من وضمان المراق ،مجالس الجماعیة من جھةالالإداریة، ضمانا لاستقلالیة ولیس 

حسن تدبیر الشأن العام المحلي ل اضمان ،من جھة أخرىطرف محاكم مستقلة ومحایدة 

  وحمایة حقوق الساكنة المحلیة والصالح العام بشكل عام.

ة الثلاث من مستوى ترابي إلى بة على مقررات الجماعات الترابیوتختلف الرقا

یر علیھا من فلا تكون المقررات قابلة للتنفیذ إلا بعد التأش ، 1فبالنسبة للجماعاتآخر 

عشرین یوما من تاریخ  طرف عامل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ، داخل أجل

المقرر المتعلق برنامج عمل  من المقررات التي تخضع للتأشیرة والتوصل بھا، 

إدارة الجماعة وتحدید یم المقرر القاضي بتنظ، المقرر المتعلق بالمیزانیة ،الجماعة

على النفقات والمداخیل، ولاسیما الاقتراحات  المقررات ذات الوقع المالي ،اختصاصاتھا

ومختلف الحقوق وتفویت أملاك الجماعة  ،والضمانات وتحدید سعر الرسوم والأتاوى

 وتخصیصھا.

ه التسمیة المقرر المتعلق بتسمیة الساحات والطرق العمومیة عندما تكون ھذھناك أیضا 

المقرر المتعلق باتفاقیات التعاون اللامركزي فا عمومیا أو تذكیرا بحدث تاریخي، تشری

 والتوأمة التي تبرمھا الجماعة مع الجماعات الترابیة الأجنبیة. 

غیر أن المقررات  ،المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومیة الجماعیة وطرق تدبیرھا

للمرافق والمنشآت العمومیة الجماعیة وبإحداث شركات التنمیة  المتعلقة بالتدبیر المفوض

 یؤشر علیھا من طرف وزیر الداخلیة داخل نفس الأجل.  ،المحلیة

                                                             
  المتعلق بالجماعات . 113.14 من القانون التنظیمي رقم 118المادة  -  1
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فلا تكون المقررات قابلة للتنفیذ إلا بعد التأشیر علیھا من ،  1أما بالنسبة للجھات          

التوصل بھا، ویتعلق الأمر طرف وزیر الداخلیة، داخل أجل عشرین یوما من تاریخ 

بالمقررات التالیة: المقرر المتعلق ببرامج التنمیة المقرر المتعلق بالتصمیم الجھوي لإعداد 

المقرر القاضي بتنظیم إدارة الجھة وتحدید اختصاصاتھا، المقررات المتعلقة  ،التراب

 ث شركات التنمیة،ت المتعلقة بإحدابالتدبیر المفوض للمرافق والمنشآت العمومیة، المقررا

ولاسیما تحدید سعر الرسوم والأتاوى  قع المالي على النفقات والمداخیلالمقررات ذات الو

 ومختلف الحقوق وتفویت أملاك الجھة وتخصیصھا.

ة المقرر المتعلق باتفاقیات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمھا الجھھناك أیضا 

لك الأمر بالنسبة للمقررات المتعلقة بالمیزانیة وكذمع الجماعات الترابیة الأجنبیة، 

  والافتراضات والضمانات.

قابلة للتنفیذ إلا بعد التأشیر  لا تكون المقرراتف،  2أما فیما یتعلق بالعملات والأقالیم -

اتخاذ أي  محیث یعتبر عد مالة أو الإقلیم، داخل نفس الأجلعلیھا من طرف عامل الع

  ویتعلق الأمر بالمقررات التالیة:  ة تأشیرةقرار في شأن المقرر بعد انصرام الأجل بمثاب

المقرر القاضي بتنظیم إدارة المقرر المتعلق بالمیزانیة،  ،المقرر المتعلق ببرنامج التنمیة

المداخیل، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات وو الإقلیم وتحدید اختصاصاتھا، العمالة أ

وتفویت  ،ولاسیما الاقتراحات والضمانات وتحدید سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق

المقرر المتعلق باتفاقیات التعاون اللامركزي والتوأمة لاك العمالة أو الإقلیم وتخصیصھا وأم

 التي تبرمھا العمالة أو الإقلیم مع الجماعات المحلیة الأجنبیة. 

على  بةفي تدبیر عملیة الرقا، 1الترابیة  العامون للإدارة المفتشونھذا ویساھم 

وإجراء مختلف الأبحاث والتحریات التي یرونھا ضروریة لتحقیق  الجماعات الترابیة

  وضمان الأھداف والغایات المرجوة من إبرام الصفقات العمومیة.

                                                             
  المتعلق بالجھات.  111 14من القانون التنظیمي رقم  115المادة  -  1
  ، المتعلق بالعملات والأقالیم .112. 14من القانون التنظیمي رقم  109المادة  -  2
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وكذلك الشأن بالنسبة للمقررات المتعلقة بالتدبیر المفوض والمنشآت العمومیة وبإحداث 

  وداخل نفس الأجل.وزیر الداخلیة ھذه المرة شركات التنمیة، حیث یؤشر علیھا من طرف 

لرقابة على شرعیة قرارات رئیس المجلس ومقررات المجلس ا كما أنھ وفي إطار 

  یمكن التمییز ھنا بین حالتین:

بة شرعیة القرارات أو المقررات المتخذة خرقا لمبدأ رقاالحالة الأولى تتعلق ب

في طلبات الإلغاء ضد  تا الاختصاص للمحكمة الإداریة للبالمشروعیة الإداریة، ویرجع ھن

وكذا مقررات المجلس طبقا لمسطرة رفع دعوى الإلغاء بسبب  ،قرارات رئیس المجلس

  .2ام أجل الطعنتجاوز السلطة بما في ذلك احتر

بة على احترام الاختصاص سواء من طرف رئیس رقاحین تتعلق الحالة الثانیة بال في

المجلس أو المجلس نفسھ، وتبعا لذلك تعتبر القرارات والمقررات التي لا تدخل في 

صلاحیات المجلس أو رئیسھ باطلة بحكم القانون، ولھذا فإن كل مقرر لمجلس الجماعة 

بة، وعلى رقاقانونیة، یمكن أن یكون موضوع العامل ولا یحترم المقتضیات الیحتاج لتأشیر 

 2019مارس  25بتاریخ  1430في مثل ھذه الحالة، نورد المراسلة رقم  سبیل المثال

رواضي بخصوص كراء سبع الصادرة عن عامل إقلیم مولاي یعقوب إلى رئیس جماعة 

لیة لأحد المستثمرین، یطالب من خلالھا قطعة أرضیة "بمركز الفرفارة" من الأراضي السلا

، لأن 3الرئیس بفسخ عقد الكراء فور التوصل بالمراسلة وموافاتھ بنسخة من عقدة الفسخ 

الرئیس المذكور قام بإبرام عقد الكراء دون وجود ما یثبت ملكیة الجماعة للقطعة الأرضیة، 

لجماعة، وإنما ھي في ملكیة في حین أن القطعة الأرضیة لا تندرج ضمن الأملاك الخاصة ل

" ذي الرسم العقاري عدد 2جماعة سلالیة الودایة وھي ضمن الملك المسمى "الودایة 

  ار.   52ھكتار و  2079الكائن بجماعة سبع رواضي مساحتھ  133780/69

  
                                                                                                                                                                                              

لإدارة الترابیة لعامین باالخاص بالمفتشین ا الأساسيبشأن النظام  1994یولیوز  6صادر بتاریخ  2-94-100مرسوم رقم - 1
  . 1994یولیوز  20بتاریخ  4264، الجریدة الرسمیة، عدد لوزارة الداخلیة

، ص 2019 ،الطبعة الثالثة ،التنظیم الإداري المغربي، سلسلة إضاءات في الدراسات القانونیة، عبد الواحد القریشي-  2
227.  

  . 2022أبریل  15إقلیم مولاي یعقوب، بتاریخ  -: مدیریة المصالح جماعة سبع رواضيلمصدرا - 3
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  الفقرة الثانیة: حلول سلطات الوصایة محل الرئیس   

رئیس المجلس الجماعي محل  برقابة الحلول، حلول عامل العمالة أو الإقلیم یقصد  

من القانون  36وقد نظمت ھذه الوضعیة المادة  ،بشكل مؤقت ھمھامفي ممارسة 

المتعلق بالجماعات، والتي جاء فیھا على أنھ إذا امتنع الرئیس عن  113.14التنظیمي 

وترتب على ذلك إخلال  ،ھذا القانون التنظیميالقیام بالأعمال المنوطة بھ بمقتضى أحكام 

تھ بمزاولة المھام بالسیر العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقلیم بمطالب

بصفتھ جھازا إداریا لممارسة  لیسحلول السلطة س العامل یمارھذا فإن المنوطة بھ، وب

وإنما بصفتھ موظفا إداریا  ،ةخبالمنت الأجھزةعلى أعمال وقرارات  الإشرافو أالرقابة 

في مرفق عمومي للحفاظ على مصالح المواطنین حتى لا تتأثر من جراء ھذا القرار 

   الخاص بسلطة الحلول.

 1 2019ینایر  18بتاریخ  1116عدد  دوریة وفي ھذا الإطار أصدر وزیر الداخلیة

 الجماعات الترابیةحول كیفیات حلول سلطة المراقبة الإداریة محل رؤساء مجالس ، 

أن سلطة الحلول تكون عند وجود تھدید بالسیر العادي للمجالس الترابیة  ،والتي ورد فیھا

والتي من  ،من خلال امتناع رؤساء الجماعات الترابیة عن القیام بالمھام المنوطة بھم

شأنھا أن تمس بالسیر العادي لمصالح الجماعة الترابیة، حیث لا تقتصر سلطة الحلول 

مصالح الساكنة الیومیة، بل تمتد إلى المشاریع الاستثماریة التي  على المحافظة حول

  تساھم في إیجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادیة للجماعة الترابیة.

عشرة أیام بالنسبة للعمالات وبعد انصرام أجل سبعة أیام بالنسبة للجماعات، و

من تاریخ توجیھ الطلب دون  تبتدئ للجھات، والأقالیم، وخمسة عشرة یوما بالنسبة

كمة الإداریة المختصة بالمح ستعجاليالاالأمر على القضاء  استجابة الرئیس، یتم إحالة

ساعة  48داخل أجل  الاستعجاليالقضاء  في وجود حالة الامتناع، ویبت من أجل البت

                                                             
  (غیر منشورة). ،2019ینایر  18بتاریخ  1116عدد  ،وزیر الداخلیة دوریة - 1

وزارة  -والتوثیق والتعاون، قسم المجالس المحلیة :  المدیریة العامة للجماعات الترابیة، مدیریة الشؤون القانونیة والدراساتالمصدر
 الداخلیة، الرباط.
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بواسطة القضاء  ویتم البت بة الضبط بھذه المحكمة،من تاریخ تسجیل طلب الإحالة بكتا

  لاستعجالي بواسطة حكم نھائي وعند الاقتضاء دون استدعاء الأطراف.ا

إن امتناع الرئیس عن القیام بالأعمال المنوطة بھ بمقتضى أحكام القوانین التنظیمیة 

عن قصد أو لعجز أو إھمال،  یكون إما ،المتعلقة بالجھات والعمالات والأقالیم والجماعات

السلطة  ح الجماعة الترابیة المعنیة، تقومعلى ذلك إخلال بالسیر العادي لمصالترتب یو

الحكومیة المكلفة بالداخلیة عن طریق والي الجھة بالنسبة للجھة، والعامل بالنسبة لمجلس 

 بمطالبة رئیس المجلس بمزاولة المھام المنوطة بھ ،العمالة أو الإقلیم وبالنسبة للجماعات
حكمة الإداریة بوجود حالة الامتناع جاز للوالي بالنسبة للجھة، والعامل وإذا أقرت الم ،1

بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقلیم والجماعة، الحلول محل الرئیس في القیام بالأعمال التي 

     .2امتنع ھذا الأخیر عن القیام بھا

وق إن سلطة الحلول تستھدف بالدرجة الأولى حمایة المصلحة العامة وحمایة حق

الساكنة المحلیة للجماعات الترابیة من تماطل وتقاعس أو امتناع رؤساء المجالس عن 

  العمومیة. ضمان للسیر العادي والمنتظم للمرافق القیام بالأعمال المنوطة بھم، وفي ذلك

ھذه المراقبة أي سلطة الحلول ضروریة بالنسبة لمصلحة الھیئة اللامركزیة  وتعتبر

 ،تدبیر من طرف الممثلین المنتخبینالتي قد تكون أول ضحیة إذا كان ھناك سوء تسییر و

   3وتشكل حمایة حقیقیة للمواطنین المحلیین في مواجھة السلطات اللامركزیة المنتخبة. 

بة ھي محددة بدقة لول التي تمارسھا أجھزة الرقاطة الحتجدر الإشارة إلى أن سل

لنصوص ومؤقتة، فالعامل على سبیل المثال یمارس الاختصاصات المسندة إلیھ بموجب ا

ولیس بصفتھ جھازا إداریا لممارسة الرقابة أو الإشراف  ،القانونیة بصفتھ سلطة حلول

                                                             
دبلوم الماستر، قانون المنازعات ، رسالة لنیل ء الإداري على الجماعات الترابیةعبد القادر ھرھاري، رقابة القضا -  1

  . 25،  ص 2017 -2016، السنة الجامعیة الحقوق مكناس كلیة
محمد باھي، انعكاسات ھاجس تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة على العمل القضائي المغربي، موقف القضاء  -   2

،  128الإداري المغربي من مبدأ عدم جواز الحجز على الأعمال العامة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد  
  .     14-13، ص 2016سنة 

، سلطة الحلول بین النص القانوني ورقابة القاضي الإداري، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القضاء ینرشید ركن الد -  3
  .  29، ص  2015-2014، السنة الجامعیة نیة والإقتصادیة والإجتماعیة سلاالإداري، كلیة العلوم القانو
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. 1المحلیة تخبةالتي تدخل ضمن اختصاصات المجالس المن والقرارات ،على الأعمال

والسلطات  الإداریةقد وضع تمییزا واضحا بین اختصاص السلطات  فالمشرع المغربي

ي الوظیفة بة ھي من اختصاص السلطات الإداریة وھكون أن أعمال الرقاالرقابیة، 

ھي سلطة مؤقتة بید وعلى العكس من ذلك فسلطة الحلول  ،الأساس في ھذه العملیة

بانتھاء المھام التي امتنع رؤساء الجماعات الترابیة عن القیام  تنتھي ،السلطات الرقابیة

  أي في حدود اختصاص الممتنع عن تنفیذه.  ،بھا في مجال معین بدقة

وعندما یمارس الجھاز الوصي للدولة سلطة الحلول على مجلس الجماعة الترابیة، 

بتنفیذ القرار المتخذ فإن موظفي الدولة والمنتخبین المحلیین وكذا أعوان الدولة ملزمون 

من طرف رجل السلطة الوصي، العامل فیما یخص العمالات والأقالیم والجماعات، 

  والوالي بالنسبة للجھة.

وإذا كانت سلطة الحلول تشكل ضمانة قانونیة حقیقیة وفعالة لسكان الجماعات 

خدمة  ،ھمالترابیة في مواجھة تعسف وامتناع الرؤساء عن القیام بالأعمال المنوطة ب

یة فإنھا في المقابل تشكل مسا كبیرا وخطیرا باستقلالیة الجماعة التراب ،للصالح العام

  وتفریغا لمبدأ التدبیر الحر من محتواه .

من الدستور ینص على أن التنظیم الجھوي والترابي یرتكز على  136فالفصل 

القانون من  76كما أن المادة بیر الحر وعلى التعاون والتضامن، مبادئ التد

یس عن القیام تشیر إلى أن سلطة الحلول تباشر في حالة امتناع الرئ 113.14التنظیمي

وھنا یبرز ، لمصالح الجماعة ل بالسیر العاديمما یترتب علیھ الإخلا، بالمھام المنوطة بھ

  الإشكال المرتبط بحالة التمییز بین السیر العادي وحالة الإخلال بھذا السیر.

وماذا إذا كان في  یدخل في إطار السلطة التقدیریة لممثل السلطة المركزیة ؟ فھل ھذا        

امتناع الرئیس حسابات سیاسیة ضیقة بین الأحزاب السیاسیة في الجماعة الترابیة ؟ وما ھو 

  ؟ حالة الامتناع المزعومة لإثباتدور المحكمة الإداریة في التقصي والتحري 

                                                             
   frssiw.blogspot.comور بموقع   ، مجلة منازعات الأعمال، مقال منشراوي، أحكام سلطة الحلولمحمد الزك -   1

  .                   2021- 07-8ثم الإطلاع علیھ بتاریخ 
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، فانھ لم یسبق موذج الجماعة الترابیة سبع رواضية نوتجدر الإشارة انھ من خلال دراس

  لھذه الجماعة أن تعرضت لھذا النوع من الرقابة أي رقابة الحلول .

  بة على أعضاء المجلس: الرقاالمطلب الثاني

بة الإداریة التي یضطلع بھا وزیر جلس الترابي لعدة أشكال من الرقایخضع أعضاء الم

حسب نوع الجماعة الترابیة (جھة، عمالة أو إقلیم، جماعة)،  الداخلیة أو الوالي أو العامل

  .20111من دستور  145ء في الفصل حسبما جا

بة الإداریة على أعضاء المجلس الترابي إلى حسن تطبیق المنتخبین تھدف الرقا

للقوانین والأنظمة المعمول بھا، وذلك عن طریق عدة آلیات تكمن خاصة في كل من 

  الاختیاریة والإقالة والتوقیف ثم العزل.الاستقالة 

بة على أعضاء المجالس الترابیة تتم إما بشكل فردي (الفرع الأول ) أو بشكل جماعي والرقا

 (الفرع الثاني).

  الجماعیین بشكل فردي  الأعضاءالفرع الأول: الرقابة على 

إما بانقضاء مدتھا القانونیة أو بواسطة الوفاة،  الانتدابیة للمنتخب الجماعيتنتھي المدة 

لكن وفي حالات أخرى قد یعفى ھذا المنتخب الجماعي من مھامھ في حالة إذا ما تبت 

إما بسبب إھمالھ شخصیا أو نتیجة لظروف ومعطیات  بھ، تقصیره في أداء المھام المنوطة

مل بشكل یتماشى وأسالیب خارجة عن إرادتھ تستوجب عزلھ طبقا للأحكام الجاري بھا الع

  التدبیر الحدیثة ،

 21، والمادة 111.14من القانون التنظیمي رقم  22فحسب مقتضیات كل من المادة  

  .113.14من القانون التنظیمي رقم  2والمادة  112.14من القانون التنظیمي رقم 

التالیة: یعتبر رئیس المجلس ونوابھ في وضعیة انقطاع عن مزاولة مھامھم في الحالات 

الوفاة،الاستقالة الاختیاریة، الإقالة الحكمیة، العزل بما فیھ حالة التجرید المشار إلیھا في 

من ھذا القانون التنظیمي، الإلغاء النھائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة  51المادة 
                                                             

  .2011 المغربي من الدستور 145صل الف -  1
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بحكم نھائي أشھر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المھام لمدة شھریة، الإدانة 

 .1نتج عنھ عدم الأھلیة الانتخابیة

الاستقالة الاختیاریة (الفقرة الأولى) تم العزل والتوقیف  وسوف یتم التطرق إلى 

  .(الفقرة الثانیة) 

  الفقرة الأولى: الاستقالة الاختیاریة للمنتخبین الجماعیین       

ضمانا لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد، فقد قنن المشرع حق الاستقالة  

في الاستقالة  ، فإذا رغب رئیس مجلس الجھةتیاریة بعدة شروط حتى تكون صحیحةالاخ

وجب علیھ تقدیم استقالتھ إلى السلطة الحكومة المكلفة بالداخلیة، ویسري أثر ھذه الاستقالة 

  .2ا ابتداء من تاریخ التوصل بالاستقالةیوم 15بعد انصرام أجل 

وكذا رئیس مجلس ، 3نفس الإجراء ینطبق على رئیس مجلس العمالة أو الإقلیم

  رئاسة المجلسین الترابیین. ي تقدیم استقالتھما من مھامھا عنا فإذا رغب ،4الجماعة

أن كلا من رئیس الجھة المستقیل ورئیس مجلس العمالة أو الإقلیم وكذا رئیس  كما

ین انتخاب رؤساء ومكاتب جدد یستمرون في تصریف الأعمال إلى ح ،الجماعة المستقیلون

  ضمانا لمبدأ استمراریة المرفق حتى لا تضیع حقوق ومصالح المواطنین.

فبالنسبة لمجلس الجھة وجب بیة، رئیس أو أعضاء المجالس التراأما بخصوص نواب ال

وكتابة السلطة فورا،  الذي یخبر ،علیھم تقدیم استقالتھم من مھامھم إلى رئیس الجھة

، ولا یسري أثر ھذه الاستقالة إلا بعد 5الحكومیة المكلفة بالداخلیة عن طریق والي الجھة

نتخابات لتعویض الا اریخ توصل الرئیس بالاستقالة، ویتم اجراءیوما من ت 15انصرام أجل 

من القانون التنظیمي  21-19المقاعد الشاغرة وفق المسطرة المنصوص علیھا في المادتین 
                                                             

  المتعلق بالجھات. 111.14من القانون التنظیمي رقم  22المادة  -  1
  ، المتعلق بالعمالات والأقالیم.112.14 من القانون التنظیمي رقم 21المادة  -
  المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظیمي رقم  20المادة  -

  .111.14من القانون التنظیمي رقم  62المادة -  2
  .112.14من القانون التنظیمي رقم  60المادة  -  3
  .113.14من القانون التنظیمي رقم  59المادة  -  4
  .111.14قانون التنظیمي من ال 63المادة  -  5
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وكذا أعضاء المجلس واعضائھ، في حین أن كلا من نواب رئیس مجلس العمالة أو الإقلیم 

وجب علیھم تقدیمھا  ،ونواب رئیس مجلس الجماعة وأعضائھ إذا رغبوا في تقدیم استقالتھم

ى رؤساء ھذه المجالس الترابیة اللذین یخبرون بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقلیم، إل

من توجیھ  ...1یوما ابتداء من تاریخ التوصل 15سري أثر ھذه  الاستقالة بعد انصرام أجل یو

في حالة ، 2وبعد مرور شھر بالنسبة للجھات ،الطلب بالنسبة للجماعات والعمالات والأقالیم

  قبولھا.عدم 

بة قد وبذلك تكون سلطات الرقا ،غرةبعد ذلك تجري الانتخابات لملء المقاعد الشا

حددت ضوابط وآلیات معینة للاستقالة الطوعیة أو الاختیاریة لرؤساء الجماعات الترابیة 

وكذا نوابھم وباقي أعضاء الجماعات الترابیة، ضمانا لمبدأ السیر المنتظم والمطرد للمرفق 

  یة للصالح العام.العام حما

لسلطات الوصایة في مجال الرقابة على صلاحیات منح المشرع المغربي عدة 

بمقتضى النصوص التنظیمیة المتعلقة بالجماعات  ،الأعضاء الجماعیین بصفتھم الفردیة

ضمانا  ،الترابیة للسھر على التطبیق السلیم للمقتضیات القانونیة والأنظمة الجاري بھا العمل

وكذا ضمان سیر المرفق العمومي بانتظام  ،لحمایة الصالح العام وتأمینھ من كل التجاوزات

، ولتحقیق النتائج المرجوة عمد المشرع إلى تمكین السلطات الوصیة من كل  دوباضطرا

الوسائل و الآلیات الضروریة لضبط سلوكیات أعضاء المجالس الترابیة، لتخلیق الحیاة 

بة التي الرقا وما الاستقالة الاختیاریة إلا شكل من أشكال ،العام ایة الصالحالإداریة وحم

  ة على المنتخبین الجماعیین.تمارسھا الإدار

وقد تضمنت القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة موضوع الاستقالة  

 63و  62لمادة الاختیاریة للمنتخبین الجماعیین في العدید من المواد منھا على الخصوص ا

                                                             
  .112.14من القانون التنظیمي  61المادة  -  1
  .113-14من القانون التنظیمي  60المادة  -

،  13ـ عماد أبركان، نظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة، سلسلة البحث الأكادیمي، الإصدار 2

  .  54ص  2016، الطبعة الأولى، سنة ، الرباطمنشورات مجلة العلوم القانونیة، مطبعة الأمنیة
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من القانون  63و 60، والمادة 1المتعلق بالجھات 14-111من القانون التنظیمي رقم 

من القانون  60و   59، وكذا المادتین 2المتعلق بالعمالات والأقالیم  112.14التنظیمي رقم 

  .3المتعلق بالجماعات 113.14رقم 

فالعضو  عي بموجب القانون،حق من حقوق  المنتخب الجما ھي والاستقالة الاختیاریة 

حق في إجباره  أيولا تملك سلطات الوصایة  ،الجماعي ھو من لھ الحق في تقدیم الاستقالة

، وتخضع الاستقالة الاختیاریة الإعلان عنھا وقت ما شاءعلى الاستقالة لأنھ ھو الذي یقرر 

 2015صادرة سنة لجملة من الشروط الشكلیة الواجب احترامھا وفقا للقوانین التنظیمیة ال

تھ مما لكعدم التسرع من طرف العضو المستقیل في تقدیم استقا ،المتعلقة بالجماعات الترابیة

 یكون لا ومن جھة أخرى حتى ،رورة سیر المرفق العمومي بانتظامقد ینعكس سلبا على ض

   4ھناك تسرع في تقدیم طلبات الاستقالة من طرف المستشارین الجماعیین.

أو احد نوابھ توجیھ طلب الاستقالة  إلى الوالي أو العامل طبقا للشروط  ویتولى الرئیس

المنصوص علیھا قانونیا، ولا تعتبر ھذه الاستقالة  نھائیة إلا ابتداء من تاریخ الإعلان عن 

من توجیھ الطلب بالنسبة للجماعات والعمالات والأقالیم  یوما 15أو بعد انصرام اجل  ،قبولھا

  في حالة عدم قبولھا. ،5لنسبة للجھاتوبعد مرور شھر با

في أما فیما یتعلق بالأعضاء الجماعیین فان العضو المعني بالاستقالة یوجھ طلبا  

بمجرد الإعلان  ن ھذه الاستقالة تعتبر نھائیةلوالي أو العامل للبت فیھا، إلا اا الموضوع إلى

ستلام، أما فیما یتعلق یوما في حالة عدم الإعلام بالا 15عن استلامھا، أو بعد مرور 

عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة الوالي العضو المستقیل یوجھ طلبا إلى بالجھات، فان 

  الذي یرفعھا بدوره إلى وزیر الداخلیة، حیث یسري أثرھا بمجرد تبلیغھا.
                                                             

  المتعلق بالجھات.  111.14من القانون التنظیمي رقم  63والمادة  62المادة  1
  المتعلق بالعمالات والأقالیم . 112.14من القانون التنظیمي رقم  63- 60المادة  2
  .المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظیمي رقم  60و  59المادة  3
الوصایة في النظام الإداري اللامركزي المغربي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة  أمنیة عیاد،4

  .36ص  2015 – 2014محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة 

   
  . 54ص  ، مرجع سابقنظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة ،ـ عماد أبركان 5
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السلطات المركزیة إنما تھدف من خلال تقیید الاستقالة  أن ،یتضح من خلال ما سبق

تكریس  إلى  ،یة بجملة من الشروط الشكلیة التي یجب مراعاتھا عند تقدیم الاستقالةالاختیار

 وھذا ما دفع بھا إلى ،دمبدأ ضرورة سیر الجماعة الترابیة كمرفق عام بانتظام وباضطرا

التنصیص علیھا في القوانین التنظیمیة الجدیدة للجماعات الترابیة بمستویاتھا الثلاث، وقد 

إذا رغب رئیس مجلس الجماعة في التخلي عن مھام رئاسة  : على أنھ نصت ھذه النصوص

وجب علیھ تقدیم استقالتھ إلى عامل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ بالنسبة  ،المجلس

أو إلى ما یسمى بالسلطة الحكومیة المكلفة  ،أو العامل بالنسبة للعمالات والأقالیم ،للجماعات

أما نواب الرؤساء والأعضاء في النصوص الجدیدة، فیجب علیھم  ،بالداخلیة بالنسبة للجھات

تقدیم استقالتھم كل إلى رئیس مجلسھ الذي یخبر بذلك فورا وكتابة ما یسمى بالسلطة 

ینوب عنھ  و عامل العمالة أو الإقلیم أو منالحكومیة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجھات، أ

بالنسبة للجماعات، أو العامل بالنسبة للعمالات والأقالیم، ویسري أثر كل استقالة من تلك 

  الاستقالة.بیوما ابتداء من تاریخ توصل رئیس المجلس  15بعد انصرام أجل  ،الاستقالات

فان العضو المستقیل یستمر في أداء  ،وضمانا لحسن سیر المرفق العمومي بانتظام

  حین تعیین عضو جدید . مھامھ إلى

  الفقرة الثانیة: إقالة وعزل المنتخبین الجماعیین       

یعتبر العزل إجراء تأدیبي في حق المنتخب الجماعي یقترن بعقوبة جزائیة تؤدي إلى 

یث ح ،فبقاء العضو في المجلس یعتبر منافیا لمصداقیتھ كھیأة منتخبة إسقاط العضویة عنھ،

علیھا من مختلف الوحدات مھمة البت في طلبات العزل المحالة  تتولى المحاكم الإداریة

 الترابیة.

المنتخب الجماعي من مھامھ أناط المشرع المغربي بسلطات الوصایة مھمة عزل  لقد

حیث أجاز  وقع ھذا الأخیر في إحدى حالات منع العضویة المنصوص علیھا قانونا، في حال

یجوز إقالة العضو الممتنع عن القیام بواجبھ اتجاه لسلطة الوصایة الإعلان عن إقالتھ، كما 

، أو إذا تبت بھ المجلس الجماعي بالتغیب مثلا عن الدورات أو رفض القیام بالمھام المنوطة

، وھذه الإقالة اه الإدارة والجماعة على حد سواءإھمالھ وتقصیره في أداء واجباتھ المھنیة اتج
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للجماعات الترابیة بمستویاتھا  2015التنظیمیة الجدیدة لسنة تم التنصیص علیھا في القوانین 

من القانون المتعلق  70المادة  حیث تم التنصیص علیھا في ،د من الموادالثلاث في العدی

من  68والمادة  ،2الأقالیمون التنظیمي المتعلق بالعمالات ومن القان 68والمادة  ،1بالجھات

  .3القانون المتعلق بالجماعات

شرع المغربي إنما یھدف من خلال إجراء العزل إلى ضرورة امتثال الأعضاء والم 

، وضرورة احترام الإجراءات الخاصة بالمجلس ،الجماعیین للقانون والأھداف المسطرة

في حق كل عضو  إجراء الإقالة تخذماعات أثناء عقد دورات المجلس، ویكحضور الاجت

مقبول یبرر ھذا  تالیة، من دون تقدیم عذرجماعي تغیب عن حضور الجلسات ثلاث مرات مت

متنع عن القیام بإحدى المھام التغیب، كما یتخذ الإجراء نفسھ في حق كل عضو جماعي ا

  .للمجلس الترابي لمنوطة بھ من دون تقدیم سبب مقنعا

ویجب أن یكون طلب العزل أو الإقالة معللا ومعززا بالأسباب الموضوعیة التي كانت  

عات والتبریرات التي دفعت بالسلطات وكما یجب أن یكون مرفوقا بالدف طلب،وراء تقدیم ال

سواء تعلق الأمر برئیس المجلس الجماعي أو السلطة  ،الإداریة إلى تفعیل مسطرة العزل

الإداریة المحلیة، ویجب أن یكون ھذا الطلب مرفوقا بدفوعات وتوضیحات العضو المراد 

  .4تنحیتھ من مھامھ

التنبیھ على أن القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة لسنة  ھنا لابد منو 

بة السیاسیة على حساب المراقبة الوصائیة على عكس مزیدا من الرقاكرست  ،2015

القوانین السابقة، وھذا في حد ذاتھ یشكل مسألة إیجابیة، وھذا ما نصت علیھ القوانین 

و كل  ،الحضور لدورات المجلس بشكل إجباريحیث ألزمت الأعضاء بضرورة  ،التنظیمیة

أو خمس دورات بصفة  ،عضو لم یستجیب لطلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالیة

                                                             
  .من القانون التنظیمي المتعلق بالجھات 70ـ المادة  1
  .م القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والعمالات 68ـ المادة  2
  . من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات 68ـ المادة  3
سة، بحث لنیل شھادة عبد الحق فاضلي، علاقة المجلس الجماعي بالسلطة المحلیة بین التأطیر القانوني وواقع الممار 4

  . 61ص  2010- 2009، ، السنة الجامعیةالماستر في القانون العام، كلیة الحقوق طنجة
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یعتبر مقالا بحكم  س،إیضاحات مقنعة بھذا الخصوص للمجلمتقطعة دون تقدیم مبررات و

ویوجھ رئیس المجلس نسخة من سجل الحضور إلى والي الجھة أو إلى عامل  ،القانون

العمالة أو الإقلیم، أو إلى من یمثل العامل حسب نوع الجماعة الترابیة، وذلك داخل أجل 

عد انتھاء دورة خمسة أیام بعد انتھاء دورة المجلس، كما یخبره داخل أجل خمسة أیام ب

  . المشار إلیھ ر الإقالة داخل نفس الأجلالمجلس، وھذا الأخیر یخبره بقرا

من القانون التنظیمي  67تم التنصیص على إجراء العزل والتوقیف في المادة  وقد

من القانون  64والمادة  ،من القانون المتعلق بالعمالات والأقالیم 65والمادة  ،المتعلق بالجھات

استقراء مضامین النصوص  ، ویمكن القول عموما من خلال1التنظیمي المتعلق بالجماعات

ن قرار العزل أو التوقیف ھو إجراء إداري تھدف من أ ،لجماعات الترابیةالتنظیمیة الثلاث ل

المرتكب لأعمال مخالفة للقانون ولأخلاقیات  ،خلالھ الدولة إلى معاقبة العضو المنتخب

جاوز التوقیف المرفق العام، وذلك بموجب قرار معلل یتضمن أسباب التوقیف ولا یمكن أن یت

شھرا واحدا، ویتم نشره بالجریدة الرسمیة، كما أن قرار العزل یعتبر أیضا إجراء إداریا 

من شانھ أن یشكل في بعض الأحیان تجاوزا للسلطة وھذا ما یستدعي ضرورة  ،للتأدیب

  نشره بموجب مرسوم معلل بالجریدة الرسمیة.

تضمنت  ،2015الترابیة الصادرة في  والقوانین التنظیمیة الجدیدة المتعلقة بالجماعات

وبموجبھ أصبح قرار العزل من اختصاص المحاكم الإداریة التي أحدثت لھذا  بعض التغییر،

الغرض، حیث لا یقرر العزل إلا من طرف المحكمة الإداریة، فسلطات الوصایة المختصة 

للبت في طلب أصبحت مجبرة بقوة القانون على إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإداریة 

في شان الأفعال المرتكبة  ،سواء كان ھذا العضو منتخبا أو رئیسا ،عزل العضو المخالف

التنظیمیة الجدیدة  یعتبر قرار التوقیف في النصوص، قا للقانون والأنظمة الجاري بھاخر

حكمة الم جة إحالة الأمر علىبموجبھ یقرر نتی ،إجراءا انتقالیا لقة بالجماعات الترابیة  المتع

  الإداریة إلى حین البت في طلب العزل.

                                                             
من القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم  65من القانون التنظیمي المتعلق بالجھات والمادة  567انظر المادة  1

  مشار إلیھا سابقا.  من القانون المتعلق بالجماعات، قوانین 64والمادة 
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وقد وردت العدید من القضایا التي تھم موضوع العزل والتوقیف على مختلف المحاكم 

الإداریة بالمملكة، فبخصوص الجماعة الترابیة سبع رواضي موضوع الدراسة فلم یسبق لھا 

 منتخبیھا الجماعیین،حد رؤسائھا أو أ حق إن تعرضت لإحدى قرارات العزل أو التوقیف في

جغرافیا إلى المجال القروي مع  لك راجع بالأساس إلى صغر ھذه الجماعة التي تنتمي وذ

إلا أن ھذه  ،ز بین الجماعات الحضریة والقرویةقد رفع التمیی 2011دستور  أنالعلم 

جانب على ، تقتصر الجماعة بحكم موقعھا الجغرافي تبقى أنشطتھا الإداریة  محدودة نوعا ما

لمواجھة ة كافیة بأسالیب التسییر الجدید، على درای االتسییر، كما أن المواطنین المحلیین لیسو

  الخروقات السابق ذكرھا من طرف المجلس الجماعي. 

برفض  2016-06-05وفي نفس السیاق قضت المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 

، لرئیس مجلس مقاطعة مجلس حسانئبا الطلب بالحكم بعزل السید ایدبركة محمد بصفتھ نا

ومما جاء في الحكم "وحیث أسس عامل عمالة الرباط الطلب على ارتكاب المدعى علیھ 

ت المرفق العمومي ومصالح تضر بأخلاقیا ،وانین والأنظمة الجاري بھا العملمخالفة الق

جار أثناء حضوره لجمعیة تنظرا لتحریضھ على القیام بتصرفات غیر قانونیة  ،الجماعة

، وعدم اعتراضھ على القرارات التي اتخذت خلالھ والتي تتعلق بالاحتلال غیر العكاري

  القانوني للملك العام ..."

حیث أیدت الحكم  ،وقد سارت محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط على نفس النھج

قاطعة لرئیس م الابتدائي وبالتالي رفض طلب الحكم بعزل السید محمد ایدبركة بصفتھ نائبا

  1لك على نفس النتائج التي خلص إلیھا الحكم الابتدائي .، مستندة في ذحسان

یتبین إذن من خلال ما سبق أن قرار عزل أو إقالة عضو من أعضاء المجالس الترابیة 

یبقى من اختصاص القضاء الإداري، في حین یقتصر دور السلطات المركزیة في إحالة 

، فھي وحدھا صاحبة الاختصاص في حاكم الإداریة بالمملكةة على المطلبات العزل أو الإقال

  ھذا الشأن.
                                                             

 ایدبركة، محمد ضد الرباط عمالة ملاع القنیطرة سلا الرباط جھة والي قضیة في ،06/2016ا/05، بتاریخ قرار المحكمة الاداریة  بالرباط ،- - 1
 .منشور غیر
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   

بة على المنتخبین المحلیین بصفتھم الجماعیة  تضطلع سلطات الوصایة بمھمة الرقا

تصرفات  ، بھدف ضبط 1كنوع من التأدیب والجزاء لممثلي المواطنین على المستوى المحلي

منتخبي الجماعات الترابیة بصفة جماعیة، وتسعى الدولة من خلال ھذا النوع من الرقابة إلى 

كلما  أي ،التحكم في التصرفات الإداریة الناتجة عن ھذه الأجھزة المنتخبة بصفة جماعیة

لك لحمایة وذ ،رھاجھاز سواء أكان مكتبا أو ھیأة جماعیة أو غی أيتصرفوا مجتمعین في 

اطنین من تعسفات الإدارة ولضمان صیرورة المرفق العمومي لتقدیم خدماتھ بانتظام لمول

  وكذا احترام المقتضیات والنصوص القانونیة الجاري بھا العمل . ،واضطراد

نصت القوانین التنظیمیة  ،بة فعالة على المجالس الترابیة بصفة جماعیةولضمان رقا

ات الرقابیة ذات الاختصاص لعل أھمھا حل للجماعات الترابیة على مجموعة من الآلی

كآلیة فعالة یضطلع بھا القضاء الإداري (الفقرة الأولى)كما تلجا سلطات  الترابي، المجلس

  الوصایة إلى تقنیة رقابیة أخرى تتجلى في توقیف المجلس الترابي(الفقرة الثانیة)

  الفقرة الأولى: حل المجلس        

إحدى الحالات التي تجعلھ غیر قادر على أداء واجباتھ إن وقوع المجلس الترابي في 

ومھامھ اتجاه المواطنین،  تعتبر من أخطر النتائج والوضعیات التي یمكن أن تھدد المصالح 

ضرار بالمصالح الخاصة بیة، حیث یؤدى ذلك الوضع  إلى الإالعامة لسكان الجماعات الترا

ل مباشر على سیر المرفق العمومي بشكمما قد یؤثر  ،على حد سواء للمواطنین والعامة

  2بل وقد یقوض العملیة الدیمقراطیة برمتھا. ،انتظامب

بحیث استقال أكثر  ،لأي سبب من الأسباب السابق ذكرھاإذا تم حل المجلس الترابي 

وجب  ،قل أو تعذر انتخاب أعضاء المجلسمن نصف الأعضاء المزاولین لمھامھم على الأ

یوما  15لك داخل اجل وذ ،ة الحكومیة المكلفة بالداخلیةللسلط تعیین لجنة خاصة بقرار
                                                             

 René Chapus, droit administratif général tome 1, Montchrestien 13ème édition 1999, pـ  1
315-316. 

  .332ص  2011، سنة الأولى القلم، الرباط، الطبعة  ، مشروعیة القرارات الإداریة، مطبعة دارملیكة الصروخ 2 -
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ء تتكون ھذه اللجنة من خمسة أعضاو ،حصول إحدى الحالات المشار إلیھا الموالیة لتاریخ

ویمارس  ،ة للعمالة أو الإقلیم أو الجماعةوالعامل بالنسب ،یترأسھا الوالي فیما یخص الجھة

صلاحیات التي یختص بھا رؤساء الجماعات الترابیة نفس ال بموجب ذلك الوالي أو العامل

حسب  تتضمن ھذه اللجنة وبحكم القانون بموجب مقتضیات القوانین التنظیمیة، ویجب أن

  المدیر أو المدیر العام للمصالح . ،الحالة

وتنتھي صلاحیة ھذه اللجنة الخاصة بمجرد إعادة الانتخابات داخل ثلاثة اشھر من 

 الستة اشھر الأخیرة من مدة ،وفي حالة ما إذا صادف الحل أو الانقطاع تاریخ حل المجلس،

فان ھذه اللجنة تستمر في أداء مھامھا إلى حین إجراء  ،انتخاب مجالس الجماعات الترابیة

   1التجدید العام لمجالس الجماعات الترابیة.

مان لض على المجالس الترابیة بةحق الرقاتمارس وبھذا فان السلطات المركزیة 

قصد قیامھا بواجباتھا كما  ،ومراعاتھا لتطبیق النصوص القانونیة ،انتظامھا وسیرھا العادي

   الس إذا اقتضى الأمر ذلك.ھو متطلب ومنتظر منھا، وتبعا لذلك فھي تملك حق حل تلك المج

 تضمنت النصوص التنظیمیة الجدیدة مجموعة من المستجدات فیما یتعلق بحلو

عن طریق القضاء، مجالس المنتخبة یتم حل البحیث أصبح ذا توقیفھا، المجالس الترابیة وك

المحكمة الإداریة من أجل حل  بالرقابة ملزمة بإحالة الأمر على أن الأجھزة المكلفة كما

الأولى التي كانت موجودة في النصوص  ذلك في حالتین، فإلى جانب الحالةالمجلس و

لسلطات الوصایة حق الإحالة على تخول  ي أصبحت في النصوص الجدیدةالقدیمة، والت

رفض المجلس القیام ببعض  الحل فقط، دون إمكانیة التوقیف في حالالقضاء من أجل 

وھي إما  ،ینإجراءمخیرة بین  بالرقابة المكلفة الأجھزةالأعمال المنوطة بھ، ھنا تصبح 

توقیف المجلس لمدة ثلاثة أشھر بقرار معلل یتخذ من قبل ما یسمى بالسلطة الحكومیة المكلفة 

                                                             
  المتعلق بالجماعات الترابیة .  111.14من القانون التنظیمي رقم   75-74 المادة 1
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الإداریة من أجل حل أو إحالة الأمر على المحكمة  ،ینشر بالجریدة الرسمیةو ،بالداخلیة

  .1المجلس

، بحیث یمتد أثره جالس الجماعات الترابیة إجراء خطیرایشكل حل أي مجلس من مو

المشرع ة، وینھي انتدابھم بصفة جماعیة، إلا أن لیمس جمیع أعضاء المجالس المنتخب

مما  ،المغربي لم یتطرق إلى دواعي وموجبات تطبیق ھذا الجزاء في قانون تنظیم الجھات

لضمان التوازن بین الجماعات الترابیة في  ،یستدعي معھ تفعیل آلیات جدیدة خاصة بالجھة

   .مستویاتھا الثلاث

  لفقرة الثانیة: توقیف المجلسا

التي تلجا إلیھا سلطة الوصایة في حالة إخلال المجالس  إلى جانب إمكانیة حل المجلس

فقد خول المشرع لھذه السلطة إمكانیة أخرى لزجر  ،عمال المنوطة بھابالأالمنتخبة بالقیام 

أي توقیف  ،وھذه الإمكانیة ھي التوقیف ،تلك المجالس وإرغامھا على القیام بواجباتھا

المجلس عن القیام بمھامھ لفترة محددة، وھذا ما أشارت إلیھ القوانین التنظیمیة الجدیدة لسنة 

من القانون التنظیمي المتعلق  76منھا على الخصوص المادة  ،في العدید من المواد 2015

بالجماعات، حیث نصت ھذه المواد على من القانون المتعلق  73والمادة  ،بالعمالات والأقالیم

أنھ في حالة رفض المجلس القیام بالأعمال المنوطة بھ بمقتضى أحكام ھذا القانون التنظیمي 

 ،أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالمیزانیة ،والقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل

، أو إذا وقع اختلال في سیر المجالس أو بتدبیر المرافق العمومیة التابعة للجماعات الترابیة

ن یتقدم بطلب إلى السلطة الحكومیة أتعین على الرئیس یمن شانھ تھدید سیرھا الطبیعي، 

عامل العمالة أو الإقلیم بالنسبة بالداخلیة عن طریق والي الجھة بالنسبة للجھات، والمكلفة 

جلس للقیام بالمتعین، وإذا رفض للعمالات والأقالیم والجماعات، وذلك لتوجیھ إعذار إلى الم

أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شھر ابتداء من تاریخ توجیھ الإعذار،  لقیام بذلكالمجلس ا

 المكلفة بالداخلیة،أمكن للسلطة المركزیة ممثلة بعامل العمالة أو الإقلیم أو السلطة الحكومیة 

                                                             
من القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات  74- 73والمادتین  ،بالجھاتمن القانون التنظیمي المتعلق  76-75انظر المادتین  1

  من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات، قوانین مشار إلیھا سابقا . 73-70والأقالیم، والمادتین 
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وفي حالة الاستعجال یمكن توقیف المحكمة الإداریة من أجل حل المجلس،  إحالة الأمر على

وینشر بالجریدة الرسمیة ولا یمكن أن تتجاوز  ،المجلس بقرار معلل یصدره وزیر الداخلیة

  مدة التوقیف ثلاثة أشھر.

ومن ھنا یمكن القول أن سلطات الوصایة في ظل تلك النصوص كان لھا كامل 

تعمد إلى  أن، 1القانونیةالصلاحیة إذا اقتضت الضرورة ذلك وطبقا للشروط والإجراءات 

وتجدر الإشارة الجماعات الترابیة لفترة معینة،  إیقاف وتعطیل نشاط وسیر أعمال مجالس

إلى أنھ في حالة إذا ما وقع توقیف أو حل المجلس الجماعي أو إذا استقال جمیع أعضائھ 

مھام وجب تعیین لجنة خاصة للقیام ب ،المزاولین نشاطھم، أو إذا تعذر تألیف المجلس

  تنتھي مھامھا بحكم القانون بمجرد تألیف مجلس جدید. ،المجلس

الملاحظ عموما من خلال ھذا المبحث أن السلطات المركزیة لا زالت تمارس رقابة 

شدیدة على الجماعات الترابیة، في تنافي صارخ مع مبدأ التدبیر الحر الذي جاء بھ دستور 

ود اختصاصاتھ إلى مسك دفتر تغیبات الأعضاء ، فمادام أن الوالي أو العامل تصل حد2011

الجماعیین عن حضور جلسات المجلس، ھذا یبین بجلاء خضوع المجالس الترابیة 

  بشكل لرقابة السلطات المركزیة. وأعضائھا

   

التنموي الذي أصبحت تضطلع بھ إن تعدد أوجھ النشاط المالي المحلي والدور 

 الأخیرة، الإداریة على ھذهبة على الجھات الوصیة ممارسة الرقا فرض ،الجماعات الترابیة

وذلك باعتماد مجموعة من التقنیات الحدیثة لضمان اتخاذ القرارات الإداریة الصائبة 

یة العامة للمالیة والكشف عن الاختلالات ومعالجتھا، لذلك فإن المشرع المغربي أناط بالمفتش

إنجاز تدقیق خارجي سنوي إما بشكل فردي أو بشكل مفتشیة العامة للإدارة الترابیة مھمة وال

  رك بینھما.تمش

                                                             
  . 61ص  مرجع سابق، ،اعات الترابیة ومتطلبات الملائمةنظام المراقبة على الجم ،عماد أبركان 1
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الرقابة  أنواع منإلى عدة  لشؤونھا المحلیة تخضع الجماعات الترابیة في تسییرھاو

بة وزارة المالیة قا(المطلب الأول) أو فیما یخص ر بة وزارة الداخلیةسواء ما یتعلق برقا

  (المطلب الثاني). 

  المركزیة التابعة لوزارة الداخلیة المطلب الأول: الھیئات

بة على تضطلع بدور بارز في عملیة الرقا التابعة لوزارة الداخلیة الرقابیة إن الھیئات

، حیث تقوم بجمیع عملیات التفتیش الدقیقة لرصد الاختلالات التي قد الجماعات الترابیة

قیق التنمیة المندمجة تشوب عملیة التسییر والتدبیر من طرف ھذه الوحدات الترابیة لتح

التفتیشیة في المدیریة العامة للجماعات الترابیة (الفرع  ت، وتتجلى ھذه الھیئاوالمستدامة

  الأول) والمفتشیة العامة للإدارة الترابیة ( الفرع الثاني) . 

  الترابیة المدیریة العامة للجماعات الفرع الأول:

الترابیة بمھمة "تحضیر قرارات وزیر الداخلیة  للجماعات تضطلع المدیریة العامة

المتخذة في إطار اختصاصاتھ المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

تقنیة والمالیة للجماعات بالجماعات الترابیة وتتبع تنفیذھا، كما تقوم بالمواكبة القانونیة وال

الترابیة والھیئات التابعة لھا ومؤسسات التعاون بین الجماعات ومجموعات الجماعات 

  1الترابیة وتقدیم الدعم لھا."

وتتكون المدیریة العامة للجماعات الترابیة من سبع مدیریات مركزیة حسب قرار 

  . 2111.202وزیر الداخلیة رقم 

                                                             
جمادى الآخرة  4، المتعلق بتحدید اختصاصات وتنظیم وزارة الداخلیة، صار بتاریخ 2.19.1086من المرسوم رقم  18المادة  - 1

  ).2020فبرایر  6( 1441 جمادى الآخرة 11، بتاریخ 6854)، الجریدة الرسمیة، عدد 2020ینایر  30(1441
غشت  27الصادر في  ،2111.20یات، حسب قرار وزیر الداخلیة رقم مدیر 7تتكون المدیریة العامة للجماعات الترابیة، من  - 2

المتعلق بتحدید اختصاصات وتنظیم الأقسام والمصالح التابعة للمدیریات المركزیة  ،6912بالجریدة الرسمیة عدد  2020
  .لوزارة الداخلیة

  :لھذا القرار، أصبحت المدیریة العامة للجماعات الترابیة تشتمل المدیریات التالیة طبقا
  مدیریة التخطیط والتنمیة الترابیة
  مدیریة الشبكات العمومیة المحلیة
  مدیریة المرافق العمومیة المحلیة
  مدیریة التنقلات الحضریة والنقل

  مدیریة المؤسسات المحلیة
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تعمل المدیریة العامة للجماعات الترابیة على المساھمة في التنمیة الترابیة بتنسیق مع  

، وكل مدیریة لھا مھامھا واختصاصاتھا للقیام القطاعات والھیئات المعنیة في التنمیة الترابیة

الماء ابیة في مختلف المجالات(التعمیر، بمھام المراقبة الإداریة على الجماعات التر

  .1 باء، النقل، المرافق المحلیة والمشاریع الاقتصادیة والتجاریة...)والكھر

وما یبرر وجود ھذا العدد الكبیر من المدیریات ھو أن القانون یفرض لصحة بعض 

مقررات المجالس الترابیة أن تخضع للتأشیر، فإذا تعلق الأمر بمقرر مجلس جماعة أو مقرر 

أشیر یكون من طرف العامل، أما إذا تعلق الأمر مجلس إقلیمي أو مجلس العمالة، فإن الت

لكن عندما یتعلق  مقرر مجلس الجھة، ىبمقرر لمجلس الجھة فإن الوالي ھو من یؤشر عل

 دیریة التخطیط والتنمیة الترابیةالأمر بمشروع التصمیم الجھوي لإعداد التراب، فإن عامل م

التابعة للمدیریة العامة للجماعات الترابیة ھو من یشرف على تتبع مسطرة التأشیر على 

ویقوم بجمیع المساطر والمعاملات الإداریة بخصوص المقرر بناء على تفویض من  ،المقرر

ر على وزیر الداخلیة الذي وزیر الداخلیة، ویحیل الملف المتضمن للنسخة الأصلیة من المقر

  رر الذي صادق علیھ المجلس.المق یؤشر على

من الناحیة العملیة تنقسم مسطرة الموافقة أو التأشیر على مشروع التصمیم الجھوي 

  لإعداد التراب على مرحلتین:

تبتدئ، بإحالة الرئیس للمشروع على أنظار اللجنة المكلفة بإعداد  المرحلة الأولىأ) 

قل قبل عقد مجلس الجھة للدورة یوما على الأ 30التراب بمجلسھ خلال فترة لا تقل عن 

بجمیع التقاریر المتعلقة العادیة أو الاستثنائیة المخصصة للمصادقة علیھ، ویرفق المشروع 

وكذا الملاحظات والمقترحات التي ترسلھا الإدارات والجماعات الترابیة الأخرى  بدراستھ

                                                                                                                                                                                              
  رابیةمدیریة مالیة الجماعات الت

  مدیریة تنمیة الكفاءات والتحول الرقمي
  :كما تشمل المدیریة العامة للجماعات الترابیة على الأقسام والمصالح التالیة، والتي تلحق مباشرة بالمدیریة العامة للجماعات الترابیة

  قسم الدعم وتدبیر النفقات
  قسم التعاون اللامركزي

 4، المتعلق بتحدید اختصاصات وتنظیم وزارة الداخلیة، صار بتاریخ 2.19.1086المرسوم رقم من  36إلى  19المواد من  - 1
فبرایر  6( 1441جمادى الآخرة  11، بتاریخ 6854)، الجریدة الرسمیة، عدد 2020ینایر  30(1441جمادى الآخرة 

2020.(  
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رابي للجھة، وبعد ذلك والمؤسسات والمقاولات العمومیة التي تزاول نشاطھا في النطاق الت

ثم یعرض  ، ویتم إدراج التعدیلات الضروریةتنجز اللجنة المذكورة أعلاه تقریرا مفصلا

   1الرئیس المشروع على أعضاء المجلس، قصد إبداء الرأي بخصوصھ والموافقة علیھ.

یحیل فیھا رئیس مجلس الجھة مقرر المجلس المتعلق بمشروع المرحلة الثانیة: ب) 

لجھوي لإعداد التراب، عن طریق والي الجھة إلى السلطة الحكومیة المكلفة التصمیم ا

من القانون التنظیمي رقم  115، عملا بمقتضیات المادة 2بالداخلیة قصد التأشیر علیھ

المتعلق بتحدید  2.17.583 من المرسوم رقم 10المتعلق بالجھات، وكذا المادة  111.14

  . 3 مسطرة إعداد التصمیم الجھوي لإعداد التراب وتحیینھ وتقییمھ

تناط بمدیریة التخطیط والتنمیة الترابیة مھمة تقدیم الدعم للجھات والجماعات كما 

یة وووضع البرامج الجھویة التنم ،الترابیة الأخرى في مجال التخطیط وإعداد التراب

وتقوم كذلك بمواكبة الجماعات الترابیة في إعداد وضع  ع الدولة،م وتشجیع التعاقد

وكذا استراتیجیات وبرامج تنمیة  ،مخططات وبرامج التأھیل الحضري والتنمیة الترابیة

كما تقوم بتنظیم تدخل الجماعات الترابیة في مجال التعمیر  ة،المدن والمراكز الحضری

مجال التعاون فیما بینھا وبین مصالح الدولة في  وتقوم أیضا بمواكبة الجماعات الترابیة في

  4المجالات المذكورة.

تناط بمدیریة الشبكات العمومیة المحلیة مھمة المواكبة التقنیة للجماعات الترابیة و

والھیئات التابعة لھا ومؤسسات التعاون بین الجماعات ومجموعات الجماعات الترابیة في 

                                                             
  وتقییمھ، منشور بالبوابة الوطنیة للجماعات الترابیة.دلیل یتعلق بمسطرة إعداد التصمیم الجھوي لإعداد التراب وتحیینھ  -  1

- https://www.collectivites-territoriales.gov.ma( 01/05/2022). 
  صمیم الجھوي لإعداد التراب.ر نورد شكل وموضوع التأشیر على مقرر لمجلس الجھة متعلق بمشروع التفي ھذا الإطا - 2

: حیث قام عامل مدیر التخطیط والتنمیة الترابیة، التابعة للمدیریة العامة للجماعات الترابیة، بتفویض من وزیر *من حیث الموضوع
المتعلق بإرجاع  خنیفرة - ، یخبر من خلالھا رئیس مجلس جھة بني ملال 2021أبریل  16، بتاریخ 253الداخلیة بمراسلة تحت رقم 

  أصل التصمیم الجھوي لإعداد التراب، وذلك بعد القیام بالمتعین.
: یقوم وزیر الداخلیة بالتأشیر على النسخة الأصلیة لمقرر الجھة، ویتم ارجاعھا مرفوقة بمراسلة مستقلھ عنھ موقعة *من حیث الشكل

  العامة للجماعات الترابیة، بوزارة الداخلیة. من طرف عامل مدیر التخطیط والتنمیة الترابیة، التابعة للمدیریة
 7، المتعلق بتحدید مسطرة إعداد التصمیم الجھوي لإعداد التراب وتحیینھ وتقییمھ، صادر بتاریخ 2.17.583المرسوم رقم  - 3

  ).2017نونبر  2(1439صفر  13، بتاریخ 6618)، الجریدة الرسمیة، عدد 2017 سبتمبر 28(1439محرم 
بتحدید اختصاصات وتنظیم  2020ینایر  1441/30جمادى الأخیرة  4صادر في  2- 19-1086من مرسوم  19المادة  4

  وزارة الداخلیة .
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كما تساھم إلى جانب عمومیة والتھیئة الرقمیة والبیئة، ال مجالات الماء والكھرباء والإنارة

عملیات إعداد وتنسیق وتتبع تنفیذ المخططات والبرامج  يالمصالح والھیئات المختصة ف

تعمل على تقدیم المساعدة لفائدة  نیة المتعلقة بالمجالات المذكورة، بالإضافة إلى ذلكالوط

الجماعات الترابیة والھیئات التابعة لھا ومؤسسات التعاون بین الجماعات ومجموعات 

ة وكذا الشبكات العمومیة المحلیة، الجماعات الترابیة في مجال إنجاز وتطویر البنیات التحتی

 ،في تطویر أدائھمعمل الفاعلین في المجالات المذكورة والمساھمة  نكما تسھر على حس

  .1وكذا تقنین المرافق العمومیة المحلیة والمساھمة في وضع آلیات تسییرھا ومراقبتھا

من نفس المرسوم على أنھ: " تناط بمدیریة المرافق العمومیة  21وتنص المادة 

المحلیة مھمة مواكبة ودعم الجماعات الترابیة في تنمیة المشاریع الاقتصادیة المھیكلة 

یم الدعم ، وتعمل على تقدلشغل إلى جانب المصالح والھیئات المختصة الأخرىوإنعاش ا

للجماعات الترابیة لتوحید المعاییر المتعلقة بالتجھیزات والمرافق العمومیة المحلیة 

الاقتصادیة التجاریة وغیر التجاریة، ووضع آلیات حسب تدبیرھا كما تقوم أیضا بمواكبة 

فظ الصحة ومحاربة نواقل الأمراض والمساھمة في إعداد الجماعات الترابیة في مجال ح

  2سیاسات تنمیة الفضاءات النباتیة والمجالیة.

وتناط بمدیریة التنقلات الحضریة والنقل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى 

القطاعات الوزاریة الأخرى المھام التالیة: دعم المجالات الترابیة في مجال التنقلات 

نقل، والمساھمة في وضع سیاسة تنمیة البنیات التحتیة للنقل داخل الجھة، الحضریة وال

ومواكبة الجماعات الترابیة في عملیات التعاقد وتجوید تدبیر النقل العمومي، وكذا السھر 

على توحید المعاییر المتعلقة بالتنقلات الحضریة وتطویر أنماط التنقل، وأخیرا مواكبة 

اد المخططات الجھویة للنقل العمومي وتدعیم الولوج إلى المناطق الجماعات الترابیة في إعد

  3المعزولة.
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أما بخصوص مدیریة المؤسسات المحلیة فتناط بھا مھام المواكبة والتتبع القانوني 

ومؤسسات التعاون بین الجماعات  ،لعمل مجالس الجماعات الترابیة والھیئات التابعة لھا

لمراقبة الإداریة لشرعیة قراراتھا طبقا للقانون والأنظمة ومجموعات الجماعات الترابیة، وا

والنظر في القضایا المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابیة وبمجالسھا  ،الجاري بھا العمل

كما تعمل وكذا تطویر خدمات الحالة المدنیة، وتتبع كل ما یتعلق بالوضع القانوني لمنتخبیھا 

ونیة في تدبیر الشكایات وتسویة الخلافات التي تعد على تقدیم الدعم والاستشارة القان

الجماعات الترابیة طرفا فیھا، بالإضافة إلى مساعدتھا في القضایا المعروضة على القضاء 

  1طبقا للنصوص الجاري بھا العمل.

وتضطلع مدیریة مالیة الجماعات الترابیة بمھمة المواكبة المالیة للجماعات الترابیة 

اتھا للقیام بالمھام الموكولة إلیھا قانونا، كما تعمل على تقدیم الدعم المالي من أجل تقویة قدر

وبرامجھا التنمویة بالإضافة إلى وإنشاء التجھیزات  ،ریعھا التنمویةلھا من أجل إنجاز مشا

ئیة المساھمة في تنمیة الوعاء الضریبي وتحصیل الرسوم المحلیة وتطویر الإدارة الجبا

كما تسھر على المراقبة الإداریة للقرارات ذات الوقع المالي الجماعیة،  المحلیة والممتلكات

الخاضعة لتأشیرة وزیر الداخلیة والمساھمة في وضع المعاییر المتعلقة بالمالیة المحلیة 

  2والتحكیم القانوني في المجال المالي.

من  25في حین تتولى مدیریة الكفاءات والتحول الرقمي حسب مقتضیات المادة 

مھمة تقدیم الدعم لتحدیث الھیاكل الإداریة التابعة للجماعات الترابیة  ،2.19.1086مرسوم 

اتھا والسھر على عصرنتھا وتطویر كفاء ،ةومواكبة المصالح المكلفة بتدبیر مواردھا البشری

  الجھویة لتكوین موظفي الجماعات الترابیة. داري والبیداغوجي للمراكزوالتنسیق الإ

لتكوین الإداري ومعاھد التكوین التقني التابعة لوزارة الداخلیة، كما تقوم وكذا مراكز ا

ویعھد إلیھا تدبیر لمقدمة من طرف الجماعات الترابیة، بمواكبة التحول الرقمي للخدمات ا

  البوابة الوطنیة للجماعات الترابیة بجانب المصالح المختصة الأخرى.
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مراعاة الاختصاصات المسندة للقطاعات والھیئات وتناط بمدیریة التعاون الدولیة، مع 

المختصة وبتنسیق معھا، مھمة وضع البرنامج العام للتعاون الدولي لوزارة الداخلیة والسھر 

  .1على تنسیق وتتبع تنفیذه في إطار التوجھات العامة للسیاسة الخارجیة للمملكة

لداخلي والخارجي وتتولى مدیریة التواصل مھمة وضع وتنفیذ سیاسة التواصل ا 

لمساھمة في تحلیل اكما تقوم بوضع آلیات الیقظة وكذا  ،للوزارة وفق توجھاتھا الإستراتیجیة

  2لإعلام.بتأمین تواصل الوزارة مع وسائل االمعلومة بتنسیق مع المصالح المختصة و

على أنھ تناط بمدیریة  ،2.19.1086من مرسوم  33وفي نفس السیاق تنص المادة 

تلف مصالح مھمة تقدیم الاستشارة والمواكبة القانونیة لمخ ،قانونیة والمنازعاتالشؤون ال

المركزي والترابي، وكذا تقدیم الدعم القانوني لھا في إعداد ودراسة  المستویینالوزارة على 

ھا أو تلك المحالة علیھا، ھذا مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بمجالات تدخل

ى تدبیر ملفات المنازعات والتنسیق مع الجھات المختصة في ھذا الإطار وتقدیم بالإضافة إل

  الدعم والمواكبة القضائیة كما تقوم بمھام الیقظة والإخبار القانوني.

یتضح الدور المحوري  2.19.1086،إذن ومن خلال قراءة مضامین المرسوم رقم 

یث تتدخل في كل كبیرة وصغیرة الترابیة، ح المدیریة العامة للجماعاتالذي تضطلع بھ 

 المدیریة العامةوبذلك تضطلع  تخص الجماعات الترابیة دون أن تترك شیئا للصدقة،

وقد تمتد بل  ،بعدة مھام منھا مھمة التتبع والتقییم والمساعدة والمواكبة للجماعات الترابیة

یھ من لما تتوفر علبة الإداریة على الجماعات الترابیة، من ذلك لتتولى مھمة الرقا إلى ابعد

تجعلھا في وضع مریح للقیام بالمھام المنوطة  ،إمكانیات مادیة وبشریة ولوجستیكیة ضخمة

 ،للنھوض بالتنمیة المحلیة في تناسق وتناغم بین سلطات المركز والجماعات الترابیة ،بھا

قلالیة في تسییر شؤونھا المحلیة طبقا لمبدأ بما یضمن لھذه الأخیرة قدرا مھما من الاست

تفعیلا للنصوص التنظیمیة الجدیدة  الذي جاء بھ الدستور الجدید، وكذلكالتسییر الحر 

 المتعلقة بتسییر الجھات والعمالات والأقالیم وكذا الجماعات.
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  الفرع الثاني : المفتشیة العامة للإدارة الترابیة.

على أعمال الجماعات الترابیة عن طریق المفتشیة  بتھاتمارس وزارة الداخلیة رقا

، وتعتبر 1الإداري أو التقني أو المحاسباتي  رالعامة للإدارة الترابیة سواء فیما یتعلق بالتسیی

ارة الداخلیة لممارسة مھمة وز ھذه المفتشیة إحدى الآلیات المؤسساتیة الفعالة التي تمتلكھا

مالیة الجماعات الترابیة بعد تنفیذ میزانیاتھا، وتتكون المفتشیة بة الإداریة اللاحقة على الرقا

كل من  على العامة للإدارة الترابیة من ھیئة للتفتیش العام للإدارة الترابیة، والتي تشمل

درجة مفتش، ودرجة مفتش رئیس بعثة، ومفتش من الدرجة الممتازة، والمنصب السیاسي 

  للمفتش العام.

بة والتحقق من التسییر الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح لرقاوقد أنیطت بھا مھمة ا

على أن تراعى في ذلك ، التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات الترابیة ومجموعاتھا

الاختصاصات المخولة للمفتشیات التابعة للوزارات الأخرى، كما یمكنھا أن تتكلف بأیة مھمة 

   2من مھام الدراسة أو التخطیط. 

إما في إطار برنامج عمل دوري  ،المفتشیة العامة للإدارة الترابیة مھامھا وتمارس

یحدده وزیر الداخلیة بناء على اقتراح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح المفتشیة 

ویمكن لأعضاء  ،العامة، أو في إطار أعمال التفتیش الاستثنائیة التي یقررھا وزیر الداخلیة

التي تمكنھم من القیام  ،ھذه الھیئة التفتیشیة الاضطلاع على جمیع الوثائق الضروریة

 100.94.2بمھامھم في أحسن الظروف حسب مقتضیات المادة السابعة من المرسوم رقم   

  .19943یونیو  16الصادر في 

بیة بعدة مھام رقابیة وعلى المستوى المیداني فقد قامت المفتشیة العامة للإدارة الترا 

لوزارة الداخلیة، وھكذا قامت  ح التابعةوالمصال ااتھوھیئعلى أعمال الجماعات الترابیة 

وكذا التحري والبحث في بعض  ،ھمت میادین التسییر المالي والإداري والتقني ةبمھام تفتیشی

                                                             
في شأن اختصاصات وتنظیم وزارة الداخلیة،  1997دیسمبر  15صادر في  2.97 . 176من المرسوم رقم  3المادة  -  1

  . 500، ص 05/02/1998بتاریخ  4558سمیة عدد الجریدة الر
  بالنظام الأساسي الخاص بالمفتشیة العامة للإدارة الترابیة بوزارة الداخلیة.   من المرسوم المتعلق 5المادة  -  2
  . بالنظام الأساسي الخاص بالمفتشیة العامة للإدارة الترابیة بوزارة الداخلیة وم المتعلقمن المرسالمادة السابعة  -  3
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بة التفتیش والرقا وتتم عملیةلمنتخبین والإداریین على حد سواء، الأعمال المنسوبة لعدد من ا

بدءا بتكوین ملف التفتیش  ،من قبل المفتشیة العامة وفق مسطرة إداریة محددة ومتسلسلة

بة والتحري، ثم مرحلة إعداد المركزیة الخاصة بالتفتیش والرقاودراستھ وكذا تعیین اللجان 

ادرة بشأن وفي الأخیر تتبع مآل التوصیات الص ،التقاریر واقتراح التدابیر المزمع اتخاذھا

  .   1المھام المنجزة

 لیھا یتم اتخاذ التدابیر اللازمة،وتبعا لنتائج وتوصیات المفتشیة العامة التي توصلت إ

وكذا اتخاذ الإجراءات الجزائیة في حق المخالفین، إما بإقرار العقوبات الإداریة المنصوص 

كلمتھ إذا ما اتضح للھیأة القضاء لیقول  أو بإحالة الملف على ،انین المنظمةعلیھا في القو

  خطورة الخروقات المرتكبة. 

وللاضطلاع أكثر على عمل المفتشیة العامة للإدارة الترابیة فقد توصلت ھذه الأخیرة 

ملف من مختلف الإدارات المركزیة والترابیة، وكذا من  300ما مجموعھ ب 2020في سنة 

التفتیش والتدقیق بالجماعات الترابیة، المنتخبین وھیئات المجتمع المدني، لإنجاز مھام 

وانصبت معظم طلبات التفتیش حول أشغال المجالس المحلیة وتدبیر مصالح الجماعة وعلاقة 

السلطات المحلیة بذلك، وفي ھذا الصدد أنجزت المفتشیة العامة مھام بحث بشأن مراقبة 

یة التي تدخل الترابومقررات مجالس الجماعات  ،شرعیة قرارات رؤساء المجالس الجماعیة

ویمكن تصنیف ھذا النوع  بة الإداریة الموكول للولاة والعمال القیام بھا،في إطار مھام الرقا

بة من الأنواع الحدیثة للتدقیق والتفتیش الرقا بة البعدیة، ویعد ھذا النمط منة بالرقابمن الرقا

م تسجیل مجموعة من ت وبناء على ذلك، ربط المسؤولیة بالمحاسبةوالتي ترتكز على مبدأ 

 على الخصوص من بینھاوتلف الجماعات الترابیة بالمملكة، بمخ الاختلالات والخروقات

  لمصالح خاصة مع الجماعة. الترابیة لساربط بعض أعضاء المج

فلم لم یسبق  ،والتي ھي موضوع الدراسةسبع رواضي  الترابیة جماعةالوبخصوص 

ن قامت بعملیات تدقیق آو تفتیش في حق ھذه الجماعة للمفتشیة العامة للإدارة الترابیة أ

                                                             
لنیل الدكتوراه في القانون نبیل بوشرمو، تجربة الحكامة الترابیة بالمغرب، أیة حصیلة لآیة استراتیجیة ؟ أطروحة  -   1

  .   403ص    2015 – 2014البیضاء، السنة الجامعیة ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الدار العام
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م تابعة جغرافیا للمجال القروي الذي یتس نشطة الإداریة بھا، ولكونھاالترابیة نظرا لقلة الأ

التقریر المتعلق بتدقیق العملیات ونورد على سبیل المثال عادة بمحدودیة نشاطھ الإداري، 

الخاص بتسییر وتدبیر جماعة خریبكة طبقا  ) 2021ینایر   30الیة والمحاسباتیة ( الم

حیث رصدت المفتشیة  ،المتعلق بالجماعات 14-113لمقتضیات القانون التنظیمي رقم 

حیث أقدم لات على مستوى التسییر والتدبیر، العامة للإدارة الترابیة مجموعة من الاختلا

علقة بالبناء رئیس المجلس الجماعي لخریبكة على توقیع مجموعة من الرخص المت

مع العلم أن مجال التعمیر یبقى  ،ات العقاریة مكان النائب الأول بشكل غیر قانونيوالتجزئ

من اختصاص النائب الأول بشكل حصري، كما سجلت المفتشیة تسیبا واضحا في التدبیر 

 الإداري للجماعة، وتقصیرا كبیرا للرئیس في مھام المراقبة الإداریة، كما أن رئیس الجماعة

، ولم یفتح باب التوظیف في الجماعة 2016قام بتضخیم مداخیل الجماعة برسم السنة المالیة 

  منصب شاغر. 200رغم وجود 

م ، وأقدام الرئیس ونائبھ الثاني بتشغیل الأعوان العرضیین بطریقة غیر قانونیةكما ق

ون مداولة سة وبدفكراء الأملاك الخاصة بالجماعة بدون احترام مبدأ المناالرئیس على 

بمراسلة  الرئیس ونائبتھ الثالثة عدم قیام العامة لاحظت المفتشیة كماوموافقة المجلس، 

ن الأداء، المتقاعسین عن الأداء لفائدة الجماعة، وكذا عدم فرض الضریبة على المتملصین ع

  الجماعة . لمداخیتبدید  إلى أدىمما 

  ییعھا في مجموعة من المجالات: م تضول التالي الموارد المالیة التي تویلخص الجد

الرسم المفروض 
على مجال 
  المشروبات

الرسم على النقل 
العمومي 
  للمسافرین

أكریة المحلات 
  التجاریة

الرسم على 
الأراضي 

الحضریة الغیر 
  مبنیة

شغل الملك 
الجماعي العام 

  مؤقتا

984815.40  6072196.71  10514690.20  6479677.10  5819990.49  
     28886557.50  المجموع 

  

 وقد تم تسجیل مجموعة من الخروقات خاصة في صفقات المناطق الخضراء 
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  .اختلالات في صفقات حفر الآبار  -

  .خروقات في صفقات السوق الأسبوعي  -

  .التلاعب في صفقات الإنارة العمومیة  -

  .خروقات صفقات الطرق  -

  .عدم تشغیل المسبح البلدي وتركھ عرضة للتخریب  -

  .خروقات في عقود تنظیم المھرجانات الفنیة والثقافیة  -

  .خروقات في تدبیر الصفقات  -

 خروقات في تدبیر سندات الطلب   -

 التلاعب في استھلاك الوقود   -

 تعریض سیارات الجماعة للتلاشي والضیاع.  -

 اختلالات في توزیع الدعم للجمعیات   -

    1والتنمیة.تجدید التعاقد مع محامي من حزب العدالة   -

رة ومن خلال ما سبق یتضح الدور المحوري الذي تضطلع بھ المفتشیة العامة للإدا

بة والتفتیش تقریبا جمیع مناحي الحیاة العامة في الجماعات الترابیة حیث تشمل مھام الرقا

وما یلي ذلك من كثرة المھام ، لجماعات الترابیة بالمغربالترابیة، ونظرا للعدد الكبیر ل

الرقابیة لھاتھ المفتشیة في ظل ضعف الموارد البشریة واللوجستیكیة المؤھلة والقادرة على 

فإنھ یجب توفیر الظروف الملائمة  ،مواكبة ھذا الكم الھائل من الجماعات الترابیة وھیأتھا

الاختصاصات والمھام وإعادة توزیع ، غال ھذه الھیئة التفتیشیة المھمةوالموضوعیة لاشت

  .بینھا وبین باقي الھیئات الرقابیة الأخرى بالمملكة

یة داخل الجماعات الدور المتعاظم للسلطات الرقابیة المركز فان أخرىومن جھة 

، فإن ذلك دراستھا ھذه الھیئة التفتیشیة المحوریة التي نحن بصددھا وبخاصة ،الترابیة

وكأننا داخل  ،حاصة مع مبدأ التدبیر الخ 2011 ض صراحة مع مضامین دستوریتعار

                                                             
1 - https://m.ihata.ma/(04/10/2022). 
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مما یحد  ،جماعة ترابیة مركزیة لا یسمح فیھا للمنتخبین إلا بالنصیب القلیل في تدبیر شؤونھم

  من حریتھم في تدبیر شؤونھم المحلیة بكل استقلالیة عن سلطات المركز.

  المالیةالمطلب الثاني: الھیئات المركزیة التابعة لوزارة  

ھذا إلى جانب الرقابة التي  ،بةت الترابیة إلى نوع أخر من الرقاالجماعاتخضع 

بة التي تمارسھا الخزینة ، ویتعلق الأمر بالرقالداخلیةتمارسھا الھیئات التابعة لوزارة ا

بة التي تمارسھا المفتشیة العامة للمالیة الرقا إضافة إلى العامة للمملكة (الفرع الأول )

  .)لفرع الثاني(ا

  الخزینة العامة للمملكةبة قار: الفرع الأول         

بة العامة على تنفیذ عملیات الإنفاق، فھي زینة العامة للمملكة بمھمة الرقاتضطلع الخ 

موازیة على تنفیذ النفقات العمومیة،  ىخربة سابقة وأوعین من الرقابة، رقاتمارس ن

 13فالخزینة العامة للمملكة تتمتع باختصاص عام حسب مقتضیات المادة الأولى من مرسوم 

الدولة إلى الخازن العام المتعلق بإلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات  ،2006فبرایر 

 ،المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، بأن تلحق بالخزینة العامة للمملكة أقسام ومصالح للمملكة

كما تشیر المادة الثانیة من نفس المرسوم على أن تسند للخازن العام للمملكة الاختصاصات 

 الدولة نفقات، على أن یستمر مراقبو الالتزام بالموكولة للمراقب العام للالتزام بنفقات الدولة

  ي بھا العمل.في ممارسة المھام الموكولة لھم طبقا للأنظمة الجار

الجھویین وكذلك فالخازن العام للمملكة یعد رئیسا تسلسلیا لمحصلي المالیة الإقلیمیین و

المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة المالیة قد أسند القباض الجماعیین، حیث أن 

یتولى وبھذه الصفة ،  1الدولة والجماعات الترابیة لعام للمملكة مھمة مراقبة محاسبيللخازن ا

                                                             
)، القاضي بإلحاق المراقبة العامة 2006فبرایر  13( الموافق  1427الصادر في محرم   2.06.52المرسوم رقم  -  1

المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزینة العامة للمملكة وبتحویل اختصاصات 
  .2006فبرایر  20بتاریخ  5397العام للمملكة، الجریدة الرسمیة عدد 

 345، المتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة المالیة، ج س عدد 1978فبرایر  22بتاریخ  2.78.539 مرسوم رقم – 22
  .     1978دجنبر 13بتاریخ 
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كما یقوم بتصفیة حسابات المحاسبین قبل  ،بة التدبیر المالي للقابضالعام للمملكة رقا الخازن

    1عده.سنوي یالأعلى للحسابات بواسطة تقریر  تقدیمھا للمجلس

ین وعلى الخازن العام یمارس رقابة ذات بعد رئاسي على المحاسبین الجماعیإن 

التفتیش المركزیة التابعة لھ أو عن طریق المصالح  عبر ھیئات شسیعي المداخیل والنفقات،

الخارجیة التابعة لھ، وتمتد رقابتھ على شسیعي المداخیل والنفقات المعینین وفق الشروط 

 القانونیة. 

بة الصفقات التي بدور ھام في رقافي وزیر الداخلیة  ممثلةتضطلع سلطات الوصایة 

تأكد من شرعیة إجراءات إبرام البة إلى الرقاوتھدف ھذه ، 2تبرمھا الجماعات الترابیة 

 على  الخزینة العامة للمملكة ، وابرز إجراء رقابي تضطلع بھالصفقات العمومیة للدولة

 تنفیذلجماعات الترابیة یتجلى في مجال الصفقات العمومیة، حیث أنھا تسھر على احترام وا

 3 .المتعلق بالصفقات العمومیة 2.12.349المرسوم رقم  المقتضیات القانونیة الواردة في

وبذلك تعمل على التأكد من احترام مبادئ حریة الولوج إلى الطلبیات العمومیة، والمساواة 

، مع مراعاة أفضل الشفافیة في اختیار صاحب المشروعفي التعامل مع المتنافسین، و

العروض بجودة خدماتھا واقل أثمانھا، ومدى توفر الاعتمادات والضمانات الكافیة التي 

 13مقتضیات المادة السابعة من مرسوم فحسب لإنجاز الصفقة المتطلبة، تؤھل المقاول 

للمملكة طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل ما    تتولى الخزینة العامة ،4 2006فبرایر 

  یلي : 

إعداد مشاریع النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة ومراقبة 

وبتحصیل الدیون العمومیة وبالسھر على تطبیق الأنظمة المرتبطة  ،الالتزام بنفقات الدولة

المتعلقة بأجور موظفي الدولة والجماعات  ظمةالأنوالمساھمة في إعداد  بھذا المیدان،
                                                             

، باحث في العلوم القانونیة والعلوم السیاسیة والإداریة وجدة ةلأجھزة العلیا للرقابة ومتطلبات الحكام، اسعید العزوزي -   1
  .93، ص43العدد  ،ة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، منشور في مجل

حول المقتضیات الخاصة بصفقات الجھات والعمالات والأقالیم  2013مارس 20انظر الباب السادس من مرسوم -  2
  }.146الى 130الجماعات {المواد من 

 4(  1434جمادى الأولى  23، بتاریخ 6140المتعلق بالصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد  2.12.349المرسوم رقم  - 3
  ).2013أبریل 

  . تعلق بالخزینة العامة.الم2006فبرایر  13المادة السابعة من مرسوم  -  4
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نفقات الدولة ومراقبة وتنفیذ العملیات المرتبطة كذا مراقبة مشروعیة الالتزامات بو المحلیة،

 ومجموعاتھا. بخزینة الدولة والجماعات الترابیة بالمداخیل والنفقات

العمومیة دعم ومساعدة مصالح الآمرین بالصرف في مجال مراقبة وتنفیذ النفقات 

كما تتولى مھمة تصفیة ، والتنظیمات المؤطرة لھذا المیدانوالسھر على وحدة تأویل القوانین 

وأداء أجور الموظفین المدنیین والعسكریین التابعین للدولة بالإضافة إلى أداء المعاشات 

للدین العمومي ومركزة نتائج إصدارات  يوالتدبیر المحاسب، والإیرادات والتعویضات

كما تساھم في إنعاش وجمع الادخار والقیام ، روض وإعداد الحساب السنوي للدینقال

 بالعملیات البنكیة المسموح بھا.

 تدبیر الخزینة العمومیة بارتباط مع مدیریة الخزینة.. -

 تمثیل الخزینة أمام المحاكم في میدان منازعات التحصیل.  -

أو في قرارات التجاوز الصادرة عن  الحالات موضوع التحكیمإبداء الرأي في  -

  .الوزیر

المشاركة في لجن فتح الأظرفة وتقییم العروض الخاصة بصفقات الدولة والجماعات  -

 المحلیة. 

مسك محاسبة الالتزام بالنفقات والمحاسبة العامة للدولة وإعداد وضعیات التدبیر  -

 المرتبطة بھما.

الرامیة إلى تبسیط المساطر ومسالك التنفیذ والمساھمة في جمیع الإصلاحات   -

 .لاسیما عبر إخراج أنظمة التدبیر المندمج إلى حیز الوجود ،النفقة العمومیة

إعداد حساب مصالح الدولة والمساھمة في إعداد مشاریع قوانین التصفیة   -

 والحساب العام للمملكة. 

 عات المحلیة والمحاسبین الملحقین.مراقبة محاسبي الدولة والجما  -

م فیھا تنفیذ الیة، بشكل منتظم بالظروف التي یتإخبار الوزیر المكلف بالم  -

 المیزانیة وقانون المالیة.
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 .مصاحبة الإصلاحات الجاریة عبر عملیات التدقیق والتفتیش  -

تدبیر الموارد البشریة والمادیة الموضوعة رھن إشارتھا وكذا تدبیر   -

 الاعتمادات المخولة لھا أو المفوضة إلیھا.   

إیجاد تصورات وتنظیم وتنفیذ أنظمتھا المعلوماتیة في انسجام مع سیاسة   -

 تدبیر الموارد والمعلومات المعدة من طرف الوزارة.

 وتتكون الخزینة العامة للمملكة من:  -

 مدیریة المحاسبة العمومیة والمركزة.  -

 مدیریة قیادة الوظائف وتنشیط الشبكة.  -

  .مدیریة مراقبة وتنفیذ نفقات الدولة  -

 مدیریة الدعم وتدبیر الموارد.  -

 .مكتب الأداء الرئیسي للأجور  -

  .الخزینة الرئیسیة  -

بة الخزینة العامة للمملكة على مالیة الجماعات الترابیة من خلال طریقتین رقاتتم و

من خلال  الأولى في المراقبة على الوثائق الطریقة تتجلى ،متكاملتینلكنھما  مختلفتین،

افة إطلاع الرئیس على أعمال مرؤوسیھ بناء على التقاریر والوثائق التي یرسلھا لھ ك

خصوصا عن طریق الوثائق  ،ھالعاملین تحت رئاست المحاسبین المكلفین بالتحصیل

  الدوریة التي تبین وضعیة التحصیل، وكذا بیانات الباقي دون تحصیل .

تتم بواسطة و بة من عین المكانرقاالثانیة من خلال ال الطریقة في حین تتجلى    

لمحاسب المكلف ل، بشكل لا یمكن فجائیة ومباغتة زیارات تفتیشیة میدانیة ذات صبغة

بة المفتشون المحققون رقاویقوم بھذه ال ،من لدنھبالتحصیل من إخفاء الخروقات المرتكبة 

  . للخزینة العامة الخاضعین للسلطة المباشرة للخازن العام

وتنظیم  اختصاصاتبشأن  2.78.539رقم  من مرسوم 7ونجد من خلال الفصل  

من بین  ،الاختصاصاتللمملكة مجموعة من  العامةالخزینة على أنھ یعھد إلى  وزارة المالیة

ع عملیات محاسبي یالمرتبطة بالجماعات الترابیة ھو أنھ یعھد لھا جم الاختصاصاتھذه 
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و تصفیة حسابات  المحلیة،ومراقبة محاسبي الدولة والجماعات  المحلیة؛الدولة والجماعات 

  .ظمة المعمول بھاالتسییر الخاصة بالجماعات المحلیة وفقا للقوانین والأن

فھناك رقابة داخلیة یقوم بھا الخازن الجھوي تجاه  وعلى المستوى المحلي    

، ویقوم بتأھیل حساباتھم داري لھؤلاء المحاسبین العمومیینالقباض في إطار التسلسل الإ

، مع تحدید قیمة العجز الذي یمكن أن تعرفھ ھا إلى المجالس الجھویة للحساباتقبل تقدیم

  .بسلطة مراقبة صحة الدین وصحة النفقة یتمتعالقابض الذي محاسبة 

الإداري لوزارة تعتبر ھیئة علیا تابعة لوزیر المالیة تقع خارج التسلسل  فالخزینة العامة

بة بعدیة على تجري رقا ر المالیة، كما أن ھذه المفتشیةمباشرة لنفوذ وزی المالیة، وتخضع

  بتھا تعتبر لاحقة.فرقامیزانیة المحلیة ولیس العكس تنفیذ ال

  الفرع الثاني: المفتشیة العامة للمالیة    

الھیئات الإداریة تعتبر المفتشیة العامة للمالیة ھیئة علیا للتفتیش، وھي من أھم 

 ترابیةة مالیة الدولة والجماعات التقوم بمراقببة المال العمومي، حیث المختصة في رقا

ر الظھی، طبقا للمقتضیات المنصوص علیھا في وفق القوانین والأنظمة المعمول بھا

المتعلق  ،) 1960أبریل  14(  1379شوال  17الصادر في  1.59.269الشریف رقم 

    1.) 1960أبریل  14(   بالمفتشیة العامة للمالیة

وتنظیم وزارة  اختصاصاتبشأن  2.78.539من مرسوم رقم  5الفصل   ینص و   

بمھمة مراقبة مالیة الدولة والجماعات  ،ة العامة للمالیةعلى أنھ یعھد إلى المفتشی المالیة

والأنظمة المعمول بھا ولاسیما الظھیر الشریف  العامة طبقا للقوانین

یة بمجموعة تضطلع المفتشیة العامة للمال، وبشأن المفتشیة العامة للمالیة  1.59.269 رقم

بة مالیة الجماعات الترابیة (الفقرة الأولى) إلا أنھا تواجھ من الاختصاصات في رقا

  مجموعة من الصعوبات تحول دون أداء دورھا الرقابي على أكمل وجھ(الفقرة الثانیة).

  

                                                             
  ، المتعلق بشان التفتیش العام للمالیة.)1960أبریل  14( 1379شوال  17الصادر في  1.59.269الظھیر الشریف رقم  -1
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  واختصاصات المفتشیة العامة للمالیةمھام : الفقرة الأولى

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة ھیئة علیا تابعة لوزیر المالیة تقع خارج التسلسل   

الإداري لوزارة المالیة، والخاضعة مباشرة لنفوذ وزیر المالیة، كما أن ھذه المفتشیة العامة 

  للمالیة تجري مراقبة بعدیة على تنفیذ المیزانیة المحلیة ولیس العكس فرقابتھا تعتبر لاحقة. 

 مفتشو المالیة ، حیث یتولىبموجب ظھیر شریف 1960حدثت ھذه الھیئة منذ وأ

لنظام أساسي مؤطر بموجب مرسوم  مراقبة مالیة الجماعات الترابیة، ویخضع المفتشون

    2006.2ماي  3م تتمیمھ وتغییره بموجب مرسوم والذي ت  1994،1یونیو  16

  فھي فتتكون من: العامة المفتشیة أما بخصوص التنظیم الھیكلي لھذه

م فیھ التعیین بموجب ظھیر، كما یعتبر یتوھو منصب سامي  المفتش العام:  -

 المفتش العام للمالیة مدیر عام مركزي، تابع مباشرة للوزیر المكلف بالمالیة. 

درجة مفتش المالیة،  ،مفتشي المالیة: تتشكل ھذه الھیئة من ثلاث درجات  -

درجة مفتش للمالیة من الدرجة الممتازة، ویتولى  ودرجة مفتش المالیة رئیس بعثة، ثم

  الدرجتین الأخیرتین.وزیر المالیة التعیین في ھاتین 

وزیر تخضع تدخلات المفتش العام للمالیة لبرنامج سنوي مصادق علیھ من طرف و

تطرأ بعض التعدیلات على ھذا البرنامج حسب المھام المستعجلة والطارئة قد و ،المالیة

كما أن البرنامج السنوي المذكور یأخذ بعین الاعتبار طلبات التدخل  ،نفسھاالتي تفرض 

یبلغ إجمالي العاملین بالمفتشیة العامة ، والمعبر عنھا من طرف مختلف الوزارات المعنیة

  3.مفتشا للمالیة 66موظفا وموظفة، من بینھم  88للمالیة 

                                                             
خاص بھیئة ) في شـأن النظام الأساسي ال1994یونیو  16 1415من محرم  6صادر في  ،2.93.807مرسوم رقم  -   1

  . 1079، ص 1994یولیوز  4.4262الجریدة الرسمیة، عدد  ،التفتیش العام للمالیة
) في شأن تغییر الجدول الملحق 2006ماي  3( 1427من ربیع الآخر  5صادر في  2.05.1004م رقم مرسو - 2

، 2006ماي  5421- 15بالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بھیئة التفتیش العام للمالیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
  .  1266ص 

  منشورة بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالیة المالیة: الإحصائیات- 3
- https://www.finances.gov.ma(27/01/2022). 
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لمالیة المحلیة في فصلھ المنظم للمفتشیة العامة ل 1.59.269الظھیر رقم  وینص   

یعھد إلى ھذه المفتشیة من خلال مفتشیھا المالیین بإجراء تحقیقات   على أنھ ،الثاني

وكذا المحاسبین العمومیین  ،بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة والنقود والمواد

وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة، فھم یتحققون 

ویتأكدون من صحة العملیات المدرجة في  ،من التسییر الذي یقوم بھ ھؤلاء المحاسبون

وكذا في حسابات جمیع  ،حسابات الآمرین بتسلم المداخیل ودفع المصاریف العمومیة

  .تصرفینالم

بة على مالیة الجماعات الترابیة على مستوى مصالح رقاي تمارس مھمة إذن فھ     

 ،الصندوق والمحاسبة من خلال مختلف الأعمال المالیة والمحاسبیة للآمرین بالصرف

، ونفقات المیزانیة المحلیة من جھةخاصة تلك المتعلقة بالتنفیذ الإداري لمداخیل 

حلیین خاصة في العملیات المتعلقة بالتنفیذ المحاسبي لعملیات والمحاسبین العمومیین الم

  مداخیل ونفقات میزانیة الجماعات الترابیة من جھة أخرى.

ولا یحق لمفتشي المالیة اتخاذ المبادرة بإجراء ھذه المھام إلا بعد حصولھم على     

 یوقع علیھ الوزیر المكلف بقطاع المالیة الذي یحدد بدقة موضوع المھمة ،أمر بالمأموریة

وفي حالة ما إذا ثبت لدیھم أي إخلال في التسییر یشعرون المفتش العام للمالیة والسلطة 

وفي جمیع الأحوال فإن التقاریر التي یحررھا  المحاسب،المخول لھا صلاحیة تأدیب 

یوما  15قصد الإجابة علیھا كتابیا داخل أجل  ،رالمفتشون تحال على المعنیین بالأم

الموالیة لتسلم التقریر، كما یحق للمفتشین تضمینھا ملاحظاتھم ثم یرفعونھا إلى المفتش 

المالیة وكذا إلى الوزیر  ملاحظاتھ إن وجدت إلى وزیرإبداء العام الذي یرفعھا بدوره مع 

لمطالبة بتحریك المتابعة الجنائیة عن وبالتالي یبقى من صلاحیة وزیر المالیة ا ،المعني

  بالحفظ.طریق طلب یوجھھ إلى الوزیر الأول لكي یوجھھ إلى وزیر العدل أو اتخاذ قرار 

التوظیف في إطار مفتش  نأ نظم للتفتیش العام للمالیةیستخلص من الظھیر الم    

منوط بصدور قرار بمأموریة  ،ن القیام بھامھم، وأالمالیة یتم بناء على قرار لوزیر المالیة

في دور المفتش ینحصر  نأ كما ،یوقعھ وزیر المالیة بناء على اقتراح المفتش العام للمالیة
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المفتش العام للمالیة الذي یبقى من صلاحیاتھ رفعھ أي  ،رفع تقریر إلى رئیسھ التسلسلي

  أو حفظھ. الوصي إلى الوزیر

 ،القانونیة تجاه من ثبت إخلالھ بالتزامھ لا یحق لھیئة التفتیش تحریك المسطرةكما ـ

وھذا یعني  ،رلسیاسیة المتمثلة في مؤسسة الوزیوإنما یدخل ذلك في اختصاص الھیئة ا

بة المالیة العامة، رقاحقیقي لھا في  اختصاصبكل وضوح أن ھیئة مفتشي المالیة ھیئة لا 

زیر المالیة من عدمھ إلى و استجابةذلك أن عمل المفتشین المالیین فیھا منوط أولا بمدى 

  لأعمالھم.ممارستھم 

فحصیلة المھام الرقابیة لھذه الھیأة التي قاربت على إكمال نصف قرن من     

یعتبر مبررا كافیا للوقوف على الوضع الحقیقي للرقابة على المال العام والتدبیر  ،إحداثھا

فالمفتشیة  والمؤسساتیة، ي وضعیتھا القانونیةولإعادة النظر ف ،المالي العمومي والمحلي

العامة للمالیة تعرف عجزا بنیویا ووظیفیا یتجلى بالأساس في افتقادھا لمخطط رقابي 

یخولھا سلطة التدخل التلقائي وفق رؤیة ، یجعل عملھا ذا طبیعة دائمة ومستمرة ،واضح

ین واضحة، كما أنھا اختارت ومنذ إحداثھا التركیز على تكو استراتیجیةمندمجة وبرمجة 

أطرھا وتخریج المفتشین أكثر مما اھتمت بتنویع آلیاتھا الرقابیة وتطویرھا وإرساء ثقافة 

  الرقابة على المال العام.

تدخلاتھا في مجال التدقیق مخطط استراتیجي لبرامج وضع  ھو فالمطلوب آنیا    

توضیح بر مراجعة نظامھا القانوني وت، كما تعة وتتبع تنفیذ السیاسات العمومیةبرقاوال

إحداث مفتشیات جھویة تابعة لھا، أحد الأوراش كذا مجالات تدخلھا وآثاره القانونیة، و

الھامة التي یمكن من خلالھا تفعیل دور الرقابة العلیا الإداریة على تدبیر المالیة 

الموكولة للمفتشیة العامة للمالیة  وبخصوص الاختصاصات والصلاحیات، العمومیة

  :فیمكن إجمالھا في 

یر المحاسبین، والتأكد من قانونیة العملیات المسجلة في حسابات یمراقبة تس  -

 الآمرین بالمداخیل والنفقات العمومیة وكل متصرفي الدولة.
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مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبین العمومیین وموظفي   -

 الدولة والجماعات الترابیة بشكل عام.

ھیئات الأجنبیة كالبنك یة الممولة من طرف الالقیام بافتحاص المشاریع العموم  -

" وبرنامج  B a d" والبنك الإفریقي للتنمیة "  B i r dعمار والتنمیة " الدولي للإ

والوكالات الأجنبیة للتنمیة (كالوكالة الفرنسیة للتنمیة "، Pnudالأمم المتحدة للتنمیة "

AFD ، الاسبانیة للتعاون الدولي وكذاAECIDعقد اتفاقیات مع الأجھزة ...)، التي ت

  الحكومیة أو الجماعات التربیة أو أي مؤسسة عمومیة أخرى لتمویل مشاریع معینة.

القیام بتقییم البرامج والسیاسات العمومیة بطلب من رئیس الحكومة أو من طرف - 

 أعضاء الحكومة. 

ة في إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات المالیة والاقتصادیة وبصفة عام -

 میادین تدخل وزارة المالیة. 

مجموعة  المفتشیة العامة للمالیةكما یدخل ضمن دائرة الاختصاصات التي تمارسھا 

ھدف قائي، وأخرى ذات طابع رقابي زجري، حیث یمن المھام، التي لھا طابع رقابي وو

 ،المالیةالأول إلى تقنین أسالیب وطرق التدبیر من خلال التقاریر المقدمة من قبل مفتش 

والتي تتضمن الاقتراحات والملاحظات اللازمة بشأن الأخطاء المسجلة في التدبیر المالي 

الترابي من جھة، في حین یھدف الطابع الثاني الزجري تبیان نتائج ملموسة لعملیات 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحریك المتابعات في حق المخالفین في مختلف  ،التفتیش

وذلك بإرسال التقاریر المحضرة بشأن ھذه المخالفات إلى  ،یة والمحاسبیةالعملیات المال

  .    1المجلس الأعلى للحسابات أو إلى الجھات القضائیة المختصة

 47وفقا لأحكام المادة  العمومیون،یمكن للآمرین بالصرف إذا ما قام المحاسبون و

أن یطلبوا  نفقة،العملیة دفع  المتعلق بالمحاسبة العمومیة بإیقاف 21-90من القانون رقم 

  .دفعھامنھم كتابیا وتحت مسؤولیتھم 

                                                             
  . 2010، قابة المالیة على النشاط الإداري، الجزء الأول، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولىعبد القادر باینة، الر -  1
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 عبارةزیادة على الأسباب المبررة لذلك مع ، یجب أن یتضمن الأمر بالصرفو

  . یطلب من المحاسب أن یدفع في كل عملیة إنفاق مرفوض دفعھا

أن یقدموا تقریرا  لعملیة التسخیریجب على المحاسبین العمومیین الذین یمتثلون  

ویذكر في التقریر  یوما،) 15بذلك إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال خمسة عشر (

، المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة، التفاصیل والأسباب الداعیة إلى رفض الدفع

  بالصرف.یمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر و

وبالرغم  ختصاصات المفتشیة العامة للمالیةوم یمكن القول أن مھام واوعلى العم

من دورھا المھم في ترشید وحكامة تدبیر المال العمومي اتجاه مختلف أجھزة الدولة 

  والجماعات الترابیة، فإن ھناك عوائق إداریة داخلیة تحد من فعالیتھا تتجلى في:

الیة یجعلھا تحت سلطة وزیر الاقتصاد تبعیة المفتشیة العامة للمالیة لوزارة الم  -

والمالیة، وھي سلطة رئاسیة تتسم بالتبعیة وبالتدرج الرئاسي، في حین أن جسامة 

 المھام التي یقوم بھا ھذا الجھاز یقتضي استقلالیة دورھا اتجاه الوزارة نفسھا.

ھناك مساس بقاعدة السریة من خلال قیام المفتش العام باقتراح برامج عمل   -

بة بمصالح وزارة وزیر المالیة، مما یصعب مھام الرقاالمفتشیة العامة للمالیة على 

 . 1المالیة نفسھا

من سلطة الزجر والتأدیب  المفتشیة العامة للمالیة لوزارة المالیةحرمان   -

وإلى الجھاز المختص مرورا بوزیر  ،ى المفتش العامالمباشر، برفع التقاریر إل

الاقتصاد والمالیة، ویرسل التقریر إلى الجھاز الخاضع للتفتیش والمراقبة في انتظار 

 إحالتھا على المجلس الأعلى للحسابات.

بة الخاصة بالمفتشیة العامة للمالیة تعاني من فإن أجھزة الرقا إلا أنھ ومع ذلك

والمعیقات التي تعیق عملھا في تعزیز الشفافیة وتحقیق الحكامة  مجموعة من الإكراھات

  .الرشیدة مما یستوجب تفعیل دورھا الرقابي

                                                             
أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم ، المالیة بالمغرب بین التقنین والتفعیلالرقابة  فاطمة الزھراء عطراوي، -  1

  .339 ص ،2005 – 2004الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، السنة الجامعیة  والاجتماعیة، عینالقانونیة والاقتصادیة 
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بة الممارسة من قبل المفتشیة الحدود الذاتیة والموضوعیة للرقاالفقرة الثانیة : 

  العامة للمالیة.

ء ممارسة ثناأكراھات والصعوبات الا تعاني المفتشیة العامة للمالیة مجموعة من

 وتحد من فاعلیتھا مجموعة من الحدود الذاتیة (أولا) إضافة إلى ،دورھا الرقابي

  الموضوعیة (الفقرة الثانیة).   الاكراھات 

  أولا : الحدود الذاتیة

یمكن إبراز مكامن الضعف والخلل بالنسبة لجھاز المفتشیة العامة للمالیة في جملة 

لعل أبرزھا غیاب نص قانوني حدیث یوضح ویحدد مھام ھذه الھیئات أو یبین  ،الأمور

إذا استثنینا ما جاء في بعض النصوص التنظیمیة من  1وضعیة المفتشین العاملین بھا.

عناصر عامة، وبخاصة المراسیم المنظمة لاختصاصات وزارة المالیة رغم وجود ظھیر 

كذلك غیاب  بة والتقییم،في ممارسة الرقا ة لا اختصاص لھاكما أن ھذه الھیئ، شریف

   2. اءلةواضحة في المراقبة والمسإستراتیجیة 

غیاب أو  ،كما أنھ من بین المعیقات التي تعاني منھا المفتشیة العامة للمالیة أیضا

ضعف الموارد البشریة المؤھلة والقادرة على الاشتغال في ظروف ملائمة، فعدد 

المراد  المفتشین قلیل جدا بالمقارنة مع العدد الھائل للجماعات الترابیة والھیئات التابعة لھا

كما أن دورھا ینحصر في عرض النتائج مراقبتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر، 

بة على أنظار الوزیر المكلف بالمالیة، مراقملیات الافتحاص والعلیھا من عالمتحصل 

سواء تعلق الأمر  ،دون أن یكون لھا دور في اتخاذ الإجراءات الزجریة في حق المخالفین

بحیث تخضع  ،بالأشخاص الخاضعین للتفتیش أو الإدارات، كما أنھا لا تتمتع بالاستقلالیة

عندما  ،مباشرة للوزیر المكلف بالمالیة الذي تبقى لھ السلطة التقدیریة في متابعة المخالفین

  تعرض علیھ المفتشیة العامة للمالیة التقاریر التي توصلت إلیھا. 

                                                             
، مرجع سابق ، باحث في العلوم القانونیة والعلوم السیاسیة والإداریةالحكامةالعلیا للرقابة ومتطلبات الأجھزة  ،سعید العزوزي  -  1

  .  93ص 
المفتشیة المالیة، المحاكم المالیة نموذجا، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، وحدة  ،یحي ربیعي -   2

  .         68، ص  2007-2006عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعیة التكوین والبحث والإدارة والتنمیة، كلیة الحقوق، جامعة 
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في ظل تخصیص میزانیة ضعیفة لمھام التفتیش  ،ھذا إضافة إلى الصعوبات المالیة

یمة وفي كما أن النصوص المنظمة لھا قدوسائل التنقل،  یما یتعلق بمحدودیةخاصة ف

بة مامھا أكثر بمھام التفتیش والرقایین، ویجب أن ینصب اھتحاجة ماسة إلى إعادة التح

  عوض التركیز على تكوین الأطر.

أن المفتشیة العامة للمالیة لازالت تعاني من مجموعة من  سبق یتضح مما 

قلة الأطر سانة القانونیة المنظمة لھا، علق بضعف الترالإكراھات والصعوبات منھا ما یت

  بالنظر إلى تزاید الحاجة إلى قدر أكبر من المجالات المراد مراقبتھا.المؤھلة البشریة 

عدم تمتعھا بالسلطة المطلقة في ممارسة مھامھا بحكم خضوعھا ھذا بالإضافة 

ما یستدعي ، وھذا تجاه المخالفینوعدم إلزامیة قراراتھا ا ،مباشرة للوزیر المكلف بالمالیة

دورا ھذه الھیئة المالیة المھمة  ل عاجل عن الحلول المناسبة لتلعببالضرورة البحث بشك

  الي والإداري للجماعات الترابیة.التدبیر الم بة علىعملیة الرقا في محوریا

 ثانیا: الحدود الموضوعیة      

بة على مالیة في مجال الرقاسلطات واسعة ب ةالمفتشیة العامة للمالی تضطلع

یر بتدببتسییر و تدخل في كل العملیات المرتبطةھذا ما یجعلھا تو ،الجماعات الترابیة

فق العمومیة، الإنفاق العام في سائر الإدارات والمرا مجالاتالأموال العمومیة، وتنظیم 

المستوى دورھا على  التأثیر السلبي فيإلى  دتأ كراھات والصعوباتمن الا مجموعة إن

العملي وانحساره إلى الحد الذي حصرھا في مجرد أداة للتحري ترتبط بحملات زمنیة 

ولا  متفرقة دون أن تكون لھا إجراءات زجریة في حق المخالفین،تقاریر إصدار ومؤقتة، 

  .تخلو أحیانا من مسحة دعائیة

المقومات الحقیقیة للجھاز الرقابي الفعال كما ھو متعارف  إلى جعلھا تفتقد وھذا ما 

تبقى ھذه المفتشیة منفتحة على تجارب المؤسسات المماثلة  أن الأجدرمن  نفكا علیھ،

التعاون في ھذا المجال مع كل الفاعلین للاستفادة من  إلىوتتطلع  ،لتبادل الخبرات

  . 1الممارسات الجیدة المعروفة على الصعید الدولي

                                                             
مغربیة للإدارة المحلیة ، المجلة البالمغرب نحو مقاربة أكثر واقعیة ، إشكالیة الاستقلال المالي للجماعات المحلیةمحمد عالي أدیبا - 1

  . 251، ص  2001 - 29والتنمیة، عدد 
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 .؟د من عمل المفتشیة العامة للماليفما ھي إذن العوائق التي تح 

 إن تبعیة المفتشیة العامة للمالیة لوزارة المالیة، قد یؤدي : غیاب الاستقلالیة 

ھذه الوزارة  إلى عدم استقلالیة ھذا الجھاز الرقابي مما یؤثر بشكل سلبي على أداء

التأكد من أن المشروع  وھذا ما قد یطرح إشكال بخصوص والمصالح التابعة لھا،

عن الانحرافات  والتحري ، والبحثصحیحالمالي والعاملین فیھ یسیرون في الاتجاه ال

، الذي قد یصیب ھذه الوزارة عاموالأخطاء ومعالجتھا، ومنع الفساد والتلاعب بالمال ال

 .أو المصالح التابعة لھا

 تحدید  مھمةوزارة المالیة، بالمشرع المغربي  أناط :المساس بقاعدة السریة

ون بذلك قد نظام عمل المفتشیة العامة للمالیة، بعد اقتراح یتقدم بھ المفتش العام، ویك

بة تنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بوزارتھ (أي وزارة المالیة )، رقاأقر في نفس الوقت 

ھا جمیع المصالح والمؤسسات وھذا یعتبر مسا بقاعدة السریة التي یجب أن تخضع ل

العمومیة دون استثناء، فوزیر المالیة ھنا یصبح مقررا لخطة التفتیش فیما یخص 

بة، مما یستحیل معھ المحافظة على قاعدة رقازارة المالیة وكذلك موضوعا للو

 .بتھارقاارتھ أو المصالح التابعة لھ لالمباغثة، ما دام ھو الذي سیسمح بإدراج وز

ھذه التبعیة لوزارة المالیة درجة متفوقة على باقي الوزارات، فھي التي كما تمنح 

حة التفتیش، لھذا یحظى وزیر المالیة ئتحدد المصالح والوزارات الممكن إدراجھا في لا

فھذا الدور المزدوج لوزیر ، بمكانة قویة أمام باقي الوزراء كآمرین بالصرف رئیسین

رة المالیة، وكذلك ھیئة متحكمة في جھاز التفتیش المالیة باعتباره آمرا بالصرف لوزا

رقابتھم لھذه الوزارة من  یجعل المالي، یؤثر على المفتشین أثناء مزاولتھم لمھامھم، و

وبعیدة عن الھدف والإطار القانوني الذي حدد لاختصاصات ومھام المفتشیة  شكلیة 

 .العامة للمالیة

في مقابل ھذا الجھاز یعد نقطة سلبیة في  إن ھذا الدور الذي یتمتع بھ وزیر المالیة

ویقوم بإلغاء علاقة التبعیة  المشرع أن یرفع علیھ ھذه الوصایةمساره، مما یستوجب على 

الإداریة بین المفتشیة العامة للمالیة ووزارة المالیة، كما وقع بالنسبة للمجلس الأعلى 

 .]للحسابات
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 جا مغایرا عن الذي نھ لقد سلك المشرع المغربي: غیاب سلطة الزجر

اتخذه المشرع الفرنسي، فیما یخص مسألة تمكین ھذا الجھاز من اتخاذ 

الإجراءات العقابیة والزجریة في حق الخارجین عن القواعد القانونیة، بحیث 

أن التشریع الفرنسي یسمح للمفتشین بحق توقیف المحاسب العمومي إذا أضر 

غربي فإنھ یكتفي في مثل ھذه بالمال العام، أما فیما یخص التشریع الم

بإحالة محضر المفتشیة العامة الذي یدین الموظف أو المراقب إلى  ،الحالات

الجھة المختصة، والمتمثلة في الرئیس الإداري المعني لمطالبتھ بتوقیفھ، 

ویختص الوزیر باتخاذ القرار المناسب في حق المخل بالمساطر القانونیة 

 .المتبعة في مادة تنفیذ العملیات المالیة

المنظم للمفتشیة العامة  1960أبریل  14لخامس من ظھیر فإذا عدنا إلى الفصل ا

للمالیة، نجده یفید بأنھ في حالة مخالفة جسیمة یرفع المفتش تقریره إلى المفتش العام، 

وللجھة التي تتوفر على السلطة التأدیبیة في حق المحاسب، وبالتالي یمكن استصدار 

أنھ وفي نفس الوقت نجد أن النص قد  عقوبات في حق المخل بتنفیذ العملیات المالیة، إلا

في حق الآمرین بالصرف في حالة مخالفتھم  إتباعھاسكت عن بیان المسطرة الواجب 

 .للقانون وللمشروعیة

والجدیر بالذكر أن حرمان المفتشیة العامة للمالیة من سلطة الزجر والعقاب 

اسب العمومي واكتفائھا في أقصى الحالات باقتراح التوقیف المؤقت في حق المح

المخطئ، والذي لا یتعدى شھر شریطة موافقة السلطة الرئاسیة، یؤثر بدوره على 

المراقبة التي یقوم بھا المحاسب العمومي على الآمر بالصرف الرئیسي، ویجعلھ متخوفا 

من ھذه المراقبة التي قد تطالھ في یوم من الأیام، والعقوبات الزجریة التي قد تلحقھ من 

فالمحاسب العمومي  ،ي حالة رفضھ التأشیرة على أوامرهرف الرئیسي فالآمر بالص

یحس رغم مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین، أنھ تحت رحمة الآمر 

  بالصرف في حالة وقوعھ في الخطأ أو المخالفة، لھذا فھو نفسیا مرتبط بھ وتابعا لھ

ة، حیث قامت بإنجاز أزید إلا أن حصیلة عمل ھذه المفتشیة تبقى مع ذلك جد مھم

، ووجھت أزید من 1960تقریر حول التدبیر المالي والمحاسبي والإداري منذ  4900من 
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تقریرا على السلطة القضائیة  22ملف على المجلس الأعلى للحسابات، وأحالت  800

 .1 2002للبت فیھا في إطار ما یسمى بمحاربة جرائم الأموال منذ سنة 
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   الأول:خاتمة الفصل 

بة الإداریة التي تمارسھا السلطات المركزیة من ولاة وعمال ووزیر إن الرقا

تور والقوانین ام الدس، طبقا لأحكاعات الترابیة بمستویاتھا الثلاثالداخلیة على الجم

لمملكة ینص على مبدأ دستور ا، فتعكس في الحقیقة واقع الأمر لا ،التنظیمیة الجدیدة

صلاحیات واسعة في تدبیر وتسییر  یعني منح الجماعات الترابیة يالتدبیر الحر الذ

، بحیث  أن ھذا یتنافى تماما مع الواقعإلا ،زعن سلطات المرك ةشؤونھا الداخلیة باستقلالی

، فالدستور المغربي استبدل ة مازالت تقبع تحت سلطات الوصایةأن الجماعات الترابی

لیس  بة الإداریة للتخفیف من حدة مصطلح الوصایةبكلمة الرقا مة الوصایة الإداریةكل

الذین یعتبرون  ،، لما یشكلھ ھذا التعبیر من تأثیر نفسي على نفسیة المنتخبین المحلیینإلا

أن مبدأ التدبیر الحر ما ھو إلا خدعة تنھجھا السلطات المركزیة لتلمیع صورتھا أمام 

ن في الواقع مازالت السلطات الإداریة تمارس ، لكالمواطنین والرأي الوطني والدولي

، فالتأشیرة ھي إلزامیة في ادین الحیویة بالجماعات الترابیةوصایة شاملة تھم كل المی

، بحیث أن المقررات ذات الصبغة إلا في حدود ضیقة لماليجمیع المقررات ذات الوقع ا

مما  ا،ھا لا یمكن تنفیذھوفي حالة رفض، ضع لإلزامیة الحصول على التأشیرةالتنفیذیة تخ

 قد نصت علیھا القوانین السابقة بة الملائمة التي كانتالإبقاء على رقا استمرار یفھم معھ

  وأقرتھا القوانین التنظیمیة الجدیدة .

الذي نص على مجموعة  ،2011ذا الشكل من الرقابة لا یتلاءم وروح دستوروھ

ر الحر الذي التي تجعل من اللامركزیة ورشا مجتمعیا كالتدبی ،من المبادئ والتقنیات

كزي القائم والتنظیم الترابي واللامر ،بة الإداریةوالرقا ،یستبعد في مبدئھ رقابة الملائمة

  .على الجھویة المتقدمة

نة أساسیة ، والذي یشكل لبت بھ القوانین التنظیمیة الجدیدةإلا أن الجدید الذي جاء

 بین سلطات المركز و  عات القائمة ماھو إلزامیة إحالة النزا ،بةیة الرقاوفعالة في عمل

، فلم یعد من اختصاص السلطات اء الإداري للبت فیھاالمجالس الترابیة على القض

فكل ھذه النزاعات أصبحت  ،الإداریة البت في قضایا العزل والتوقیف والاستقالة ...

  .تم إحداثھا لھذا الغرض ل على المحاكم الإداریة السبع التيتحا
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بة ل مجموعة من الحلول لإعطاء الرقاولتجاوز ھذه الاختلالات یجب إعما  

 ،یتماشى و أسالیب التسییر الجدید ،الإداریة على الجماعات الترابیة طابعا دیمقراطیا

بة خاصة فیما لائمة لوسائل اشتغال سلطات الرقابحیث یجب توفیر كل الظروف الم

 والمسؤولین لیضطلع العامل الأعوانبحیث یجب توفیر العدد الكافي من ، یتعلق بالعامل

  بة بكل قوة ودقة .بالدور المنوط بھ في إطار الرقا

لتشمل سائر التراب  ،كما یجب إحداث المزید من المحاكم الإداریة المختصة

على  ضایا الواردةبالنظر إلى الكم الھائل من الق ،الوطني فعددھا یبقى غیر كافي الیوم

، التأشیرة لرقابة القضاء الإداري ، وفي نفس السیاق یمكن أن تخضعالقضاء الإداري

بحیث یجب أن تحال النزاعات المتعلقة برفض التأشیرة من طرف السلطات المركزیة 

على المحاكم الإداریة للبت في قانونیتھا، وحتى لا تقع في فخ استعمال الشطط في 

وبالتالي تضیع حقوق المجالس الترابیة  ،ي أو العاملاستعمال السلطة من طرف الوال

  بسبب تعنت أو جھل سلطات الوصایة .

 ،بة على الجماعات الترابیةف من حدة التباین في تطبیق الرقاكما یتعین التخفی

رونة في التعامل مع بعض بحیث أن بعض العمال والولاة یلجئون إلى التعنت و الم

التأشیر على ھذه حالتھا على القضاء الإداري أو في ، سواء فیما یتعلق بإالمقررات

، باعتبارھم مجرد أجھزة ة التعامل مع المنتخبین المحلیین، أو حتى في طریقالمقررات

بة انین التنظیمیة قد نصت على أن الرقا، علما بان القوبة في كل وقت وحینلرقاخاضعة ل

  ب الوطني دون تمییز أو تفریق. على الجماعات الترابیة تتم بشكل موحد على سائر الترا
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، الذي 2011ا تمثل في تغییر عمیق حدث بفضل دستور منعطفا جدیدرب المغ عرف    

 سنةجاء بمجموعة من المقتضیات المھمة المتعلقة بالجماعات الترابیة، والتي ترجمت في 

قوانین تنظیمیة مھمة تتعلق بالجماعات  3بإصدار  ،، طبقا للمقتضیات الدستوریة2015

 اتشریعی ، والتي تشكل في حد ذاتھا تحولا1)111.14/113.14/112.14الترابیة(

جرأة ربط المسؤولیة بالمحاسبة بشكل فعلي بعیدا عن أسلوب ، فتح المجال لأاوممارساتی

ھذا فان الجماعات الترابیة تعرف ل، في تدبیر الشأن المحليطار الحكامة إالوصایة، وفي 

ھیئات مرفقیة ترابیة لھا شخصیتھا المعنویة تدیر شؤونھا بنفسھا في نطاق " : بأنھا

  2."استقلال إداري ومالي وذلك تحت إشراف الحكومة المركزیة ومراقبتھا
استبدل تسمیة الجماعات ومن ممیزات الوثیقة الدستوریة الحالیة أن المشرع الدستوري 

المحلیة بمصطلح الجماعات الترابیة، وتم حذف التمییز بین الجماعات القرویة والحضریة، 

كما تمت دسترة الجھویة المتقدمة، وبالتالي منح الجھات الاستقلالیة والحریة في تسییر 

م المراقبة والتخلي عن مفھو ،شؤونھا المحلیة، وتكریس مبدأ المراقبة البعدیة أو اللاحقة

  القبلیة وكذا ربط المسؤولیة بالمحاسبة.

كان یتضمن مجموعة من  78- 00وفي ھذا الإطار یجدر التذكیر أن المیثاق الجماعي 

المقتضیات التي یمكن من خلالھا للمنتخبین فرض نوع من الرقابة السیاسیة المرنة المتبادلة 

- 14نون التنظیمي المتعلق بالجماعات فیما بینھم، ھذه الرقابة أصبحت أكثر قوة في ظل القا

  أكثر رقابة. ،3حیث أن المجلس لم یعد ھیأة تداولیة فقط بل صار ھیأة تقریریة 113

لیات الممكنة التي یسمح عبرھا بمراقبة وبذلك فإن الرقابة السیاسیة تعتبر إحدى الآ

ھذا النوع من الرقابة وإن كان یبدو من الظاھر مجرد وأعمال ونشاطات الجماعات الترابیة، 

                                                             
 20، الصادر في 1.15.83لظھیر الشریف رقم المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه ا 111.14القانون التنظیمي رقم  -  1

  .2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان 
، 1.15.84المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  112.14 التنظیمي رقم القانون -    

یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20الصادر في 
2015.(  

، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14القانون التنظیمي رقم   -    
  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20

ـ ص 1999 سنة في القانون الإداري المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ببوجمعة رضوان، المقتض   2
38.  
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ذات الآثار والغایات تعتبر  حیثوسیلة شكلیة وساحة للصراع السیاسي واللفظي، إلا أنھ من 

تسھیل وتیسیر مختلف عملیات الرقابة، سواء القبلیة أو اللاحقة، حیث تسھم في ، أھمیة بالغة

  أشكال الرقابة الأخرى (إداریة، قضائیة...).وھي تعتبر رقابة وقائیة وسابقة عن مختلف 

ویعتبر موضوع الرقابة السیاسیة على مجالس الجماعات الترابیة من بین المواضیع 

لقلة  ویرجع السبب الأساسي لھذا الخصاص ،من لدن الباحثینكبیر التي لم تحض بإقبال 

فة، بخلاف الفاعل المراجع حولھ، ولعدم رغبة الفاعل السیاسي المحلي بتملك ھذه الثقا

من  على أنھاعلى عمل وبرامج الحكومة والرقابة السیاسیة  ینظر إلى السیاسي الوطني الذي 

  بین أسھل الأدوات العملیة التي یمكنھ من خلالھا تحقیق نتائج مھمة للغایة.

وبما أن الجماعات الترابیة ھي مجالس منتخبة من قبل المواطنین بصفة مباشرة وغیر  

تخضع لرقابة من نوع آخر  فإنھا تخضع للرقابة السیاسیة من قبل الأحزاب، كما أنھامباشرة، 

بة المواطنین على أعمال المجالس، ومعرفة مدى قدرة المجالس الترابیة على تقدیم رقاوھي 

الخدمات، وفي حالة الإخفاق، وعدم القیام بما یجب القیام بھ وتقدیمھ للمواطنین، بحسب 

  بة.لرقاب القیام بعملیة انیة الممنوحة، وجالاختصاصات القانو

ھا الانتخابات توعند التأمل في الإطار القانوني للعملیة الدیمقراطیة التنافسیة التي أفرز

لمجالس الترابیة ملزمة بالقیام على مستوى الجھات والعمالات والأقالیم، وبكون تلك ا

ء تعلق االمنوطة بھا على أكمل وجھ، وذلك یستوجب مراقبة المجلس سیاسیا، سو بالأدوار

ة سیاسیة برقابة أكثر قوة وھي رقالمبحث الأول)، أو ب(ا بة السیاسیة الداخلیةرقاالأمر بال

  .خارجیة (المبحث الثاني)
  

  

         

في تحقیق التنمیة المحلیة، یرجع أساسا إلى  الجماعات الترابیة نجاح  عدم إن

مقارنة مع مساھمة  ضعف مساھمة مالیة الجماعات في تحقیق وتنفیذ البرامج التنمویة

، وذلك 4، ونفقات التجھیز %8الدولة على مستوى نفقات التسییر التي لا تتعدى%

یدیة التي یحكمھا منطق التدبیر المرتكز على نتیجة تمسكھا بالمقاربة التدبیریة التقل
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ت عرفا ، ھذه الممارسات التي أصبح1عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة للمیزانیة

بة السیاسیة الداخلیة التي من الممكن أحیانا أن تحمل لرقاا أھمیةتزاید إداریا أدت إلى 

 حلولا ابتكاریة.

بة التي تقوم بتقییم رقاتلك الیاسیة الداخلیة في أبسط معانیھا بة السرقاویقصد بال

لذي یرأسھ ھذا القرارات وأعمال رئیس مجلس الجماعة الترابیة من طرف المجلس ا

بة من أجل التنبیھ وتصحیح مسار القرارات رقابة یمكن اعتبارھا رقاالأخیر، ھذه ال

 أنالتي یمكن  مستقبلیةالقرارات ال سابقا، أو إصدارھاالساریة المفعول أو تلك التي تم 

  في شكل التزامات مالیة أو اتفاقیات إطار...  تكون 

بة السیاسیة الداخلیة سواء اتجاه رقاسلطة اللامتلاك المجلس الجماعي  ىأتتوی

لاختصاصات  الرئیس أو اتجاه باقي أعضائھ بمقتضى القوانین التنظیمیة المؤطرة

وصلاحیات الجماعات الترابیة، في إطار التدبیر الحر الذي یقوي الأدوار التنفیذیة 

للمجالس المنتخبة، وبامتلاك سلطة تنظیمیة لتطبیق القانون، وفرض بعض المعاییر 

  العامة ضمن مجالھا الترابي.

صل ح في أن المجلس یفوبة السیاسیة الداخلیة یتجلى بوضرقاأسلوب ال أن كما 

ویتخذ التدابیر اللازمة لضمان تنمیتھا  ،ولاتھ في قضایا الجماعة الترابیةبمدا

 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما أنھ یمارس بالأخص اختصاصات ذاتیة

واختصاصات تنقلھا إلیھ الدولة، ویمكنھ علاوة على ذلك تقدیم  واختصاصات مشتركة

تي تھم الجماعة والتي تدخل في اختصاص اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل ال

 .الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام

من بین الصلاحیات الممنوحة للأجھزة التنفیذیة  وتعتبر السلطة التنظیمیة المحلیة

استمرار المرفق العام،  للجماعات الترابیة في اتخاذ التدابیر اللازمة التي یتطلبھا

والحفاظ على النظام العام بمدلولاتھ التي تشمل الأمن العام والصحة العامة والسكینة 

العامة داخل نفوذھا الترابي، والتدخل لتنظیم أوجھ الحیاة العامة في مجالاتھا المتعددة 

                                                             
الجدیدة للجماعات الترابیة، المجلة المغربیة  الأدوارالحكامة المالیة في ضوء  حسن،لمحمد الغالي ورشدي  - 1

  .253 ص ، 2015شتنبر ـ أكتوبر  ،124 المحلیة ـ دراسات ـ العدد للإدارة
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خلیة بة السیاسیة الدارقاال، لھذا فإن دور 1عن طریق اتخاذ قرارات تنظیمیة عامة

لقرارات التي سیاسي لمراقبة وتفحص مختلف البرامج وا كإجراءیصبح أكثر قوة 

  .للتداول والتقریر بشأنھا  یدعو الرئیس المجلس

إحدى  باعتبارھا ات الترابیةبة السیاسیة على الجماعرقاتصنیف ال دناوإذا ما أر  

بة التي یقوم رقاالجماعات الترابیة خصوصا تلك المتاحة لمراقبة عمل ال الآلیاتأھم 

یقوم المجلس على  التي بةالرقا ئیسھ (المطلب الأول)، أو تلكبھا المجلس على ر

  أعضائھ (المطلب الثاني).  

المجلس على أنشطة  أعضاءالممارسة من طرف  بةرقاالالمطلب الأول: 
  رئیسھ

سیتم من خلال ھذا المطلب الحدیث عن رقابة أعضاء المجلس الترابي على 

الرئیس (الفرع الأول) على أن یتم بسط رقابة أعضاء مجلس جماعة سبع أنشطة 

  رواضي على أنشطة الرئیس (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: رقابة أعضاء الجماعات على أنشطة الرئیس
 اتكما سبقت الإشارة من قبل لم تعد مجالس الجماعات الترابیة مجرد ھیئ

 بیة، وإدارة الشؤون المحلیة، بل أصبحتتداولیة، تشرف على تسییر الجماعة الترا

  .جھازا تنفیذیا وتقریریا

وما یعبر على صدقیة وصفاء الممارسة الدیمقراطیة ھو ضمان مشاركة 

أو  الإقلیملة أو اجماعة أو العملالمواطنین في صنع القرار وتسییر الشؤون المحلیة ل

الشؤون العامة المحلیة  عبر مساھمة المنتخبین في صنع القرار وإدارة وتنظیم، جھةال

  في تحرر تام من الناحیتین السیاسیة والإداریة.

ھا، بت الترابیة والاختصاصات المنظمة تشكیل مجالس الجماعا طبیعةونظرا ل

بعیدا عن السلطة المركزیة  ،فقد منحھا القانون استقلالیة في إدارة شؤونھا المحلیة

                                                             
عبد الرفیع زعنون، مبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة بالمغرب بین التأصیل الدستوري والحمایة القضائیة،  - 1

ألمانیا،  –المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 2019 مجلة القانون الدستوري والعلوم الإداریة، العدد الثاني، فبرایر
  .34ص 
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الھیئة  سولھذا یعتبر المجل، العامة للدولة الإستراتیجیةدون الخروج عن التوجھات و

 تنفیذ مھمة التي تدیر شؤون الجماعة الترابیة، ویضع المجلس تحت إشراف رئیسھ

برنامج وضع  على المجلس الجماعي أعضاءعمل یو ،الجماعة الترابیة عمل برنامج

سنوات  3، ویخضع لعملیة التقییم والتحیین بعد مرور سنوات 6عمل الجماعة لمدة 

مة لتقدیم كما یعمل على إعداد وتدبیر المرافق والتجھیزات العمومیة اللاز ،من اعتماده

وإبرام اتفاقیات، وكذا الحصول  ،والتعمیر وإعداد التراب ،خدمات القرب للمواطنین

على تمویلات بعد موافقة السلطات العمومیة طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا 

  .العمل

م فإن رئیس مجلس الجماعة الترابیة یعتبر السلطة التنفیذیة وكما ھو معلو

للجماعة ویقوم بتنفیذ مداولات المجلس ومقرراتھ، وھذه الصلاحیات ھي في غایة 

منھا  138الأھمیة، وتكمن أھمیتھا في أن الوثیقة الدستوریة نصت علیھا في الفصـل 

عات الترابیة یقوم رؤساء مجالس الجھات، ورؤساء مجالس الجماعلى أن: "
   1"الأخرى، بتنفیذ مداولات ھذه المجالس ومقرراتھا.

منح  ،رئاسة المجلس، بوظائف أخرى والتي من بین أھمھا كما أن الرئیس یقوم

تمثیل الجماعة الترابیة بصفة  ، كما یعمل علىتخاذ قرارات تنظیمیةا، والتراخیص

  2والقضائیة... والإداریةرسمیة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة 

 بدلا لدن رئیس الجماعة الترابیة كان وأمام جسامة القرارات التي قد تتخذ من 

ي من فرض رقابة سیاسیة لصیقة داخلیة تتمثل في سلطة مجالس الجماعات الترابیة ف

على جمیع القرارات الصادرة  أثاربة السیاسیة التي یمكن أن تكون لھا رقاممارسة ال

  عن الرئیس.

                                                             
، المتعلق بتنفیذ نص الدستور 1.11.91شریف رقم الالظھیر الصادر بتنفیذه  2011من الدستور  138الفصل  - 1

مكرر  5964الجریدة الرسمیة، عدد ب المنشور،) 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27المغربي، صادر بتاریخ 
 . )2011یولیو  30( 1432شعبان  28بتاریخ 

 20، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14القانون التنظیمي رقم   - 2
)، تضمن 2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان 

  .112إلى  94صلاحیات رئیس الجماعة في المواد من 
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بة المجلس لأنشطة رئیسھ في القوانین التنظیمیة الثلاث المتعلقة رقا وتعتبر

بة رقابة السیاسیة السابقة، وھي رقاإحدى أقوى الآلیات لتحقیق ال بالجماعات الترابیة،

قویة ومباشرة وكاملة ومستمرة في زمن المجلس، كما أنھا  تمتد إلى مختلف القرارات 

، كما أنھا الإمضاءة مباشرة أو بواسطة تفویض والأنشطة التي یقوم بھا الرئیس بصف

مان لحسن إدارة الموارد بشكل معقول، وحكامة في القرارات قبل تعتبر صمام الأ

صات المھمة التي یمارسھا بة لھ مبرراتھ بحكم الاختصارقاتنفیذھا، وھذا النوع من ال

ماعي وفق مقتضیات القانون سواء تعلق الأمر برئیس المجلس الج الرئیس،

    س وفق مقتضیاتالجماعات، أو برئیس المجل المتعلق 113.14 1تنظیميالت

، أو برئیس مجلس 3المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14  رقم 2التنظیمي  القانون

  . 4المتعلق بالجھات 111.14الجھة حسب القانون التنظیمي رقم 

والتنظیمیة المتعلقة بتنظیم الجماعات الترابیة ورغم أن النصوص التشریعیة 

تمنح سلطة قویة لرؤساء تلك المجالس لمباشرة اختصاصاتھم وصلاحیاتھم، 

عن  ولینومسؤالمسؤول الأول في المجالس المنتخبة  ذه المجالس ھوھرئیس باعتبار

من أجل إشباع الحاجات العامة،  دوباضطراحسن سیر المرفق العام المحلي بانتظام 

 بالمغرب، أساس اللامركزیة الإداریة تشكلا وأن مجالس الجماعات الترابیة خصوص

  الشؤون العامة نیابة عن الساكنة المحلیة. وھي المشرفة على تدبیر

                                                             
، تلك القوانین التي وردت على سبیل الحصر في بالقانون التنظیمي في الأعراف الدستوریة والقانونیة بصفة عامةیقصد  - 1

الدستور، وأنھا تعتبر ضروریة لتنظیم ممارسة حق معین، أو مؤسسة نص علیھا الدستور ولكنھ ترك أمر توضیحھا وتفعیلھا 
  لدستور.في الواقع، إلى قانون تنظیمي یفسر ویكمل أحكام ا

  لمزید من التفاصیل حول مفھوم ومكانة القوانین التنظیمیة یرجع إلى:
عبد الكریم جلام، أھمیة وخصائص القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة، مطبعة المعارف -

  .117، ص 2016یونیو -، ماي128الرباط، عدد  - الجدیدة
 20، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14ي رقم القانون التنظیم - 2

   ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان 
الظھیر الشریف رقم المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه  112.14 التنظیمي رقم القانون - 3

 6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84
  ). 2015یولیو  23(1436شوال 

، 1.15.83المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111.14القانون التنظیمي رقم  - 4
شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20الصادر في 

  ). 2015یولیو  23(1436
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بة السیاسیة التي یمارسھا المجلس على أنشطة رئیسھ من رقاویمكن اعتبار ال

تدبیر یتسم بالحكامة. كما أن وجود ھذه الآلیة یمكن من  الوسائل الضروریة لضمان

   1وتعزیز مظاھر الدیمقراطیة المحلیة. الإداریةتعزیز اللامركزیة 

وتكون أول نقطة امتحان للمجلس بعد تألیفھ تتعلق بصیاغة مشروع نظامھ 

الداخلي، حیث یقوم رئیس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي 

ھذا الأخیر لدراستھ والتصویت علیھ خلال الدورة  أنظار یعرض على ،لمجلسل

  .الموالیة لانتخاب مكتب المجلس

عامل العمالة أو الإقلیم، عندما یتعلق الأمر بمجلس  س علىویحیل رئیس المجل

بمجلس الجھة،  الأمرالوالي عندما یتعلق  علىأو إقلیمي أو مجلس العمالة، و جماعي

مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من ھذا 

یدخل النظام الداخلي حیز التنفیذ بعد انصرام الأجل القانوني من ، والنظام الداخلي

تاریخ توصل العامل أو الوالي حسب نوع المجلس، بالمقرر دون التعرض علیھ، و 

، وتعتبر 2علیھا في القوانین التنظیمیة المنصوص ق الأحكامفي حالة التعرض، تطب

  . 3مقتضیات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس

                                                             
  .99ص مرجع سابق، ، الملائمةعماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابیة ومتطلبات   - 1
من  114عندما یتعلق الأمر بالنظام الداخلي لمجلس الجھة فان تعرض الوالي منصوص علیھ في المادة  -2

، الصادر 1.15.83المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111.14التنظیمي رقم القانون 
یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20في 

2015.(  
ان تعرض العامل وعندما یتعلق الأمر بالنظام الداخلي للمجلس الإقلیمي أو لمجلس العمالة ف -     

المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه  112.14 التنظیمي رقم القانونمن  108منصوص في المادة 
)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84الظھیر الشریف رقم 

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380
 117یتعلق الأمر بالنظام الداخلي لمجلس الجماعة فان تعرض العامل منصوص في المادة  وعندما -     
، 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14القانون التنظیمي رقم من 

شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20الصادر في 
  .)2015یولیو  23(1436

المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14القانون التنظیمي رقم من  32المادة  - 3
 6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85

  .)2015یولیو  23(1436شوال 
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یس یتطلب میزانیة لتفعیلھ، وباعتبار رئ الذيم صیاغة برنامج العمل، بعد ذلك یت

فإنھ یتولى إعداد المیزانیة بالاعتماد على المصالح  ،الجماعة الترابیة آمرا بالصرف

للجماعة وفق الإطار التوجیھي العام والضوابط المتعلقة بإعداد المیزانیة، كما  الإداریة

أن المجلس یحدث خلال الدورة العادیة لجن دائمة یعھد إلیھا بدراسة القضایا وتھیئ 

التي یجب عرضھا على المجلس خلال اجتماعھ العام من أجل المناقشة  ،المسائل

القضایا التي تدخل ب ن كذلك بطلب من رئیس المجلسللجاوالتصویت، وتتكلف تلك ا

  1وطبقا لمقتضیات النصوص التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة ،في اختصاصاتھا

والمتعلقة بتنفیذ السیاسات العمومیة للمجلس وما تقتضیھ من توفیر وتوسیع مجال 

  ابیة.الخدمات الأساسیة للمواطن وتنمیة المجال الترابي للجماعة التر

وكما ھو معلوم فإن المیزانیة تعتبر الوثیقة التي یقرر ویؤذن بموجبھا، بالنسبة 

مجموع موارد وتحملات الجماعة، والمیزانیة ھي كذلك  تدبیر لكل سنة مالیة، في

وثیقة للبرمجة وأداة أساسیة لإنجاز برنامج عمل الجماعة، كما أنھا وثیقة للتدبیر، 

سبق للالتزام بالنفقات وصرفھا في حدود التقدیرات یتقرر بموجبھا الترخیص الم

وھي بذلك الوثیقة المالیة الأكثر أھمیة في السنة  ،المالیة المعنیة المقبولة برسم السنة

بالنسبة للجماعات الترابیة، وھذا ما یفسر ضرورة إحالتھا بعد الانتھاء من تحضیر 

ة المیزانیة والشؤون المالیة لدراستھا إلى لجن ،مشروعھا مرفقا بالوثائق الضروریة

                                                                                                                                                                                              
المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه الظھیر  112.14 رقم التنظیمي القانونمن  33المادة  -    

، 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84الشریف رقم 
  ).2015یولیو  23(1436شوال  6بتاریخ 

تنفیذه الظھیر الشریف رقم المتعلق بالجھات، الصادر ب 111.14القانون التنظیمي رقم من  35المادة  -    
 6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.83

  ).2015یولیو  23(1436شوال 
المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه  113.14 القانون التنظیمي رقم 183على سبیل المثال تنص المادة  - 1

)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85الظھیر الشریف رقم 
  .یتولى رئیس المجلس تحضیر المیزانیة "على أن )، 2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380
) سنوات لمجموع موارد وتكالیف الجماعة 3إعداد المیزانیة على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( یتعین

  "طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحین ھذه البرمجة كل سنة لملاءمتھا مع تطور الموارد والتكالیف.
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والبرمجة قبل تاریخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد المیزانیة من قبل المجلس وفق 

  .1الآجال القانونیة

من لدن  ممارسةم الأول للرقابة الداخلیة اللذلك فإن المیزانیة تخضع في المقا

یتم  بة المسبقةرقان الا كشكل مأعضاء اللجنة المكلفة بالسھر على حسن إعدادھ

على المجلس بواسطة رئیسھا، بعد افتتاح الدورة من لدن رئیس المجلس، كما  عرضھا

أن ھذه اللجنة تقدم شروحات لأعضاء المجلس بھدف فھمھا ودراستھا قبل مناقشتھا 

  .2في الجلسة العامة

ء المجالس وبعد ذلك یخضع مشروع المیزانیة لرقابة أكثر قوة من لدن أعضا 

وبعد تحضیر مشروع المیزانیة تأتي مرحلة دقیقة تتعلق ، التصویت علیھا بمناسبة

بمناقشة ھذا المشروع والمصادقة علیھ من لدن أعضاء المجلس، لكن وقبل ذلك تقوم 

 اویحضرھ ،مشروعاجتماعات لدراسة ال عدة عقدب لجنة المكلفة بالتحضیر للدورةال

مكتب وكاتب المجلس ونائبھ، وأطر السیدات والسادة أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء ال

  إدارة الجماعة.

                                                             
لشریف رقم المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر ا 113.14القانون التنظیمي رقم 185المادة - 1

 6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85
تعرض المیزانیة مرفقة بالوثائق الضروریة لدراستھا على لجنة " )، 2015یولیو  23(1436شوال 

خ افتتاح الدورة ) أیام على الأقل قبل تاری10المیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة داخل أجل عشرة (
 المتعلقة باعتماد المیزانیة من قبل المجلس.

  تحدد الوثائق المشار إلیھا أعلاه بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة.
  "نوفمبر. 15یجب أن تعتمد المیزانیة في تاریخ أقصاه  

بطلب من الرئیس أو ثلث أعضاء  للمجلس، وذلكویجوز  تكون الجلسات العامة للمجلس عمومیة: - 2
  .المجلس أن یقرر عقد اجتماع غیر مفتوح للعموم بدون مناقشة

یتم التصویت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غیر مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبیة المطلقة 
  .للأصوات المعبر عنھا

مر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي في حالة إقرار جلسة غیر مفتوحة للعموم، یمكن للرئیس أن یأ
وسائل الإعلام وجمیع الأشخاص الذین لا علاقة لھم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال 

  الجلسة.



85 
 

، وإذا 1للمجلس ستثنائیةوالااع سواء خلال الدورة العادیة، وفي حالة المصادقة بالإجم 

تعذر عقد الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أو على إثر قرار فرق الأغلبیة 

بة على الرئیس احتجاجا رقاال  أشكال والمعارضة مقاطعة أشغال الدورة، كشكل من

  على طریقة تسییره للمجلس مثلا فإنھ یتم رفع أشغالھا.

وكما ھو معلوم یعد رئیس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء 

الدائمة، واعتماد المیزانیة، ویعلق جدول أعمال  ناللجاكما یعمل على إحداث  ،المكتب

المعنیة، ویمكن لرئیس المجلس إخبار الجلسات وتاریخھا بمقر الجماعة الترابیة 

العموم بجدول الأعمال وبتاریخ وتوقیت ومكان انعقاد الجلسات العمومیة للمجلس، 

  وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة. 

، 2المجلس فإنھ یتطلب توفر النصاب القانوني لذلك اتوفیما یتعلق بانعقاد دور

وقبل بدایة مناقشة أیة نقطة من نقط جدول الأعمال، یدعو الرئیس عند الاقتضاء، 
                                                             

عادیة، كما ھو منصوص علیھا في القوانین دورات  ؛ ثلاثعدد دورات مجالس الجماعة الترابیة - 1
 لعقد دورةستدعى المجلس ودورة استثنائیة حیث یالسنة  وص السابقة، فيالتنظیمیة بدل أربعة في النص

یعقد المجلس دورة استثنائیة ، كما یمكن أن استثنائیة من قبل رئیس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك
  .في حالة تلقیھ طلبا في ھذا الشأنوبحكم القانون 

من رئیس المجلس عقد دورة استثنائیة طبقا عندما یتعلق الأمر بمجلس الجھة، فإن الوالي یطلب   -
  المتعلق بالجھات. 111.14من القانون التنظیمي رقم  40لمقتضیات المادة 

رئیس یطلب من  العمالة أو الإقلیم عاملعندما یتعلق الأمر بالمجلس الإقلیمي أو مجلس العمالة، فإن  -
المتعلق بالعمالات  112.14 التنظیمي رقم القانونمن  38طبقا لمقتضیات  المجلس عقد دورة استثنائیة

المتعلقة بھ عند  وكذا الوثائقمرفقا بالنقط المقترح إدراجھا في جدول أعمال الدورة  ویكون الطلب. والأقالیم
  .الاقتضاء

عندما یتعلق الأمر بمجلس الجماعة، فإن العامل یطلب من رئیس المجلس عقد دورة استثنائیة طبقا  - 
  المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظیمي  37ت المادة لمقتضیا

، غیر أنھ یمكن تمدید ھذه المدة متتالیة یوما) 15لا یمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادیة خمسة عشر (** و
ویبلغ ) أیام متتالیة من أیام العمل، 7یتعدى ھذا التمدید سبعة ( ألامرة واحدة بقرار لرئیس المجلس على 

 فور اتخاذه. السلطات الإداریة المعنیةالمجلس قرار التمدید إلى  سرئی
  .والأحد والعطل الرسمیةلا یحتسب في تحدید ھذه المدة أیام السبت 

  تبتدئ المدة القانونیة للدورة من تاریخ الجلسة التي یتوفر فیھا النصاب القانوني.
دیة داخل الأجل المحدد لھا قانونا، یعقد إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العا*

وطابعھا المجلس دورة استثنائیة لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال ھذه الدورة العادیة حسب أھمیتھا 
  ، في حین یمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة یعقدھا المجلسالاستعجالي

ة في القوانین اعد النصاب القانوني المقرریتداول المجلس في اجتماع عام بكیفیة صحیحة طبقا لقو - 2
عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سیؤثر  الترابیة، وفي حالة بالجماعات ةالمتعلق یةالتنظیم



86 
 

رؤساء اللجان إلى تقدیم ملخص عن التقاریر المعدة بشأن النقط المعروضة على 

أنظار المجلس، ویعطي الرئیس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبین في التدخل 

  خلات. حسب طلبھم وترتیب تسجیلھم بلائحة التد

بة المجلس على أنشطة رئیسھ، قد رقاوبالرجوع لموضوع المیزانیة وارتباطا ب

سیر أشغال س على مشروع المیزانیة في تعطیل أعضاء المجل رضایتسبب عدم 

عمد الأعضاء إلى إیقاف وتعطیل نشاط وسیر أعمال المجلس لفترة ی نكأالمجلس، 

بة رقاال آلیة من خلالوزارة الداخلیة  معینة، ففي ھذه الحالة یتطلب واقع الحال تدخل

ل على ذلك نجد أن وزیر الداخلیة قد أصدر قراره بتوقیف المجلس ثاالإداریة، وكم

بسبب رفضھ التصویت بالإیجاب  ،الجماعي لبوعرفة بإقلیم فجیج لمدة ثلاثة أشھر

ورفضھ التصویت على  2008مرتین على مشروع المیزانیة برسم السنة المالیة لسنة 

، وما ترتب عن ذلك من اضطراب في السیر العادي 2007لسنة  الإداريالحساب 

  .1للمرافق الجماعیة

اء بة السیاسیة التي تؤطر العلاقة بین الرؤساء وباقي أعضرقاال وقد تؤثر

ا فیھا الرئیس على اختصاصات الأجھزة التنفیذیة بم المجلس، وإن كانت ضعیفة الأثر

إلا بعد  ،ا المتعلقة بتدبیر شؤون الجماعةفي مجموعة من القضای تالذي لا یمكنھ الب

للجماعة  امصادقة أو تصویت من لدن المجلس الجماعي باعتباره جھازا تداولی

حیث أنھ لا یمكن  ،ویصدر مقررا خاصا  بخصوص أي تصرف یتم باسم الرئیس

الحالة یتم  للرئیس رفع دعوى قضائیة إلا بمقرر لمجلس الجماعة، ولو أنھ في ھذه

جمیع التصرفات ب، وعند قیامھ اسم المجلس الجماعي في شخص رئیسھرفع الدعاوى ب

القانونیة التي تخول لھ رفع دعوى أو القیام بإجراءات ومساطر تحصیل الدیون 

المستحقة للجماعة، وكذا استئناف الدعاوى ومتابعتھا التي لا یحتاج فیھا إلى إذن 

                                                                                                                                                                                              
على تاریخ انعقاد الجلسة آو الجلسات الموالیة یمكن لرئیس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغییر تاریخ 

  بذلك.الجلسات الموالیة وإخبار أعضاء المجلس  الجلسة أوانعقاد 
، 2009ینایر  14الموافق ل  1430محرم  17، صادر بتاریخ 2337.08قرار وزیر الداخلیة رقم  - 1

  .2009فبرایر  5، بتاریخ 5706الجریدة الرسمیة عدد
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المجلس بشكل بعدي خلال الدورة العادیة أو  اطلاعبمسبق، یبقى الرئیس ملزما 

  .1الاستثنائیة التي تلي مباشرة تلك التصرفات والأعمال 

ئیس الجماعة ر المفروضة على بة الداخلیة الأخرىرقاكال الومن بین أش

إذا رفض رئیس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي  نجد انھ ،الترابیة

بعقد الدورة الاستثنائیة، وجب علیھ تعلیل رفضھ بقرار كتابي یبلغ إلى المعنیین بالأمر 

  داخل الأجل القانوني من تاریخ توصلھ بالطلب.

رئیس، توجد ال على عضاء المجلس الجماعيلأبة الأخرى رقاومن بین صور ال

ورقة استقالة نصف أعضاء المجلس الجماعي من مھامھم، حیث أنھا تعتبر المثال 

الحي الذي یجسد رقابة أعضاء المجلس الجماعي على رئیس المجلس، حیث تشیر 

في الفقرة الأولى منھا على أنھ  113.14من القانون التنظیمي للجماعات 74المادة 

إذا استقال نصف عدد أعضائھ المزاولین  ..إذا وقع حل مجلس الجماعة أو:".
مھامھم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، 
وجب تعیین لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، وذلك داخل أجل 

) یوما الموالیة لتاریخ حصول إحدى الحالات المشار 15أقصاه خمسة عشر (
  .2إلیھا."

رفض  بسبباعیة من طرف المعارضة بالمجلس، إذن عند تقدیم الاستقالة الجم 

 تم  المعارضة، رغم أنھ أعضاء فيقترحھا ارئیس إدراج نقط في جدول الأعمال ال

لمعیب لبعض المشاریع، وفق الشروط المتطلبة قانونا، بالإضافة إلى التنفیذ ا ھاطرح

عزل الرئیس وذلك بعد مرور آجال ثلاث ل سحب الثقة تلجا المعارضة إلى أسلوب

من نفس القانون المشار إلیھ  70حیث تشیر المادة  ،سنوات من مدة انتداب المجلس

یجوز لثلثي  ،أعلاه  إلى أنھ بعد انصرام آجال ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس

حیث  ،الأعضاء المزاولین مھامھم تقدیم ملتمس یقضي بمطالبة الرئیس بتقدیم استقالتھ

                                                             
  .100ص ، مرجع سابق، الملائمةاد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابیة ومتطلبات عم -1
المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14من القانون التنظیمي رقم  74المادة  -2

 6، بتاریخ 6380الجریدة الرسمیة، عدد  ،) 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85
  . )2015یولیو  23(1436شوال 
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المقررات فإنھا تتخذ دائما بأغلبیة الأصوات المعبر  أما، 1یدرج ھذا الملتمس وجوبا

  عنھا ما عدا في الحالات التالیة: 

  .برنامج عمل الجماعة -

   .كة التنمیة المحلیةإحداث شر -

   .عمومیة الشراكة مع القطاع الخاصطرق تدبیر المرافق ال -

صاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من ھذه العقود المتعلقة بممارسة الاخت -

 113.14 رقم لتنظیميالقانون من ا 43 الأخیرة إلى الجماعة وذلك حسب المادة

 المتعلق بالجماعات.

مفھوم المعارضة لأول مرة على لالقانون التنظیمي للجماعات  تطرقلقد  

ت المنتخبة الكبرى مستوى التدبیر المحلي، ورغم أھمیة ھذا المفھوم بالنسبة للمؤسسا

بغرض تمكین  علیھ كان فان التنصیص ،ومجلس المستشارین)(مجلس النواب 

بة رقارئاسة إحدى اللجان الدائمة للمجلس، ویتجسد ھذا النوع من المن المعارضة 

بشكل واضح خلال انعقاد دورات المجلس، ومثل ھذه الفرص الثمینة للخصوم 

لا تمر بسلام ویقع الكثیر من الشد والجذب بین  ،المعارضین وأحیانا المساندین

أعضاء المجلس، حیث تعتبر ھذه الاجتماعات فرصة للمحاسبة السیاسیة، وقد تكون 

  لھا أثار واضحة على مختلف أنشطة وقرارات رئیس مجلس الجماعة الترابیة. 

وكما ھو معلوم فإن أي جماعة ترابیة ممثلة في أعضاء المجلس المكونین 

الجماعي ملزمة باحترام تام لمقتضیات النظام الداخلي للجماعة، وعند تولي  للمجلس
                                                             

 20، الصادر في 1.15.85بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  المتعلق 70المادة  - 1
یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380الجریدة الرسمیة، عدد  ،) 2015یولیو  7(1436رمضان 

) الأعضاء 2/3بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، یجوز لثلثي ( "یلي . ورد فیھا ما)2015
المزاولین مھامھم تقدیم ملتمس مطالبة الرئیس بتقدیم استقالتھ. ولا یمكن تقدیم ھذا الملتمس إلا مرة واحدة 

  .خلال مدة انتداب المجلس
  .من السنة الرابعة التي یعقدھا المجلس یدرج ھذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادیة الأولى 
رفض الرئیس تقدیم استقالتھ جاز للمجلس في نفس الجلسة أن یطلب بواسطة مقرر یوافق علیھ بأغلبیة  إذا 

) الأعضاء المزاولین مھامھم، من عامل العمالة أو الإقلیم إحالة الأمر على المحكمة 4/3ثلاثة أرباع (
  .رئیسالإداریة المختصة لطلب عزل ال

  ) یوما من تاریخ توصلھا بالإحالة"30تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثین (
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برمجة في الجلسة المخصصة رئیس المجلس أو أحد نوابھ الإجابة عن الأسئلة الم

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابیة لصاحب  لذلك،

، 1المعني لتقدیم ملخص عن السؤالالسؤال أو لرئیس الفریق أو لأحد أعضاء الفریق 

یتولى الرئیس أو من ینوب عنھ الإجابة عن السؤال الكتابي، ویمكن لصاحب في حین 

ھذه العملیة آلیة سیاسیة  تشكلو ،فریقھ التعقیب على الجواب السؤال أو أحد أعضاء

 إخباريأو استثنائیة بتقدیم تقریر ،  2حیث أنھ ملزم عند بدایة كل دورة عادیة ،بةرقالل

للمجلس حول الأعمال التي قام بھا، وذلك قبل بدایة مناقشة أي نقطة من نقط جدول 

تقدیم ملخص عن التقاریر ل یس عند الاقتضاء رؤساء اللجانیدعو الرئوالأعمال، 

  المعدة بشان النقط المعروضة على أنظار المجلس.

حسب طلبھم  لأعضاء الراغبین في التدخللیعطي الرئیس الكلمة بعد ذلك كما 

ة في التدخل لرؤساء ترتیب تسجیلھم في لائحة التدخلات، وتعطى الألویمع مراعاة 

عند الاقتضاء  یجوز فتح لائحة إضافیة كما ،الفرق حسب تمثیلیتھم داخل المجلس

لكل عضو أن یتناول الكلمة أكثر من مرتین في نفس  حقوی، لمناقشة نفس النقطة

                                                             
المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14من القانون التنظیمي رقم  46المادة  - 1

 6خ ، بتاری6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85
  ).2015یولیو  23(1436شوال 

یعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساتھ أثناء ثلاث دورات عادیة في السنة خلال أشھر فبرایر وماي  - 2
وأكتوبر یجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشھر المحدد لعقد الدورة العادیة، تتكون الدورة من جلسة 

لكل دورة جدولة زمنیة للجلسة أو للجلسات والنقط التي سیتداول في شأنھا المجلس  أو عدة جلسات. ویحدد
  خلال كل جلسة.

  تحدد المدة الزمنیة للجلسات وتوقیتھا في النظام الداخلي للمجلس.
یحضر عامل العمالة أو الإقلیم أو من یمثلھ دورات مجلس الجماعة ولا یشارك في التصویت. ویمكن أن 

منھ أو بطلب من الرئیس أو أعضاء المجلس جمیع الملاحظات والتوضیحات المتعلقة بالقضایا یقدم بمبادرة 
  المتداول في شأنھا.

یحضر، باستدعاء من رئیس مجلس الجماعة، الموظفون المزاولون مھامھم بمصالح الجماعة الجلسات 
  بصفة استشاریة.

وظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات ویمكن للرئیس، عن طریق العامل أو من ینوب عنھ، استدعاء م
العمومیة أو المقاولات العمومیة الذین یشمل اختصاصھم الدائرة الترابیة للجماعة عندما یتعلق الأمر بدراسة 

  نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط ھیئاتھم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشاریة.
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اع لنواب الرئیس ولرؤساء اللجان المعنیین بالمسألة غیر أنھ یمكن الاستم ،الموضوع

  موضوع المناقشة كلما اقتضى الأمر ذلك.

 الفرع الثاني: رقابة أعضاء جماعة سبع رواضي على أنشطة الرئیس
یمارس أعضاء جماعة سبع رواضي رقابة مشددة على رئیس المجلس، عبر آلیة تقدیم 

الأسئلة الكتابیة وفقا للقوانین و الأنظمة الجاري بھا العمل، والغرض من ذلك مساءلة الرئیس 

عن كل كبیرة وصغیرة تھم شؤون الجماعة، لمنع تبدید الأموال العامة، وحتى لا یستأثر 

ذ القرار، مما قد یفقد المجلس مصداقیتھ أمام المواطنین، بل وقد یؤثر الرئیس لوحده لاتخا

تشكل جوھر الرقابة السیاسیة التي تتم  الآلیةعلى العملیة الدیمقراطیة برمتھا، وھذه 

مراقبة أنشطة الرئیس من أي تجاوزات أو تلاعبات قد تضر بأخلاقیات المرفق بواسطتھا 

  العمومي.

جھ أعضاء الجماعة الترابیة سبع رواضي على امتداد السنین وعملا بھذا المبدأ فقد و

مجموعة من الأسئلة إلى الرئیس للاستفسار على مجموعة من الأمور التي تھم تسییر شؤون 

الجماعة، وسوف یتم سرد البعض منھا، بالإضافة إلى بعض النماذج المتفرقة من مختلف 

التي تتم بھا ھذه العملیة، أي توجیھ الأسئلة الجماعات الترابیة بالمغرب للوقوف على الطریقة 

  الكتابیة وكذا الرد علیھا من طرف الرئیس.

جھة فاس  ع رواضي بإقلیم مولاي یعقوبوفي ھذا الإطار فقد عرفت جماعة سب 

بتاریخ  ینالمستشار تقدم بھ احدلسؤال الذي طرح أسئلة كتابیة، ومنھا اسبیل المثال  ى، علمكناس

  یلي: بالجماعة، حیث جاء في السؤال ما یتعلق بتشغیل العمال العرضیینالذي  22/12/2021

" نتابع السید الرئیس نتابع وتتابع ساكنة دواویر جماعة سبع رواضي باھتمام وقلق 

شدیدین الطریقة التي یدبر بھا مجلسكم الموقر ملف العمال العرضیین وتسییر المیزانیة 

ھناك اختلالات في تدبیر القطاع لیس فقط  أن المخصصة لھ، حیث یلاحظ وللأسف الشدید

فیما یتعلق بقلة عدد المستفیدین ولكن أیضا في طریقة توزیعھم و اختیارھم، الشيء الذي 

یؤدي إلى حرمان فئة عریضة من أبناء الجماعة ممن ھم في وضعیة ھشة و في حاجة ماسة 

  ھذه الخدمة. إلى
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في المعاملة  ةالدستوریة، ألا وھو المساوا بادئوھو ما یترتب علیھ المس بمبدأ من الم 

لكل ھذه الأسباب  ،من الدستور المغربي 154 أمام المرفق العام المنصوص علیھ في الفصل

  :نسائلكم السید الرئیس حول

الوطني  الإنعاشماھي المعاییر والضوابط المعتمدة في انتقاء المستفیدین من خدمة  -

  داخل تراب الجماعة؟

التي  والأمكنةتزویدنا بلائحة العمال العرضیین العاملین داخل تراب الجماعة  -

یزاولون فیھا مھامھم وتاریخ التحاقھم بالخدمة والأجور التي یتقاضونھا مقابل عملھم، وذلك 

على تساؤلات الساكنة وتمكینھا من  والإجابةالمجلس وكذا الاستجابة  أعضاءلتنویر السادة 

  1".الحكامة الجیدة لمبدألدستوریة وھو حق الحصول على المعلومة، وتفعیلا حق من حقوقھا ا

 7فیما كان الرد من لدن الرئیس في الدورة العادیة لمجلس جماعة سبع رواضي ما بین 

أن إدراج ھذه النقطة بجدول أعمال ھذه الدورة، جاء على إثر  كما یلي" 2022فبرایر  16و

 2671مسجلة تحت عدد  دم بھ السید المستشار الجماعي ا تقتلقي رئاسة المجلس سؤالا كتابی

حول موضوع تدبیر الأعوان العرضیین وطبقا لمقتضیات القانون  2021دجنبر  22بتاریخ 

سید رئیس المجلس الكلمة وكذا النظام الداخلي للمجلس، أعطى ال ،113- 14التنظیمي رقم 

   .لطرح سؤالھ في الموضوع، حیث ألقى ھذا الأخیر سؤالھ المستشارللسید 

موضوع المتعلق بالأعوان العرضیین عرف نقاشا كبیرا على الفأجاب الرئیس، بأن 

المستوى الوطني والمحلي بالجماعات الترابیة بالمغرب، ولتوضیح بعض الأمور المھمة 

سؤالكم، فإن العمال العرضیین المتعلقة بھذه الفئة العاملة بجماعة سبع رواضي جوابا على 

 أ إلى خدماتھم للقیام ببعضوالمیاومین لا یعتبرون ضمن الموظفین النظامیین، فالجماعة تلج

الطارئة والظرفیة والملحة التي لا یمكن لمصالحھا تلبیتھا فقط بواسطة الموارد  الأعمال

  .البشریة المتوفرة لدیھا

فإن ھذه الأخیرة قد اضطرت على مر وبفعل الموقع الحساس والمتمیز للجماعة، 

ام بأعمال التنظیف وجمع السنوات إلى تشغیل الأعوان العرضیین من ساكنة الجماعة للقی

                                                             
الذي قدم المستشار (ه.ر)  22/12/2021س الجماعة، المؤرخ في عناصر السؤال الكتابي الموجھ لرئی - 1

  مكناس.(سؤال غیر منشور/ أنظر الملحق).-بجماعة سبع رواضي/ إقلیم مولاي یعقوب، جھة فاس
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والحراسة، والمساعدة في بعض الأعمال الإداریة والتمریض، حیث  ةوالبستن تالنفایا

  .تتضاعف ھذه الأعمال والعاملین أثناء المناسبات الرسمیة والزیارات الملكیة المیمونة

 یوم،درھم لكل  76,70كما أن كل عامل من ھذه الفئة یتقاضى أجرا یومیا محدد في 

، لذا فتشغیل العرضیین والمیاومین 2019یونیو 26بتاریخ  2.19.424طبقا للمرسوم رقم 

  .یظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضروریة، وفي حدود الترخیصات بالمیزانیة السنویة

أما فیما یتعلق بكیفیة انتقائھم، فإنھ یتم وفقا للطلبات المقدمة من طرفھم إلى مصالح 

ھم حسن یف  رططلب، ویشت 70الجماعة، حیث یوجد حالیا في لائحة الانتظار أكثر من 

  .المسؤولیة والسلوك والقدرة على الأعمال وحسالسیرة 

فردا حسب  60وفیما یخص توزیع العمال العرضیین الحالیین، والذي بلغ عددھم 

انتمائھم للتجمعات السكانیة بالجماعة، فإنھم یمثلون عموم الدوائر الجماعیة، أما في ما یتعلق 

) المساعدة 12الآتي: الحراسة بالمرافق العمومیة(بتوزیعھم حسب المھام فھو على الشكل 

) السیاقة 30)، جمع النفایات والنظافة والبستنة (2) التمریض بالمكتب الصحي (3الإداریة(

إطار حق التعقیب ) . وفي 4( النجارة واللحامة الترصیص،مھن الإنارة،  مسجد،) إمام 8(

مشیرا إلى أن المبلغ المقترح والأعوان العرضیین بالمیزانیة لسنة  المستشارتدخل السید 

  درھم یبقى مبلغا كبیرا.  900,000,00والذي یناھز  2022

سنة،  15وبخصوص بعض العمال العرضیین الذین یعملون بالجماعة لمدة تفوق 

في ما ھم وھذا في حد ذاتھ یعتبر ظلمشیرا على أنھم لیسوا بموظفین للاستمرار في مناصب

أشخاص آخرین، وتطبیقا لمبدأ المساواة، یجب فتح المجال لأشخاص آخرین لیستفیدوا حق 

  .بدورھم من فرص العمل كأعوان عرضیین عملا بمبدأ التناوب

على أن میزانیة الجماعة یتم إعدادھا بناء على مجموعة  وعقب الرئیس بعد ذلك حیث صرح

والمخصص للأعوان  2022انیة سنة من التوقعات، وبخصوص المبلغ المقترح بمیز

العرضیین، فیبقى أقل مما رصد في السنوات الفارطة، حیث بلغ في بعض السنوات إلى 

اوب، فقد وبخصوص مسألة التن ،درھما نظرا لعدة عوامل سبق ذكرھا 1.200.000,00

، وأشار على أن ھذا الأمر معمول بھ باستثناءات د المستشارشاطر الرئیس مقترح السی

دودة لبعض الأعوان، نظرا لطبیعة العمل الذي یقومون بھ، ونزولا عند رغبة السید مح
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المستشار سیتم العمل بھذا المبدأ انطلاقا من الأعوان العرضیین المستفیدین القاطنین بدوار 

  .1".الطلاحة

رئیس جماعة سبع رواضي  إلىالسؤال الكتابي الذي تقدم بھ المستشار (ه ر)  أیضا ذلك ومن

على انھ بناء  ،حول مشكل النقل بالجماعة، حیث تضمن نص السؤال 2023اكتوبر  04في 

من النظام الداخلي، ونظرا للمعاناة الیومیة  14والمادة  14.113من قانون  46على المادة 

سي الوضع الكارثي الذي تعیشھ ساكنة سبع رواضي نتیجة للعزلة وتدھور الوضع المدرمن 

  نتیجة للنقص الھائل في حافلات النقل الحضري.

المار(  33حافلات موزعة بین الخطین أربعفقد كان سكان الجماعة یتوفرون على 

  (المار بطلاحة). 43و بالضویات ) 

  ومنذ تولیكم رئاسة الجماعة، شھد ھذا القطاع تدھورا كبیرا ووصل الیوم إلى حد الانعدام.

التي اتخذتموھا للتصدي لھذا الوضع ورفع العزلة عن سكان جماعة نسائلكم عن الإجراءات 

  سبع رواضي.

أكتوبر      02كما وجھ المستشار (ه ر) سؤالا كتابیا إلى رئیس جماعة سبع رواضي في 

 14والمادة  14.113من القانون  46، ومما جاء فیھ انھ طبقا لما نصت علیھ المادة  2023

ع رواضي : نتابع وتتابع ساكنة جماعة سبع رواضي باھتمام من النظام الداخلي لجماعة سب

وقلق شدیدین الطریقة التي یدیر بھا مجلسكم الموقر مجموعة من الملفات والذي كان نتیجتھا 

ح لالعجز المھول والمستمر في میزانیة الجماعة على مدى سنوات تولیكم تسییر مصا

  یومنا ھذا . إلىالجماعة 

المعطیات و الوقائع بان موقف السیارات المحاذي للحامة الجدیدة والذي یدخل  أثبتت إذ

ضمن الملك الجماعي للجماعة الترابیة سبع رواضي، یتم استغلالھ بانتظام منذ بدایة اشتغال 

الرئیس ھو  أنتنص على  14.113من القانون  94المادة  أنیومنا ھذا، حیث  إلىھذه الحامة 

  حول ھذا الموضوع نسائلكم السید الرئیس: ،جماعة و یحافظ علیھاال أملاكالذي یدبر 

  ؟من یستغل ھذا الموقف 
                                                             

، الذي تقدم بھ المستشار الجماعي 16/02/2022رخ ب ؤعناصر الإجابة على السؤال الكتابي، الم  - 1
الأعوان العرضیین بجماعة سبع رواضي، إقلیم موضع مولاي یعقوب/ جھة السید(ه.ر)، حول موضوع تدبیر 

  مكناس(جواب غیر منشور/ أنظر الملحق). –فاس 
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  وما ھو السند القانوني الذي بموجبھ یتم ھذا الاستغلال؟

  وما مصیر الموارد التي یتم استخلاصھا من المواقف؟

تتضح الآلیة  ،لرئیس مجلس جماعة سبع رواضي ةالموجھ ومن خلال ھذه الأسئلة إذن

الفعالة التي یمكن من خلالھا لأعضاء المجلس الترابي ممارسة نوع من الرقابة السیاسیة 

  في إطار تام من النزاھة والشفافیة.الداخلیة على رئیس المجلس الجماعي 

وسیلة فعالة لإجراء  ھاوما یمكن أن یلاحظ من خلال استعمال آلیة الأسئلة الكتابیة، أن

یة على رئیس الجماعة من لدن أعضاء المجلس في مختلف المجالات بة السیاسرقاال

والقرارات التي یتخذھا الرئیس، وھي رقابة داخلیة مصححة للمساطر أو المقررات التي یتم 

اتخاذھا من طرفھ، وھذه الآلیة یمكن اعتبارھا وسیلة وحجة توثق مسار المنازعات أو 

  .الإداريقضاء القرارات التي یتخذھا الجھاز الوصي أو ال

ومن الناحیة العملیة أثناء انعقاد دورة عادیة للمجلس فإنھ یتم التأكد من العدد القانوني 

المجلس، ومن عدد الأعضاء المزاولین لمھامھم، وكذلك عدد للأعضاء الذین یتكون منھم 

عمال الحاضرین للتأكد من توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة أو الدورة، وبناء على جدول أ

المجلس یتم التداول في النقاط المدرجة بشكل تراتبي، وعلى سبیل المثال بخصوص النقط 

حیث أن الرئیس یخبر أعضاء المجلس  ،المدرجة ھناك ما یعرف ببرمجة فائض المیزانیة

بخصوص استخدام  باقتراحات أعضاء اللجنة المكلفة بالمیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة

المخصصات المالیة للفائض كمساھمة في مشاریع معینة، أو استعمالھا لإصلاح الطرق أو 

  بناء القناطر...

ففي الحالات العادیة یتم التوافق والتصویت بالإیجاب لصالح برمجة الفائض وھنا لا 

قشة نقطة تطرح أیة مشكلة، ولكن في الحالات الاستثنائیة قد لا یتفق الأعضاء على منا

المدرجة فیھ، وبالتالي  مبرمجة بجدول الأعمال، أو عدم الموافقة على مناقشة جمیع النقط

بعض  علاقة بھذا الموضوع سیتم سردآلیة التصویت، و عن طریقالمقرر الذي  عتمادیتم ا

نقطة معینة  بشان رابیة التي لم یتوافق أعضائھاالمقررات الصادرة عن مجالس الجماعة الت

عن مجلس جماعة  2018فبرایر  07المجلس، كالمقرر الصادر بتاریخ  أعمالول في جد

الدورة العادیة  أعمالبخصوص النقطة الأولى من جدول  أغریس العلوي بإقلیم الرشیدیة
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قرر أعضاء ،  حیث قرر ما یلي " 2017المتعلقة ببرمجة فائض سنة  2018لشھر فبرایر 
ل في شأن النقطة المتعلقة ببرمجة فائض سنة المجلس بأغلبیة الحاضرین عدم التداو

2017"1.  

  حیث كانت عملیة التصویت على ھذا النقطة كما یلي:

 16عدد الأعضاء الحاضرین:  -

 16عدد الأصوات المعبر عنھا:  -

 وھم السادة: (قائمة أسماء الموافقین) 05عدد الأعضاء الموافقین : -

 أسماء الرافضین).وھم السادة (قائمة  11فضین: اعدد الأعضاء الر -

 00عدد الممتنعین:  -

وبھذا یكون أعضاء المجلس الترابي قد رفضوا التداول في نقطة معینة تدخل في 

بالمیزانیة، وھذا  2017نقط جدول أعمال المجلس والمتعلقة ببرمجة فائض سنة 

 بة داخلیة من طرف أعضاء المجلس .في حد ذاتھ یعتبر رقا

بالدورة الاستثنائیة للجماعات، فإنھا  أما بخصوص جدول الأعمال الخاص

تتطلب توفر النصاب القانوني لانعقادھا وذكر صفة الحاضرین في المحضر، طبقا 

كما یتطلب عقدھا ضرورة حضور  113.14من القانون التنظیمي رقم  42للمادة 

(القائد)، ویمكن أن یحضر ممثل المصالح اللاممركزة المعنیة  ممثل السلطات المحلیة

نقطة معینة تمس القطاع الذي یمثلھ على المستوى الترابي( مثلا ففي  إدراجحالة في 

مطلب التحفیظ الجماعي یتطلب حضور ممثل مصلحة المسح العقاري والخرائطیة)، 

وكل من لھ علاقة بمناقشة النقاط المدرجة في جدول الدورة ھذا بالإضافة لضرورة 

  أم لا).    (علانیة عن طریقة انعقاد الجلسة الإعلان

ویعلن الرئیس عن افتتاح أشغال الدورة الاستثنائیة بسرد النقط المدرجة حسب 

كافة الحاضرین دون قید أو شرط، كما  طرف الترتیب، وتتم مناقشة كل نقطة من

الجلسة أو قبل عملیة التصویت، وبعد  أشغال إطلاقیحق لكل عضو أن ینسحب قبل 
                                                             

 ،2018فبرایر  07بتاریخ ، عن مجلس جماعة أغریس العلوي بإقلیم الرشیدیة، الصادر 62مقرر عدد  - 1
ھـ، الجلسة الثانیة المنعقدة  1439لأولى الموافق لشھر جمادى ا 2018في إطار الدورة العادیة لشھر فبرایر 

  . (غیر منشور).2018فبرایر  07بتاریخ 
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التصویت من أجل اتخاذ المقرر المطلوب بخصوص اختتام المناقشة تأتي عملیة 

  النقاط المدرجة في جدول الدورة الاستثنائیة.

محضر یتضمن  تحریرالتي تمت بشكل علني ب وتختتم الدورة الاستثنائیة

 ھ یعتبرفي حد ذات ذاوالمواقف حول النقاط المدرجة، وھمجریات النقاش والآراء 

المقرر بالمصادقة من عدمھا على نقطة معینة،  بة سیاسیة فعالة وشفافة قبل اتخاذرقا

ویتضمن جمیع النقط المدرجة مع بیان موقف كل الحاضرین بالموافقة أو بالرفض أو 

  بالامتناع عن التصویت.

وكل مقرر متخذ یرقم بعدد خاص ویدرج بجانبھ التاریخ الذي تمت المصادقة  

  .1لمجلسا كاتبل مقرر على حدة من لدن الرئیس وعلیھ، ویوقع ك

                                                             
  :من بین الأمثلة على الدورات الاستثنائیة  للجماعات نورد المثال الآتي- 1

  محضــــــــــــــر
لشھر اجتماع مجلس جماعة أغریس العلوي دائرة كلمیمة، إقلیم الرشیدیة المنعقد في دورتھ الاستثنائیة 

  ھـ.1443، الموافق لشھر شعبان 2022مارس 
  .2022مارس  30الجلسة المنعقدة بتاریخ 

  لورقة الحافظــــــــــةا
الموافق لشھر شعبان  2022عقد مجلس جماعة أغریس العلوي في إطار دورتھ الاستثنائیة لشھر مارس 

ر الجماعة، تحت رئاسة السید ھـ، جلستھ الفریدة  التي افتتحت على الساعة العاشرة صباحا بمق1443
لحسن++++رئیس المجلس، والتي حضرھا بجانب السادة الأعضاء المستشارین والسید ++++قائد قیادة 

  أغریس.
  18العدد القانوني للأعضاء الذین یتكون منھم المجلس: 

  18عدد الأعضاء المزاولین لمھامھم :                                          
  وھم السادة: 18عدد الأعضاء الحاضرین:                                          

"  
  00عدد الأعضاء المتغیبین بعذر :

  00عدد الأعضاء المتغیبین بدون عذر :
  00عدد المناصب الشاغرة: 

  وبناء على جدول الأعمال الذي یشتمل على النقط التالیة:
 المصادقة على ملتمس مطلب التحفیظ الجماعي. .1
المصادقة على بیع الأدوات والمعدات والأثاث والعربات والآلیات المتلاشیة والمستغنى عنھا الخاصة  .2

 بالجماعة.
الدراسة والتصویت على اتفاقیة شراكة بین المجلس الإقلیمي الرشیدیة وجماعة أغریس العلوي لإحداث  .3

 وتدبیر مطرح عمومي مراقب.مجموعة الجماعات الترابیة المسماة "غریس فركلة" من أجل إحداث 
وبعد التأكد من النصاب القانوني، افتتح السید رئیس المجلس الجلسة على الساعة العاشرة صباحا. ثم یفتتح 
الجلسة بالإعلان على النقاط المدرجة في الدورة، وبعد مناقشة الملتمسات والنقاط من مختلف الحاضرین 
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یستنتج أن  أعلاهنماذج الدورات العادیة والاستثنائیة التي تم ذكرھا وانطلاقا من 

المجلس لھ سلطة قویة لمراقبة أنشطة رئیسھ، بحیث أن صدور أي مقرر مرتبط بمدى 

  أھمیتھ وتوافق الأعضاء بخصوصھ. 

عند انقطاعھ  بة على رئیس المجلس، وذلكرقالكما أن ھناك أشكال أخرى من ا

الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن  مھ لأي سبب من الأسباب(عن مزاولة مھا

مزاولة المھام لمدة شھرین ) حیث یعتبر مقالا بحكم القانون، وتعاین حالة الانقطاع 

عاملي بالنسبة  للجھة والعمالة والإقلیم وبقرار بقرار من وزیر الداخلیة بالنسبة

 15ھذه الإقالة حل المكتب وانتخاب مكتب جدید داخل أجل للجماعة، ویترتب عن 

یوما من تاریخ معاینة انقطاع الرئیس بدون مبرر أو امتناعھ عن مزاولة مھامھ لمدة 

بالمحكمة  لاستعجاليالقضاء على اشھرین، وفي حالة الاستعجال یحال الأمر 

عن مزاولة المھام  ناعالامتأو  قطاعنالاحالة  لاستعجالياأقر القضاء  وإذاالإداریة، 

  ساعة من تاریخ التوصل بالطلب. 48الذي یبت فیھ داخل أجل 

 نحی إلىتوقیف المعني بالأمر عن ممارسة مھامھ  الإحالةویترتب على ھذه 

وضعیة انقطاع عن  يئیس فلاعتبار الر أخرى كما أن ھناك حالات، البت في الطلب

الإلغاء النھائي  ،العزل ،الإقالة الحكمیة، الاختیاریةالة الاستق ،الوفاة : ھمھاممزاولة 

الإدانة بحكم نھائي نتج عنھ عدم  ،أشھر) 6عتقال لمدة تفوق ( ستة الا ،للانتخاب

  الأھلیة الانتخابیة.

ارتكاب الرئیس أفعالا مخالفة للقوانین و الأنظمة الجاري بھا العمل؛  وعند  

یقوم وزیر الداخلیة بالنسبة للجھة و العامل بالنسبة للعمالة و الإقلیم والجماعة حسب 

داخل أجل  إلیھبمراسلتھ قصد الإدلاء بإیضاحات كتابیة حول الأفعال المنسوبة  ،الحالة

  ل بالاستفسار.أیام ابتداء من تاریخ التوص 10

وبعد التوصل بالإیضاحات أو انصرام الأجل بدون الإدلاء بالإیضاحات  

أو  عامل بالنسبة للعمالة أو الإقلیمال أوجاز لوزیر الداخلیة بالنسبة للجھة  ،المطلوبة
                                                                                                                                                                                              

ویت على النقط، ویتخذ لكل واحدة مقرر مرقم ومؤرخ وموقع من بما فیھم ممثل السلطات المحلیة، یتم التص
  لدن الرئیس والكاتب. 

  المصدر: مجلس جماعة أغریس العلوي دائرة كلمیمة، إقلیم الرشیدیة*
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رئیس من مھام رئاسة الالمحكمة الإداریة لطلب عزل  علىإحالة الأمر  ،الجماعة

  المجلس.

بة السیاسیة الداخلیة على رئیس المجلس، والثابتة من رقاأن الإذن یمكن القول 

وان كانت بة رقاعلقة بالجماعات الترابیة، ھي خلال القوانین التنظیمیة الثلاث المت

بة قویة المفعول ذات سلطة حقیقیة لممارسة السلطات بشكل رقاسیاسیة فإنھا تعتبر 

المتعلق  113.14فعال على الرئیس، فعلى مستوى الجماعات فان القانون التنظیمي 

رئیس سلطات حقیقیة على ال اتداولی ابالجماعات قد أعطى للمجلس باعتباره جھاز

 وإنھاءا في إقالتھ تكون سبب ،بة السیاسیة بشكل فعالایمكن من خلالھا ممارسة الرق

مھامھ وتوقیف سلطاتھ وفق الشروط المنصوص علیھا قانونا والتي سبق التطرق إلیھا 

  أعلاه.

تساھم  كان، حیث أنھابالأھمیة بما  تعتبر بة المجلس على أنشطة رئیسھرقاف ذنإ

الجیدة على  الحكامة تجوید فعالیةما سیزید من و ماعات الترابیة، في حكامة تدبیر الج

 إلیھما سیتم التطرق  على أعضائھ، وھذا المجلس باقيبة رقاھي  جماعات الترابیةال

  في المطلب الثاني من ھذا المبحث. 

  بة المجلس على أنشطة أعضائھرقاالمطلب الثاني: 

عن الإجراءات التي یسلكھا المجلس في الرقابة على باقي أعضائھ  سیتم الحدیث

(الفرع الأول) على أن یتم استعراض الآلیات التي بواسطتھا یبسط رقابتھ على 

  أعضاء المجلس (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: المسطرة المتبعة في رقابة المجلس على أعضائھ   
لجسامة مھام أعضاء المجالس الترابیة في التدبیر الیومي لشؤون المواطنین،  بالنظر 

فإن حضور جمیع أعضاء المجلس لدورات المجلس سواء العادیة أو الاستثنائیة یعتبر 

بة على لرقاللمجلس شرعیة ممارسة سلطة ا ، وھذا ما یعطي1إجباریا وبقوة القانون

                                                             
المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111.14 من القانون التنظیمي رقم 70 المادة - 1

 6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.83
  2015یولیو  23(1436شوال 
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بة من خلال تدوین أسماء الحاضرین رقاع من الأنشطة أعضائھ، ویتجسد ھذا النو

والغائبین في سجل خاص بالحضور یمسكھ الرئیس في المستویات الثلاث للمجالس 

الترابیة، وإذا كان سبب الغیاب المتكرر غیر مبرر فإنھ یمكن اعتباره في وضعیة 

  انقطاع عن مزاولة المھام.

انین التنظیمیة المتعلقة القو فيفة تترتب الآثار المنصوص علیھا وفي حالة المخال

ویقصد  ،بالجماعات الترابیة، وذلك باعتبار العضو المعني مقالا بحكم القانون

الات الأعضاء الذین لا یوجدون في إحدى الح بالأعضاء المزاولین مھامھم

الإلغاء  ،العزل، الإقالة الحكمیة، الاستقالة الاختیاریة ،المنصوص في القانون (الوفاة

أشھر، الإدانة بحكم نھائي نتج عنھ عدم  6الاعتقال لمدة تفوق  ستة  ،النھائي للانتخاب

  الأھلیة الانتخابیة).

وكل تلك المقتضیات الضامنة لسلامة وحسن سیر المجالس الترابیة في 

، ي یضطلع بھا أعضاء المجلسالمستویات الثلاث، یفسر صعوبة وجسامة المھام الت

باطھم واحترامھم للضوابط القانونیة التي تؤطر حدود مھامھم، حیث وفي مدى انض

یعمل المجلس على تفعیلھا في حالة وجودھم في حالات نص القانون على ضرورة 

عن شغور المقعد بالوفاة،  الإعلاناتخاذ مقررات بشأنھا، كقبول الاستقالة الاختیاریة، 

 اعتبارھم فيحالة في  أعضائھا، مجالس حق مراقبة أنشطةوتمتلك ال ...،الإقالةأو 

 أنھذه الأفعال التي من شانھا  ،للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل ینمخالف وضعیة

  تضر بأخلاقیات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

مخالفة للقوانین والأنظمة  وعند اعتبار العضو أو عدة أعضاء قد ارتكبوا أفعالا

فق العمومي أو مصالح الجاري بھا العمل التي من شأنھا أن تضر بأخلاقیات المر
                                                                                                                                                                                              

الظھیر  المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه  112.14 التنظیمي رقم القانونمن  68المادة  -   
الجریدة الرسمیة، عدد  ،)2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84الشریف رقم 

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380
المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  113.14القانون التنظیمي رقم  67المادة من   -   

، 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85رقم 
  ).2015یولیو  23(1436شوال  6بتاریخ 
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الأفعال المرتكبة، وعند توصل  بشان المعنیة الإداریةتتم مراسلة الجھات   الجماعة،

بمراسلة العضو المخالف عن طریق  الأخیرةتقوم ھذه  ،بالمراسلة الوصیة الجھات

(الجھات، العمالات والأقالیم، الجماعات)  جلس في المستویات الثلاثرئیس الم

أیام ابتداء من  10للإدلاء بإیضاحات كتابیة حول الأفعال المنسوبة إلیھ داخل أجل 

بالإیضاحات  الإداریةبة رقاالمكلفة بال الإداریةوبعد توصل الجھات ، 1تاریخ التوصل

بھا بعد انصرام الآجال المنصوص علیھا قانونا، فإن ھذه  الإدلاءأو عدم  ،الكتابیة

لمخالف وذلك لطلب عزل العضو ا الإداریةلمحكمة ا على الجھات تقوم بإحالة الأمر

  .من مجلس الجماعة الترابیة

ي حالة وف ،وتبت المحكمة داخل أجل شھر من تاریخ توصلھا بالإحالة 

الذي یبت فیھ  الإداریةبالمحكمة  ستعجاليالاالقضاء  علىیحال الأمر  الاستعجال

ساعة من تاریخ توصلھ بالطلب، ویعتبر العضو المخالف الذي تم فتح  48داخل أجل 

  ،مھامھ إلى حین البت في طلب عزلھ المنازعة أو المسطرة ضده موقوفا عن ممارسة

 ب یرتقي النوا ،العضو المخالف لمھمة داخل المجلس ور منصبي حالة شغوف 

  الشاغر.المقعد  منصب شغلل ترتیبھم حسب 

بالدار  الإداریةوفي ھذا الإطار رفع عامل عمالة الجدیدة دعوة قضائیة بالمحكمة 

من القانون رقم  8باعتبارھا صاحب الاختصاص النوعي بمقتضى المادة  ،البیضاء

                                                             
من القانون التنظیمي رقم  64تم التنصیص علیھا في المادة  المسطریة الإجراءاتبالنسبة للجماعة فإن  - 1

رمضان  20، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14
  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436

من  65 المسطریة تم التنصیص علیھا في المادة الإجراءاتفإن  یم مجالس العمالات والأقالبالنسبة ل -
المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم   112.14 التنظیمي رقم القانون

 6، بتاریخ 6380الجریدة الرسمیة، عدد  ،) 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84
  ).2015یولیو  23(1436شوال 

القانون التنظیمي من  67المسطریة تم التنصیص علیھا في المادة  الإجراءاتفإن  مجالس الجھاتبالنسبة ل -
 20، الصادر في 1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14رقم 

یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان 
2015.(  
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 ، من أجل عزل رئیس مجلس العونات1الإداریةالمحدث بموجبھ للمحاكم  41. 90

دیة ونائبھ ومجموعة من المستشارین، وذلك بناء على مراسلة یلورئیس مجلس الو

  وزیر الداخلیة.

العزل بناء على التقاریر أنجزھا المجلس  المثبتة لقرار الأحكامولقد صدرت 

الجھوي للحسابات بجماعة العونات، وجماعة الولیدیة، وكانت التقاریر متضمنة 

  ملت صفقات عمومیة واختلالات إداریة. لمجموعة من الاختلالات التي ش

الصادر  1601 الحكم عددبالدار البیضاء في  الإداریةولھذا قضت المحكمة 

عبد الرحیم ..." من عضویة و رئاسة جماعة ” بعزل   142 ⁄06 ⁄ 2021بتاریخ

  .العونات"

...” رئیس الجماعة الترابیة الولیدیة" عبد الكبیر  زلبع بنفس الحكم كما قضت

ونائبھ الرابع إضافة إلى مستشار جماعي، مع كل ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة 

  3و شمول الحكم بالنفاذ المعجل".

المعنیین بالقرارات  إخطاریتم  ،قبل الشروع في تنفیذ المسطرة القاضیة بالعزلو

 بالأمر المعنیین إخبارالقضائیة، ویتم  الأحكامالصادرة ضدھم بناء على  ،4الإداریة

                                                             
لقد أصبح من اختصاص القضاء الإداري البث في ھذه النزاعات والحكم بعقوبات تأدیبیة على أعضاء  - 1

المجالس المنتخبة وحل ھذه المجالس، وھي اختصاصات جدیدة أسندت للمحاكم الإداریة بالإضافة إلى رقابة 
ماعات الترابیة، مشروعیة القرارات، ذلك بھدف تقویة دور القضاء الإداري في تعزیز مسؤولیات الج

وضمان المشروعیة لقراراتھا من خلال الرقابة التي تمارس على الأشخاص والرئیس وعلى الأعمال و 
  المیزانیات.... ، وبالتالي تحقیق التوازن بین ممثلي السلطة المركزیة والمجالس المنتخبة.

  ، حكم غیر منشور.2021یونیو  14، الصادر بتاریخ 1601حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء عدد  - 2
  ، حكم غیر منشور.2021یونیو  14، الصادر بتاریخ 1602حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء عدد  - 3
 الدكتور حسن صحیب قرار الإداري، وقد عرفھجدیر بالإشارة أن المشرع المغربي لم یعرف مفھوم ال - 4

ب" باعتباره عملا قانونیا انفرادیا صادرا عن السلطة الإداریة المختصة وبإرادتھا المنفردة وذلك بقصد 
  إحداث أثار قانونیة عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة وذلك في نطاق احترام مبدأ الشرعیة.

طة الإداریة یؤثر على حقوق فھو إذن عمل قانوني صادر عن السلطة الإداریة أو شخص یمارس السل
  وواجبات الغیر دون موافقتھم. 

ویعرف الاجتھاد القضائي القرار الإداري بأنھ " عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة إحدى السلطات 
الإداریة، ویحدث أثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم. وقد یكون 

  اري صریحا أو ضمنیا، كما أن مضمونھ یختلف بحسب كونھ تنظیمیا أو فردیا"القرار الإد
یرجع إلى حسن صحیب، القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في لمزید من التفاصیل *

  .88مراكش،  سنة   ص  -الإدارة و القانون، الطبعة الثانیة، المطبعة والوراقة الوطنیة، الداودیات
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...، ففي الإداریةبة رقاة الداخلیة التي تملك سلطة البواسطة السلطات الممثلة لوزار

الحالات الواردة أعلاه تم إخبار رئیس جماعة الولیدیة ورئیس جماعة العونات، 

من طرف وزارة  مالمنتمیین لحزب الأصالة والمعاصرة، بقرار العزل من مھامھ

الرابع و مستشارا جماعیا آخر بنفس الجماعة الترابیة، نائبھ  إخبار، كما تم الداخلیة

حیث تم إبلاغھم بقرار العزل من طرف وزارة الداخلیة، قبل تنفیذ مسطرة العزل 

حق  المتابعة  مع الإبقاء على بشكل قانوني من طرف المحكمة الإداریة بالدار البیضاء

  .القضائیة

  أعضائھعلى  الترابي رقابة المجلس آلیاتالفرع الثاني: 
یتدخل المجلس الترابي في عدة حالات لیمارس رقابتھ على أعضاء المجالس 

الترابیة للحد من الشطط في استعمال السلطة ولضمان السیر العادي للمرافق العمومیة 

ومن بین الحالات التي نص علیھا القانون صراحة حتى لا تتعطل مصالح المواطنین، 

 یمكن ذكر :

الة وفاة احد أعضاء المجالس الترابیة یتعین إتباع الإجراءات في ح : الوفاة -

المسطریة التي حددھا القانون لملئ المنصب الشاغر طبقا للقوانین الجاري بھا العمل 

   في ھذا الإطار.

 من یتبینحیث وكمثال على ذلك یمكن سرد حالة العضو المتوفي بمجلس النواب 

، 2017أبریل  19عـلى نسـخة مـوجزة مـن رسم الوفاة، مؤرخة في الإطلاع خلال

 ، معاینة وفاة عضو مجلس النواب.جة من سجلات مكتب الحالة المدنیةمستخر

قشال  إدریسالتصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ المرحوم  معھ یتعین مما

س)، مع دعوة عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "مكناس"(عمالة مكنا ،بمجلس النواب

المترشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في 

ن التنظیمي من القانو 90اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لمقتضیات المادة 

  .المتعلق بمجلس النواب

رئیس الجماعة  ىھي آلیة إرادیة، وتتم بواسطة تقدیم طلب إلو :الاستقالة الاختیاریة -

الذي یخبر على الفور السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة  ،الترابیة بصفة شخصیة
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، ولعامل العمالة أو الإقلیم بالنسبة لرئیس المجلس 1بالنسبة لرئیس مجلس الجھة

المجلس  یسإذا رغب رئ ،شروط مسطریة محددةوتتم وفق  ،3أو الجماعي 2الإقلیمي

، وفق الإجراءات المتعلقة بالاستقالة علیھ تقدیم استقالتھ وجب في التخلي عن مھامھ

ابتداء من تحتسب یوما  ویسري أثر ھذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر

تاریخ التوصل بالاستقالة، وتجري الانتخابات لملئ المقاعد الشاغرة وفق مقتضیات 

  أعلاه. ةالقوانین التنظیمیة الوارد

، لان القضاء الإداري ھو من أصبح قضائي ولیس بقرار إداريبحكم  العزل یكون : العزل

یتولى الفض في قرارات الإقالة والعزل وكذا كل الأمور المتعلقة بالمنازعات التي یكون 

مادة بما فیھ حالة التجرید المشار إلیھا في ال ، احد أطرافھا شخص من أشخاص القانون العام

  .من ھذا القانون التنظیمي 52

  .الإلغاء النھائي للانتخاب   -

  .أشھر)  6عتقال لمدة تفوق ( ستة الا -

  .اع عن مزاولة المھام لمدة شھرین الانقطاع بدون مبرر أو الامتن -

  .الإدانة بحكم نھائي نتج عنھ عدم الأھلیة الانتخابیة -

حالة امتناع نائب الرئیس و دون عذر مقبول عن القیام  بإحدى المھام في و  - 

بمقتضى القانون أو بمقتضى التفویض الممنوح لھ وفقا لأحكام القانون  المنوطة بھ

یجوز للرئیس أن یطلب من المجلس إصدار مقرر یقضي بإحالة طلب عزل  ،التنظیم

یترتب عن ھذه ، والمحكمة الإداریة علىر من عضویة مكتب المجلس المعني بالأم

                                                             
المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111.14من القانون التنظیمي رقم  63المادة  - 1

 6، بتاریخ 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.83
  . 2015یولیو  23(1436شوال 

المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  113.14التنظیمي رقم  من  القانون 60لمادة ا - 2
، 6380)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85رقم 

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6بتاریخ 
الصادر بتنفیذه الظھیر المتعلق بالعمالات والأقالیم،  112.14 التنظیمي رقم القانونمن  61المادة  - 3

)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84الشریف رقم 
  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380
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من مزاولة  ھمنعكما یتم  ،النائبسحب كل قرارات التفویض التي منحت لھذا  الإحالة

  .في الأمر  الإداریةمھامھ بصفتھ نائبا للرئیس إلى حین بت المحكمة 

لا یمكن إقالة النائب إلا في حالة الامتناع عن القیام  بإحدى  و یستنتج مما جاء أعلاه أنھ

القانون بقا لأحكام أو بمقتضى التفویض الممنوح لھ ط ،نوطة بھ بمقتضى القانونمالمھام ال

ر المقرر المتخذ بشأن انتخاب نواب جدد قبل صدور قرار المحكمة عتبی ي، كماالتنظیم

  .باطلا الإداریة

تتنافى مھام الرئیس أو نائب الرئیس مع مھام نفس الشيء بالنسبة لحالات التنافي، بحیث  

نائب  أومھام الرئیس  أیضا تتنافى، كما نائب رئیس مجلس جماعة ترابیة أخرى أورئیس 

تتنافى مھام الرئیس ، ومن جھة أخرى نائب رئیس غرفة مھنیة أوالرئیس مع مھام رئیس 

الجمع بین  عن یترتب، ونائب رئیس مجلس مقاطعة أونائب الرئیس مع مھام الرئیس  أو

السلطة الحكومیة من  ھذه الإقالة بقرار  لنبحكم القانون و تع بالأمرھذه المھام إقالة المعني 

  .بالداخلیةالمكلفة 

 من أعضاء المجلس  حالة ارتكاب عضوفي ف بالنسبة لباقي أعضاء المجلسو

تضر بأخلاقیات المرفق العمومي  ،الجاري بھا العمل الأنظمةأفعالا مخالفة للقانون و

  ،نوب عنھ حسب الحالةالعامل أو من ی أووالي الجھة یقوم ، ةمصالح الجماعة الترابیو

ذلك من أجل إدلائھ بإیضاحات و ،بشأن الأفعال المنسوبة إلیھمر بمراسلة المعني بالأ

الأجل ر بالإیضاحات بعد مروتوصل الوالي أو العامل  عدم في حالو ،اكتابیة بشأنھ

المعني  ة الإداریة لطلب عزل العضوالمحكم علىدد للرد، یمكن لھ إحالة الأمر المح

توقیف العضو المعني  اریة،المحكمة الإد الملف على إحالةیترتب عن ، ومن المجلس

  بالأمر عن ممارسة مھامھ إلى حین البت في الطلب

ة أو ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابی من أعضاء المجلس منع كل عضوھذا وی

و یدخل في ھذا  ،یة أو شركات التنمیة التابعة لھاالعمومأو مع المؤسسات  ،مع ھیئاتھا

  .الجمعیات التي ھو عضو فیھاالباب عقود الشراكة و تمویل مشاریع 

وتمویل عقود الجمعیات التي یكون عضو  كةعقود الشرا إبرامیمكن اعتبار و

من المستجدات التي جاءت بھا القوانین  ،المجلس الجماعي عضوا في ھذه الجمعیات
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حالة من حالات  الأعمالوبذلك یطرح التساؤل حول اعتبار ھذه  الجدیدة، التنظیمیة

التي  الأحكامفي ھذه الحالة تطبق نفس و، مع الجماعة الترابیة ربط مصالح خاصة

 الجاري بھا العمل، الأنظمةالأعضاء المرتكبین لأفعال مخالفة  للقوانین و  تطبق على

  .تضر بأخلاقیات المرفق العمومي و مصالح الجماعة الترابیة والتي

أن یزاول خارج دوره  ،باستثناء الرئیس و نوابھ الترابي یمنع على كل عضو من المجلسو 

، أو أن یوقع لمھام الإداریة للجماعة الترابیةالتداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة لھ ا

  .یتدخل في تدبیر المصالح الجماعیة أوعلى الوثائق الإداریة أو أن یدیر 
ي حالة تطبق في ھذه الحالة نفس الأحكام التي تسري على الأعضاء فو 

تضر بأخلاقیات  التي ،ارتكابھم لأفعال مخالفة للقوانین و الأنظمة الجاري بھا العمل

  .الترابیة التي ھو عضو فیھاالمرفق العمومي و مصالح الجماعة 

 نتخبحالة إذا لم یلب العضو الم ففي ،یعتبر حضور الأعضاء لدورات المجلس إجباریا

أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر یقبلھ  ،الاستدعاء لحضور ثلاثة دورات متتالیة

ھذه الإقالة لابد من معاینتھا بمقرر یصدر عن  أن غیر، یعتبر مقالا بحكم القانون ،المجلس

مجلس فإنھ یتعین على رئیس غیاب الأعضاء عن أشغال المن أجل ضبط حالة ، والمجلس

ماء الأعضاء أسو الإعلان عن  ،د افتتاح كل دورةعن مسك سجل للحضور المجلس

بعد  أیام 5والي الجھة أو العامل حسب الحالة داخل أجل  إلىذا السجل و یرسل ھ، المتغیبین

  .عاینھا المجلس التي بالإقالة إخبارهانتھاء الدورة مع 

ل وزیر حلوب جراءالإ ھذا یطبقف الحلول محل الرئیس مسطرة أما بخصوص

في  المجلس محل رئیس، للعمالة والجماعةبالنسبة  والعامل ،الداخلیة بالنسبة للجھة

لتطبیق ، وحمایة المصلحة العامة وضمانا لحسن السیر العادي للمرافق العمومیةإطار 

 : یجب توفر الشروط التالیة الإجراء ھذا

  .أن یكون ھناك إخلال بالسیر العادي لمصالح الجماعة -

  .لمنوطة بھمن طرف الرئیس عن القیام بالأعمال ا یكون ھناك امتناع  أن -

  .قیام الجھة المختصة بالحلول بمطالبة الرئیس المعني  بمزاولة المھام المنوطة بھ -
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العمل بالنسبة  أیامیوما من  15ستجابة الرئیس للطلب داخل أجل في حالة عدم ا

، تحیل الجھة إلیھبالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى من تاریخ توجیھھ  أیام 7للجھة و

  .للبت  في وجود حالة الامتناع لاستعجالياالقضاء  علىالمختصة الأمر 

حل  ترجع أسباب، ھذا وحل مجلس الجماعة الترابیةنفس الشيء یطبق في حالة 

مجلس  جماعة مھددة لأسباب تمس بحسن سیرال ما كانت مصالح إذا المجلس

 وأ للعمالة لعامل بالنسبةااعة الترابیة، یمكن لوزیر الداخلیة بالنسبة للجھة والجم

یملك ، والمحكمة الإداریة من أجل حل المجلس على لأمروالجماعة إحالة ا الإقلیم

 من شانھا ة التقدیر في تحدید الأسباب التيالعامل حسب الحالة سلطوزیر الداخلیة و

  .عن اقتراح أو طلب رئیس المجلس غض النظرب ،أن تھدد حسن سیر المجلس

                یعتبر مجلس الجماعة  ،المزاولین مھامھم أعضاءهحالات فقدان المجلس لنصف وفي    

                       المزاولین مھامھم  أعضاءه استقال نصف إذاالترابیة في حالة انقطاع عن مزاولة مھامھ 

المتعلقة بالتعویض طبقا لمقتضیات القانون  الإجراءات، بعد استیفاء جمیع الأقلعلى 

تعیین لجنة خاصة بقرار من وزیر الداخلیة ك یترتب عن ذلو، التنظیمي المتعلق بالانتخابات

لمجلس الجدید داخل ا أعضاءنتخاب ، ویجري االجاریة للجماعة الترابیة الأمورلتصریف 

  .مھ من تاریخ انقطاع المجلس عن مزاولة مھا راجل ثلاثة اشھ
رفض المجلس القیام بالأعمال المنوطة بھ بمقتضى القانون  وأیضا في حال إذا

أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق  ،التنظیمي و القوانین الجاري بھا العمل

إذا وقع اختلال في ، وبالمیزانیة أو بتدبیر المرافق العمومیة التابعة للجماعة الترابیة

إذا توفرت إحدى ھاتین ف ،الترابیة الطبیعي للجماعةلسیر سیر المجلس من شأنھ تھدید ا

نسبة للجھة عن وزیر الداخلیة بال إلىطلب  الحالتین یقوم رئیس المجلس المعني بتقدیم

 إلىعذار التوجیھ   ،والجماعة الإقلیم وألعامل بالنسبة للعمالة اطریق والي الجھة و

وفي حالة الرفض أو استمرار الاختلال بعد مرور شھر ابتداء ، المجلس للقیام بالمتعین

المحكمة الإداریة  على الأمروزیر الداخلیة أو العامل  یحیل ،الإنذارمن تاریخ توجیھ 

  من أجل حل المجلس.
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، عمالالأفي نقطة من نقط جدول  ھذا وتجدر الإشارة إلى انھ إذا تداول المجلس 

رئیس  إلىكانت محل تعرض من العامل و الذي تم تبلیغھ  بحیث أن ھذه النقطة 

و لم یتم بعد البت  ،بالمحكمة الإداریة لاستعجالياالقضاء  على إحالتھتمت  أوالمجلس 

  .فیھ تطبق إجراءات العزل في حق أعضاء المجلس أو حل المجلس

حالة مقاطعة أعضاء المجلس لدوراتھ أو عدم  ،یرتبط بحالات الحل أیضا

وتتخذ أشكال عدة ، أعضاء المجلس لدوراتھ سببا رئیسیا أیضا لحل المجلسحضور 

المجلس  علىفھي إما تمارس على أعضاء المجلس الجماعي بشكل فردي، أو تمارس 

  .الجماعي ككل، أو أنھا تمارس على شخص الرئیس لوحده

            

بة السیاسة بشكل عام ركیزة من ركائز الحكم الرشید "التدبیر الجید" أو رقاتعد ال

عمومیѧة، وعلѧى ما یعرف بالحكامة الجیدة، التي تفرض تدبیر جید ومتѧوازن للنفقѧات ال

بѧѧر وتعت ،كزیѧѧا فѧѧي مفھѧѧوم الحكامѧѧة الترابیѧѧةبѧѧة تشѧѧكل عنصѧѧرا مررقاھѧѧذا المسѧѧتوى فال

مѧن أحѧد  ،من خارج مجلس الجماعѧة الترابیѧة التي تمارسالرقابة السیاسیة الخارجیة، 

خصوصѧѧا أن ھѧѧذه  أھѧم أبѧѧرز وسѧѧائل الضѧѧغط التѧѧي تمارسѧѧھا الأحѧѧزاب علѧѧى منتخبیھѧѧا،

تعتبر من أھم عناصر اللعبة السیاسѧیة فѧي الѧدیمقراطیات الحدیثѧة،  المؤسسات الحزبیة

التاریخ، وأصبحت مثѧال  رحداث والوقائع على ملعدید من الأحیث ساھمت في تغییر ا

تمركѧز الأحѧزاب  الإقبѧالونѧتج عѧن ھѧذا  ،بѧھ لإجѧراء أي تغییѧر سیاسѧي معقلѧن یحتذى

الدولة تتفاوض معھا من  ت، ھذه المنزلة جعلمشھد السیاسي بشكل قويالسیاسیة في ال

نѧتج عنѧھ تنѧازل ترتیبات معینة في العملیة السیاسیة، ھذا الحوار التراكمѧي  إجراءأجل 

الدولѧѧѧة عѧѧѧن مجموعѧѧѧة مѧѧѧن الاختصاصѧѧѧات لصѧѧѧالح ھѧѧѧذه المؤسسѧѧѧات، ومѧѧѧن بѧѧѧین أھѧѧѧم 

بѧة الخارجیѧة رقانجد ال ،الح الأحزاب السیاسیةالاختصاصات التي تم التنازل عنھا لص

بة السیاسیة رقابة أصبحت توصف بالرقاھذه الحیث أن  للدولة على المجالس الترابیة، 

  الخارجیة من لدن الأحزاب السیاسیة على منتخبیھا.  

مواطنین بصفة مباشرة وبما أن الجماعات الترابیة ھي مجالس منتخبة من قبل ال 

تخضع لرقابة  ، فإنھا تخضع للرقابة السیاسیة من قبل الأحزاب، كما أنھاوغیر مباشرة
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الس، ومعرفѧѧة مѧѧدى قѧѧدرة بѧѧة المѧѧواطنین علѧѧى أعمѧѧال المجѧѧرقامѧѧن نѧѧوع آخѧѧر وھѧѧي 

وعدم القیѧام بمѧا یجѧب القیѧام  تقدیم الخدمات، وفي حالة الإخفاقالمجالس الترابیة على 

  تفعیѧѧل آلیѧѧةختصاصѧѧات القانونیѧѧة الممنوحѧѧة وجѧѧب بѧѧھ وتقدیمѧѧھ للمѧѧواطنین، بحسѧѧب الا

  بة.رقاال

 ھѧѧاتفرزیѧѧة الدیمقراطیѧѧة التنافسѧѧیة التѧѧي أوعنѧѧد التأمѧѧل فѧѧي الإطѧѧار القѧѧانوني للعمل

الانتخابات علѧى مسѧتوى الجھѧات والعمѧالات والأقѧالیم، وبكѧون تلѧك المجѧالس الترابیѧة 

على بة فرض رقاستوجب ملزمة بالقیام بأدوارھا المنوطة بھا على أكمل وجھ، وذلك ی

  في القیام بالمھام المنوطة بھا .ر المجالس عند التقصی

جѧѧالس الترابیѧѧة حѧѧزب مѧѧا فѧѧي الحصѧѧول علѧѧى الأغلبیѧѧة فѧѧي إدارة الم نجѧѧاحوعنѧѧد 

ѧѧي تقѧѧوده  فѧѧات وجѧѧواطنین لإثبѧѧھ  للمѧѧدم نفسѧѧاول أن یقѧѧزب یحѧѧإن الحѧѧییرھا، فѧѧدیم وتس

بѧѧѧة والمحاسѧѧѧبة، ولѧѧذلك فلابѧѧѧد مѧѧن القیѧѧѧام بمحاسѧѧѧبة لرقاالأفضѧѧل، وحتѧѧѧى لا یتعѧѧرض ل

المنتخبین الممثلین لتلك الأحزاب  ومراقبتھم  في حالة الإخفѧاق وعѧدم التقیѧد بѧالقوانین 

لابѧد مѧن رقابѧة  غیر كافیѧة كѧانالرقابة  ھذه(المطلب الأول)، ولكون  المنظمةواللوائح 

، كونھم الشریحة التѧي اعتمѧد ھزة الجماعات یقوم بھا المواطنونأخرى على أعمال أج

، وھѧم المعنیѧون بتѧوفیر یة أعضائھ في الوصول إلى مناصبھمعلیھا رئیس المجلس وبق

  الخدمات والاحتیاجات لھم، ذلك ما سیتم التطرق إلیھ في ( المطلب الثاني). 

  ممثلیھا أومنتخبیھا على  بة الأحزاب السیاسیةرقاالمطلب الأول: 
تعتبر الأحزاب السیاسیة من الجماعات المؤثرة بشكل رسمي في السیاسة العامѧة 

مقتѧѧرن تمامѧѧا بوجѧѧود الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة، وھѧѧي  للدولѧѧة، فوجѧѧود النظѧѧام الѧѧدیمقراطي

ѧیة علѧزاب السیاسѧف الأحѧة، وتوصѧوھري للدیمقراطیѧر الجѧین المظھѧیط بѧا الوسѧى أنھ

ѧѧك،  واطنینالمѧѧلال ذلѧѧن خѧѧذھا، ومѧѧرارات وتنفیѧѧنع القѧѧؤولیة صѧѧطلعون بمسѧѧن یضѧѧوم

تѧѧتمكن الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة مѧѧن تمثیѧѧل تطلعѧѧات أعضѧѧائھا ومناصѧѧریھا فѧѧي المجѧѧالس 

  . المنتخبة

إلا عنѧدما تشѧكل الانتخابѧات فیѧھ  ،لا یمكن تصѧنیف بلѧد مѧا علѧى أنѧھ دیمقراطѧيو

حیث یجب أن یمتلѧك  ، المرشحین أو ن العدید من الأحزاب السیاسیة منافسة حقیقیة بی
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وكذلك مرشحین  ،الناخبون القدرة على الاختیار بشكل حر بین خیارات سیاسیة مختلفة

  . مختلفین لتحدید ھویة من سیمثلھم

عѧام والحزب السیاسي عبارة عن مجموعة منظمة مѧن الأفѧراد یتقاسѧمون بشѧكل 

، یعملون على التأثیر على السیاسات العامة مѧن خѧلال العمѧل أھداف وخیارات سیاسیة

  على فوز مرشحیھم في المناصب التمثیلیة المنتخبة.

 التѧي، المتعلѧق بѧالأحزاب السیاسѧیة11.29وانطلاقا مѧن القѧانون التنظیمѧي رقѧم  

  (2المادة  نصتحیث منھا تعریف الحزب السیاسي  وردت فیھ أحكام عامة وتنظیمیة،

الحزب عبارة  تنظیم سیاسѧي دائѧم، یتمتѧع بالشخصѧیة الاعتباریѧة، یؤسѧس على أن "
ھم المدنیѧѧة طبقѧѧا للقѧѧانون، بمقتضѧѧى اتفѧѧاق بѧѧین أشѧѧخاص ذاتیѧѧین، یتمتعѧѧون بحقѧѧوق

  . 1" یسعون إلى تحقیق نفس الأھداف، ویتقاسمون نفس المبادئ، ووالسیاسیة

منتسѧبیھا، ولھѧѧا دور  وتأھیѧѧل أمѧا طبیعѧة عمѧѧل ھѧذه الأحѧѧزاب فإنھѧا تقѧѧوم بتѧأطیر 

سیاسѧѧي ھѧѧام لتقѧѧدیم البѧѧرامج والاقتراحѧѧات التѧѧي یحتاجھѧѧا المجتمѧѧع فѧѧي ظѧѧل الأنظمѧѧة 

السیاسیة المتطورة، وذلك من خلال التنافس على السلطة لتطبیѧق برنامجھѧا السیاسѧي، 

، حیѧث یشѧكل ا فѧي إطѧار الѧدیمقراطیات المعاصѧرةبھذه الصفة تلعب دورا تمثیلیѧوھي 

  . 2الحزب السیاسي مظھرا للتعددیة والحریة السیاسیة

ولكون وجود الأحزاب مقترن بوجود دیمقراطیة حقیقیة، فلھا وظیفة أساسѧیة     

مѧѧع  فѧѧي تقѧѧویم السѧѧلطة، وتعѧѧدیل مسѧѧاراتھا نحѧѧو الأفضѧѧل، وتبنѧѧي احتیاجѧѧات السѧѧكان،

  الحرص على تحقیقھا والدفاع عنھا بأسلوب حضاري بعید عن العنف والفوضى.

وبخصوص طبیعة اشتغال أنظمѧة الحكѧم التѧي تتبنѧى المنھجیѧة الدیمقراطیѧة       

وتكرس المبادئ العامة والقیم التي تدعو إلى ترسیخ الحریات والحقوق المتعلقة بالفرد 

ѧѧین الوسѧѧن بѧѧھ مѧѧى أنѧѧع، یتجلѧѧل المجتمѧѧذه داخѧѧا ھѧѧأ إلیھѧѧي تلجѧѧة التѧѧةائل المركزیѧѧالأنظم 

                                                             
المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  29.11ـ القانون التنظیمي رقم   1

، 5989)، الجریدة الرسمیة، عدد 2011أكتوبر  22( 1432من ذي القعدة  24 بتاریخ 1.11.166
  .2021كما وقع تغییره وتتمیمھ سنة ، )2011أكتوبر  24(1432ذو القعدة  26بتاریخ 

الفكر  مسالك فيالنظام الحزبي وتأثیره على الفعل السیاسي بالمغرب، مجلة ، ـ نور الدین التلمودي  2
، 2021أغسطس 18 الدار البیضاء، بتاریخ -، مطبعة النجاح الحدیدة)59/60( ددع والاقتصادي،السیاسي 

  .13ص 
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قѧѧة مشѧѧروعة ھѧѧي والتѧѧداول علیھѧѧا بطری ،السیاسѧѧیة للوصѧѧول إلѧѧى  السѧѧلطة وممارسѧѧتھا

تثبیت أحد المرتكزات والمبادئ التي تدعم المشѧاركة السیاسѧیة لكѧل الانتخابات، وذلك ل

ریین فѧي الحیѧاة الفاعلین السیاسیین، ومن أھم وأبرز ھؤلاء الفاعلین السیاسیین والمحو

السیاسیة الأحزاب، بحكم ضرورة حضورھم في المشھد السیاسѧي وحتمیѧة مشѧاركتھم 

 في قواعد اللعبة السیاسیة لإضفاء نوع من المشروعیة والشرعیة لأي نظام سیاسي.

بناء على ھѧذه الأھمیѧة البѧارزة فѧي الحیѧاة السیاسѧیة لھѧذا الفاعѧل السیاسѧي لمѧا    

ة واجتماعیѧѧة واقتصѧѧادیة علѧѧى المسѧѧتوى الѧѧوطني والجھѧѧوي یقѧѧوم بѧѧھ مѧѧن أدوار سیاسѧѧی

فالتساؤل المراد طرحھ ھنا یتعلѧق مضѧمونھ وفحѧواه بالارتبѧاط الوطیѧد بѧین  ، والمحلي

مشѧاركة الأحѧѧزاب السیاسѧیة فѧѧي الاسѧتحقاقات الانتخابیѧѧة، ومѧدى فاعلیѧѧة الأحѧزاب فѧѧي 

  التنموي والإداري. مراقبة ومحاسبة ممثلیھا في الجماعات الترابیة للقیام بدورھا

بѧѧة التѧѧي تقѧѧوم بھѧѧا الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة علѧѧى رقاولمحاولѧѧة البحѧѧث فѧѧي أشѧѧكال ال  

منتخبیھѧѧا (أو ممثلیھѧѧا)، سѧѧیتم الحѧѧدیث فѧѧي (الفѧѧرع الأول) مѧѧن ھѧѧذا المطلѧѧب عѧѧن أدوار 

و  الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة علѧѧى مسѧѧتوى الجماعѧѧات الترابیѧѧة (الجھѧѧات والأقѧѧالیم والعمѧѧالات

سیتم تخصیص (الفرع الثاني) للحدیث عن كیفیة ممارسة الѧدور )، في حین الجماعات

الرقابي الذي یجب أن تقوم بھ الأحزاب لتصحیح الاختلالات التي قد تصدر غالبا مѧن 

  أحد ممثلیھا، وطریقة تعاملھا مع التوجھات التنمویة الجدیدة.

  .الجماعات الترابیة على بةفي الرقاالسیاسیة  الأحزابالفرع الأول: دور 
تعد الأحزاب السیاسیة آلیة تساھم في رفع مؤشرات المشاركة السیاسیة عبر 

مشاركة المواطنین في تدبیر شؤونھم والرفع من مساھمتھم في التنمیة البشریة 

المندمجة والمستدامة، والرفع بشكل خاص، من المشاركة والتمثیلیة السیاسیة للشباب 

ھذه التنمیة موجھة  على اعتبار أن  ة المجالیةوالنساء، كما أنھا تساعد في تحقیق التنمی

 أوجھلخدمة المجتمع والدولة بصفة عامة، وتمثل التنمیة السیاسیة أحد أھم  بالأساس

تتضمن في إحدى جوانبھا تنمیة روح المواطنة والولاء والمشاركة والتنمیة المجتمعیة 

المجتمع ونظامھ  على مدى تطور مؤشرا قوي الدلالة السیاسیة، ھذه الأخیرة تعد

التنمیة السیاسیة في المغرب من ابرز المواضیع التي  أنالسیاسي، ومما لا شك فیھ 
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لھا أثر بالغ الأھمیة في إرساء البناء المؤسساتي للدولة وبالتالي تھیئة بیئة صحیحة 

وسلیمة للممارسة الدیمقراطیة بالنسبة لكل الفاعلین السیاسیین عن طریق المشاركة 

 .1في تدبیر الشأن العام للنھوض بالتنمیةالسیاسیة 
لا تѧѧتم إلا مѧѧن خѧѧلال تنمیѧѧة مختلѧѧف  ،مѧѧن ھѧѧذا المنطلѧѧق وباعتبѧѧار أن تنمیѧѧة الكѧѧل

أجزائھ مع التأكید على ضرورة مراعاة خصѧائص المجѧال الترابѧي علѧى حѧدة،  فѧدور 

الأحزاب السیاسیة علѧى مسѧتوى مجѧالس الجھѧات لا سѧیما وأنھѧا تمثѧل العمѧود الفقѧري 

للحیاة السیاسیة باعتبارھا فاعلا محوریا فѧي الاسѧتقرار السیاسѧي وفѧي اسѧتمرار الفعѧل 

  . عموميال

فѧѧي مشѧѧاركتھا المباشѧѧرة فѧѧي التѧѧدبیر الترابѧѧي للشѧѧأن العѧѧام  دورھѧѧا كѧѧذلك ىلѧѧیتجو

عنѧѧدما تكѧѧون ممثلѧѧة ومنتخبѧѧة فѧѧي ھѧѧذه المجѧѧالس الجھویѧѧة وتتحمѧѧل مسѧѧؤولیة  ،الجھѧѧوي

ومن أھم أعمالھا في نطاق تنمیة مجال الجھة الترابیة التي  تنѧاط  ،تسییر شؤون الجھة

وذلѧѧك  ،بھѧѧا داخѧѧل نفѧѧوذ مجالھѧѧا الجھѧѧوي مھѧѧام النھѧѧوض بالتنمیѧѧة المندمجѧѧة والمسѧѧتدامة

بالعمѧѧѧل علѧѧѧى تحسѧѧѧین جاذبیѧѧѧة مجالھѧѧѧا وتسѧѧѧویقھ ترابیѧѧѧا وتقویѧѧѧة تنافسѧѧѧیتھ الاقتصѧѧѧادیة 

اعتمѧاد  إلѧى إضѧافةھѧا والحفѧاظ علیھѧا وكѧذا تنمیت ،والاستغلال الأمثل للموارد الطبیعیѧة

 أعمالھѧѧاوتѧѧدابیر مبسѧطة لتشѧѧجیع المقاولѧة وتھیئѧѧة منѧاخ  ،إجѧراءات مسѧѧطریة و إداریѧة

لأن الجھѧة تعتبѧر أھѧم  ،المنتجѧة للثѧروة والشѧغل الأنشѧطةوالعمل على تیسѧیر وتѧوطین 

أولاھا  بحكم الصدارة التي ،وحدة ترابیة من بین الوحدات الترابیة اللامركزیة الأخرى

التѧراب  إعѧداددور فعѧال فѧي  ان لھا اعتبارعلى ھا المشرع على المستوى الدستوري ل

  .والتعمیر والتخطیط الاجتماعي وفاعل أساسي في الورش التنموي بصفة عامة

مѧѧن بѧѧین الاختصاصѧѧات الذاتیѧѧة التѧѧي یمارسѧѧھا مجلѧѧس الجھѧѧة المشѧѧكل مѧѧن  و   

ب ھي إعداد التصمیم الجھوي لتھیئة التراب الترا إعدادفي میدان غلبیة سیاسیة معینة أ

لكن المثیر للانتباه یظل ھذا الدور مرتبطا بموافقة السلطة المركزیѧة (اللجنѧة الوزاریѧة 

 المكلفة بالتعمیر وإعداد التراب الوطني).
                                                             

المندوبیة  )،2021-2018خطة العمل الوطنیة في مجال الدیمقراطیة وحقوق الإنسان (تقریر حول  - 1
                                                                              الوزاریة المكلفة بحقوق الإنسان، منشور على الموقع الرسمي للمندوبیة.                                                           

-https://didh.gov.ma )28/07/2022(  
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زیѧѧادة علѧѧى الѧѧدور الباعѧѧث لمجلѧѧس الجھѧѧة فѧѧي مجѧѧال التعمیѧѧر وتھیئѧѧة التѧѧراب     

بحیѧѧث أن ھѧѧذا  ،وثѧѧائق التعمیѧѧر إعѧѧدادھنѧѧاك إشѧѧكال آخѧѧر یتمثѧѧل فѧѧي غیѧѧاب دوره فѧѧي 

الاختصاص تتكلف بھ السلطة المركزیة دون إبѧراز أي دور فاعѧل لمجلѧس الجھѧة فѧي 

  .1وضع السیاسة التعمیریة للجماعات التابعة لھا 

أمѧѧام ھѧѧذا الوضѧѧع المختѧѧل فѧѧي ھѧѧذا الجانѧѧب وغیѧѧر المشѧѧجع والمناسѧѧب لفѧѧتح     

وحتѧى یتسѧنى  ،السیاسیة لتقوم بأدوارھا علѧى المسѧتوى الجھѧوي الأحزابالمجال أمام 

لھا أن تدلو بدلوھا في المساھمة في إعداد التѧراب الѧوطني وإعѧداد المجѧال تجѧد نفسѧھا 

جموعѧة مѧن الاكراھѧات وغیѧر قѧادرة علѧى ومقیѧدة بم ،محاصرة بھذه الشѧروط والقیѧود

منوطѧة بھѧا فѧي تھیئѧة المجѧال التѧالي القیѧام بأدوارھѧا السیاسѧیة تخطي ھѧذه العقبѧات وبال

الجھѧѧوي، الأمѧѧر الѧѧذي یѧѧنعكس سѧѧلبا علѧѧى مھامھѧѧا السیاسѧѧیة و الاقتصѧѧادیة ذات البعѧѧد 

المѧواطن  المغربي وتنعدم ثقѧةالتنموي، وتفقد مصداقیتھا السیاسیة في المشھد السیاسي 

  .فیھا

أمѧѧا فیمѧѧا یتعلѧѧق باختصاصѧѧات مجلѧѧس الجھѧѧة فѧѧي میѧѧدان التخطѧѧیط الاقتصѧѧادي  

والاجتماعي، فإن  المجلس الجھوي ملزم  بتقѧدیم اقتراحѧات وإعѧداد مخطѧط اقتصѧادي 

بطریقѧѧة  للنھѧوض بالجھѧة مجالیѧا وإسѧتراتیجیتھاواجتمѧاعي تتبنѧى فیѧھ رؤیتھѧا التنمویѧة 

شمولیة لكن وفق شروط أساسیة، من أھمھا أن یكون ھذا المخطط یتماشى والتوجھات 

العامѧѧة للسیاسѧѧة الاقتصѧѧادیة علѧѧى المسѧѧتوى الѧѧوطني وتѧѧتم تزكیتѧѧھ والموافقѧѧة علیѧѧھ مѧѧن 

الѧѧوطني وتحتѧѧرم فیѧѧھ كѧѧذلك خصوصѧѧیات  والإنعѧѧاشللتخطѧѧیط  الأعلѧѧىطѧѧرف المجلѧѧس 

 .2الجھة واكراھاتھا المجالیة 

في ظل ھذه القیود الإداریة التي لا تترك المجѧال ملائمѧا لمجѧالس الجھѧة أن و    

لتلعѧѧب أدوارھѧѧا  ،تمѧѧارس اختصاصѧѧاتھا وفѧѧق فضѧѧاء سیاسѧѧي تشѧѧاركي وإداري مبسѧѧط
                                                             

 21، مرجع سابق، ص  من أثیره على الفعل السیاسي بالمغربلنظام الحزبي وت، االدین التلمودي نور ـ  1
  .25إلى 

ة المركزیة  من تدخلات السلط ،الحیاة التشریعیة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة ـ مصطفى عبدي،  2
ص ،  4، مجلد 2020مارس،  ـ21العلوم السیاسیة والقانونیة، العدد  مجلة، المغرب وتونس نموذجا

 .على الموقع الرسمي للمجلة منشور ،183إلى 180من
 - https://democraticac.de/?p=65045  )15/06/2021(  
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السیاسѧیة  الأحѧزابنجѧد  ،الدستوریة والحزبیة في تدبیر الشأن العام الجھوي والتنموي

وشѧبھ عѧاجزة عѧن أداء مھامھѧا  یѧديالأمكتوفѧة  الأخѧرىالممثلة في ھذه المجѧالس ھѧي 

 الإسѧѧتراتیجیةفѧѧي تنزیѧѧل مقترحѧѧات برامجھѧѧا وترجمѧѧة  ،السیاسѧѧیة وأدوارھѧѧا التنمویѧѧة

ارض الواقѧع بالشѧكل الѧذي یتماشѧى ومرتكѧزات النمѧوذج التنمѧوي  لىالتنمویة للجھة ع

 .الجدید

فھѧѧي مكلفѧѧة داخѧѧل نفѧѧوذ دوائѧѧرھم الترابیѧѧة بمھѧѧام  والأقѧѧالیموبخصѧѧوص العمѧѧالات 

لات الحضѧریة جѧاوكذا في الم ،صة في الوسط القروينھوض بالتنمیة الاجتماعیة خاال

لجمعیѧات كما تتجلى ھذه الاختصاصات فѧي تعزیѧز النجاعѧة والتعاضѧد والتعѧاون بѧین ا

، ولتحقیѧѧق ھѧѧذه الغایѧѧة المنشѧѧودة تعمѧѧل العمالѧѧة أو الإقلѧѧیم علѧѧى التابعѧѧة لمجالھѧѧا الترابѧѧي

في الوسط القروي وانجاز المشاریع أو الأنشطة  الأساسیةتوفیر التجھیزات والخدمات 

 الإقصѧѧاءقصѧѧد محاربѧѧة  ،التѧѧي تتعلѧѧق أساسѧѧا بالتنمیѧѧة الاجتماعیѧѧة فѧѧي الوسѧѧط القѧѧروي

العامѧѧة  الإسѧѧتراتیجیةوالھشاشѧѧة فѧѧي مختلѧѧف القطاعѧѧات الاجتماعیѧѧة، لكѧѧن مѧѧع مراعѧѧاة 

  للدولة في ھذه المجالات. 

إشѧѧراف رئیسѧѧھ خѧѧلال السѧѧنة الأولѧѧى مѧѧن  ویقѧѧوم مجلѧѧس العمالѧѧة أو الإقلѧѧیم تحѧѧت

ویعمل على انتخاب المجلس بوضع برنامج التنمیة للعمالة أو الإقلیم لمدة ست سنوات، 

كمѧѧا یجѧѧب لزومѧѧا علѧѧى أن یكѧѧون ھѧѧذا البرنѧѧامج التنمѧѧوي فیѧѧھ ، تتبعѧѧھ وتحیینѧѧھ وتقییمѧѧھ

نѧѧاء علѧѧى ب ،الإقلѧѧیم ومحѧѧددا لأولویاتھѧѧا أوالعمالѧѧة  وإمكانیѧѧاتتشخیصѧѧا وافیѧѧا لحاجیѧѧات 

 الإداریѧةتقییم مواردھا ونفقاتھا الخاصѧة للسѧنوات الѧثلاث الأولѧى، وتتحمѧل مسѧؤولیتھ 

الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة الممثلѧѧة فѧѧي ھѧѧذه المجѧѧالس والمنتدبѧѧة مѧѧن طѧѧرف النѧѧاخبین، لكѧѧن 

ضخامة اختصاصات ھذه المجالس في العمل على تأھیل المجال الترابي التابع لھا فѧي 

لبنیة التحتیة والتجھیزات وتنمیة المناطق الجبلیة والواحات میادین الصحة والتكوین وا

فѧѧي تزویѧѧد العѧѧالم القѧѧروي بالمѧѧاء الشѧѧروب والكھربѧѧاء...، یجعѧѧل الأحѧѧزاب  والإسѧѧھام

 .السیاسیة فاعلا محورا في صلب ھذه السیاسات 

د المالیѧѧة الكافیѧѧة للرفѧѧع مѧѧن وثیѧѧرة تھیئѧѧة مجѧѧال ھѧѧѧذه رولكѧѧن وأمѧѧام شѧѧح المѧѧوا

لا تتѧѧوفر علѧѧى  فѧѧي بعѧѧض الأحیѧѧان، وانعѧѧدام وجѧѧود نخѧѧب سیاسѧѧیة ،یѧѧةالجماعѧѧات التراب



114 
 

المسѧتوى المطلѧوب الѧذي یواكѧب  إلѧىعلى المستوى التدبیري ولا ترقى  إداریةتجربة 

مسار الجھویة المتقدمة للبعد التنموي والمجѧالي، فѧالأحزاب السیاسѧیة الممثلѧة فѧي ھѧذه 

 بأدوارھѧѧا علѧѧى الوجѧѧھ الأكمѧѧلالمجѧѧالس تصѧѧبح شѧѧبھ عѧѧاجزة وغیѧѧر قѧѧادرة علѧѧى القیѧѧام 

فѧѧي المسѧѧاھمة بالتنزیѧѧل الѧѧواقعي لبѧѧرامج  ،وبѧѧذلك یتعثѧѧر مشѧѧوارھا السیاسѧѧي والحزبѧѧي

 .التنمیة

وفي الجانب المتعلق بالجماعات الترابیة على المستوى المحلѧي ونظѧرا لأھمیѧة   

تصѧورا جدیѧدا للتنظѧیم  2011قد حمل الدسѧتور المغربѧي ف ،دورھا الترابي في التنمیة

إذ خصھا بمبادئ تدعم التدبیر الحر لشѧؤونھا ومѧن أھمھѧا ضѧمانات  ،لترابي ولمكانتھاا

یѧѧة مѧѧن طѧѧرف بѧѧة الإداررقاوكѧѧذا تحѧѧدیث منظومѧѧة ال ،تنفیѧѧذ مقѧѧررات المجѧѧالس الترابیѧѧة

كمѧѧا منحھѧѧا صѧѧلاحیات تنفیѧѧذ مѧѧداولات ومقѧѧررات المجѧѧالس ، ممثلѧѧي السѧѧلطة المركزیѧѧة

لطة إحѧدى أھѧم الركѧائز التѧي ینبنѧي علیھѧا مبѧدأ بحیث تمثل ھذه الس ،الترابیة لرؤسائھا

  .في بعدھا المتقدم الإداریةالتدبیر الحر و أحد أبرز خصائص اللامركزیة 

مѧѧن دسѧѧتور  136وبفضѧѧل مبѧѧدأ التѧѧدبیر الحѧѧر المنصѧѧوص علیѧѧھ فѧѧي الفصѧѧل   

یصبح المنتخب المحلѧي الѧذي یمثѧل بطبیعѧة الحѧال الانتمѧاء لحѧزب سیاسѧي  ،1 2011

الاسѧتجابة لمطالѧѧب  إمكانیتѧھمعѧین، مصѧدرا للسѧلطة وصѧѧاحب قѧرار وبѧذلك یكѧون فѧѧي 

السѧѧكان كѧѧأداة سیاسѧѧیة یفѧѧتح المجѧѧال لمشѧѧاركة المѧѧواطن فѧѧي تѧѧدبیر شѧѧؤونھ والرفѧѧع مѧѧن 

 .تماعیة والثقافیة والبیئیةمساھمتھ في النھوض بعملیة التنمیة الاقتصادیة والاج

وتماشیا مع صلاحیات مجلس الجماعة المشكل من عدة فاعلین حزبیین، یقѧوم    

بالفصѧѧѧل بمداولاتѧѧѧھ فѧѧѧي القضѧѧѧایا التѧѧѧي تѧѧѧدخل فѧѧѧي اختصاصѧѧѧات الجماعѧѧѧة ویمѧѧѧارس 

الصلاحیات الموكولة إلیѧھ بموجѧب أحكѧام القѧانون التنظیمѧي، كمѧا یتѧداول فѧي القضѧایا 

كѧѧѧل ھѧѧѧذه المھѧѧѧام السیاسѧѧѧیة ، التنظѧѧѧیم والتѧѧѧدبیر التنمѧѧѧوي للجماعѧѧѧةالمتعلقѧѧѧة بѧѧѧالإدارة و

التي یتوجب على الفاعل الحزبي والسیاسي المتحمѧل  الإستراتیجیةوالإداریة والأدوار 

                                                             
بتنفیذ نص الدستور المغربي، صادر  ، المتعلق1.11.91شریف رقم الالظھیر ، من 136الفصل  ـ  1

شعبان  28مكرر بتاریخ  5964)، الجریدة الرسمیة، عدد 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27بتاریخ 
  ).2011یولیو  30( 1432
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تجعل منھ مرتكزا محوریا في الورش التنموي وعاملا  ،لمسؤولیة تدبیر الشأن الترابي

  أساسیا في الرفع من وثیرة التنمیة الترابیة.

إذا أردنѧѧا أن تقѧѧوم الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة بأدوارھѧѧا السیاسѧѧیة وتشѧѧارك فѧѧي تѧѧدبیر و

الشѧѧأن العѧѧام الترابѧѧي بشѧѧكل منطقѧѧي، وأكثѧѧر جѧѧودة وحكامѧѧة، فانѧѧھ یجѧѧب تكѧѧریس مبѧѧدأ 

وذلѧѧѧك بتجѧѧѧاوز مجموعѧѧѧة مѧѧѧن  ،التѧѧѧدبیر الحѧѧѧر علѧѧѧى المسѧѧѧتوى الѧѧѧواقعي والممارسѧѧѧاتي

ѧѧت تحѧѧي ظلѧѧة التѧѧة العمیقѧѧعوبات البنیویѧѧات والصѧѧة الاكراھѧѧة التنمیѧѧاح عملیѧѧول دون نج

 الترابیة. 

كما یجب على الأحزاب السیاسیة أن تعمل على تزكیة المرشحین ذوي الكفاءات 

الجیѧѧѧدة والأخѧѧѧلاق الحمیѧѧѧدة والسѧѧѧلوك القѧѧѧویم بعیѧѧѧدا عѧѧѧن سماسѧѧѧرة الأصѧѧѧوات وتجѧѧѧار 

  . 1الانتخابات الذین سئم منھم المواطن 

علѧى الوسѧائل المادیѧة مѧن أجѧل وتبقى الجماعات الترابیة مرھونة بمѧدى توفرھѧا 

لكѧѧѧن مقابѧѧѧل ذلѧѧѧك فѧѧѧان  ،ترجمѧѧѧة تلѧѧѧك الاختصاصѧѧѧات و الأدوار علѧѧѧى ارض الواقѧѧѧع

وتحدیѧѧد  ،الجماعѧѧات الترابیѧѧة مطالبѧѧة بعقلنѧѧة وترشѧѧید المѧѧوارد المتѧѧوفرة والمتاحѧѧة لھѧѧا

 . مسار التنمیة الاقتصادیة المنشودة حددوفق برنامج تنموي ھادف ی أولویاتھا

زیادة على ما سبق فالنظام الرقابي الممارس والمعتمد أو بالأحرى المسѧلط علѧى 

فѧѧي شѧѧؤون تلѧѧك  الإداریѧѧةالجماعѧѧات لا بѧѧد مѧѧن تخفیѧѧف تدخلاتѧѧھ الرقابیѧѧة ذات الصѧѧبغة 

بالإضافة إلѧى الرقابѧة المالیѧة التѧي تمارسѧھا الѧوزارة المكلفѧة بالمالیѧة علѧى  ،الجماعات

ابیѧѧѧة صѧѧѧارمة وشѧѧѧدیدة ومبѧѧѧالغ فیھѧѧѧا تعرقѧѧѧل وتعیѧѧѧق المیزانیѧѧѧة والشѧѧѧؤون المالیѧѧѧة التر

ة الداخلیѧة رازالتѧي تمارسѧھا و الإداریѧةالوصایة  أما، الجماعات وأنشطةاختصاصات 

  .ھي اشد وطأة في ھذا الصددف

المقنѧѧع فѧѧي أردنѧѧا أن تلعѧѧب الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة أدوارھѧѧا بالشѧѧكل المطلѧѧوب و وإذا

نتجѧاوز ونتخطѧѧى مرحلѧѧة  أنه التنمیѧѧة فمѧѧن بѧین مسѧѧتلزمات ھѧذ، مجѧال التنمیѧѧة الترابیѧة

والمتجلي في الرقابة الوصائیة من أجѧل  ،بمفھومھا الضیق والتقلیدي الإداریةالوصایة 

                                                             
ـ مصطفى عبدي، الحیاة التشریعیة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة من تدخلات السلطة المركزیة   1

  .164مرجع سابق، الصفحة  ،وذجا،المغرب وتونس نم
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ѧریس المقاربѧبطیةالرقابة ولتكѧي  ،ة الضѧة فѧم الدولѧبوتحكѧة  دوالیѧة الترابیѧالدیمقراطی

وتتم ممارستھا وفق  ،حیث كانت وما تزال حجرة عثرة تقف في طریق التنمیة الترابیة

الھیئѧات  أعمѧالمنظور امني احترازي ضیق وكان الغѧرض منھѧا ھѧو عرقلѧة وتعطیѧل 

 الأحѧѧزابوبطبیعѧѧة الحѧѧال توجھѧѧات وبѧѧرامج ، تخبѧѧة ( مجѧѧالس الجماعѧѧات الترابیѧѧة)المن

 .السیاسیة مستغلة نقص تأطیر المستشارین وضعف مستواھم التعلیمي

في التنافس الانتخابي، وآلیة ربط حیویة وباعتبار الأحزاب تمثل عنصرا رئیسیا 

، مما ینتج  1بین الفرد والدولة، من خلال دمج الجماعات والأفراد في العملیة السیاسیة

السیاسیة داخل المجالس المنتخبة نتیجѧة  الأحزابعنھ في الواقع صراع أو تنافس بین 

ѧѧاء الحزبѧѧیة والانتمѧѧیة السیاسѧѧة الحساسѧѧي الحقیقѧѧكل فѧѧا یشѧѧا لتي، ممѧѧعائقѧѧالیر یسѧѧأعم 

ومعѧѧѧرقلا لتѧѧѧدبیر الشѧѧѧأن الترابѧѧѧي بالشѧѧѧكل الجیѧѧѧد  ،واختصاصѧѧѧات الجماعѧѧѧات الترابیѧѧѧة

تتحلѧѧى بѧѧروح المواطنѧѧѧة  أنالسیاسѧѧیة ھنѧѧѧا  الأحѧѧزاببحیѧѧث علѧѧѧى  ،للنھѧѧوض بالتنمیѧѧة

وتعمل علѧى تحقیѧق المصѧلحة العامѧة وتتصѧف  ،وتتنحى عن المصالح الحزبیة الضیقة

  جاوب والتفاھم والتنسیق لما تكون مصلحة الوطن حاضرة.فیما بینھا بالاعتدال والت

الفرع الثاني: الدور الرقابي للأحزاب السیاسیة على ممثلیھا في الجماعات 
  الترابیة.

عمومیѧѧـة بѧѧدور ھѧѧام فѧѧي تقѧѧوم الأحѧѧزاب السیاسѧѧـیة كجھѧѧـات حاملѧѧـة للسیاسѧѧـات ال

بة السیاسیة الخارجیة على مجالس الجماعات الترابیة، كما أنھا تھѧدف إلѧى رقاعملیة ال

ترسیخ السیاسات العمومیة على الصѧعید الترابѧي، والعمѧل علѧى تصѧحیح الاخѧتلالات. 

 إحѧѧدىتعتبѧѧر الرقابѧѧة السیاسѧѧیة الخارجیѧѧة علѧѧى المنتخبѧѧین بالجماعѧѧات الترابیѧѧة حیѧѧث 

لممارسة العملیة السیاسیة  أساسیةركیزة متطلبات ومستلزمات اللامركزیة  الترابیة، و

على المستوى المحلي، فبواسطتھا یمكن ضمان فعالیة المجالس المنتخبة وقدرتھا على 

  .2أداء أدوارھا

                                                             
التابع لمنظمة الأمن  الإنسانمبادئ توجیھیة للأحزاب السیاسیة، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق  -1

  منشور بالموقع الرسمي للمنظمة. ،2011دا، سنة ، طبع في بولن(L'OSCE)والتعاون في أوروبا
https://www.osce.org(21/03/2021)./ - 

  .110، ص مرجع سابق، الملائمةأبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابیة ومتطلبات عماد  - 2
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ویظھѧѧر  ھمѧѧا وحیویѧѧا، فѧѧي الحیѧѧاة السیاسѧѧیة،وتمثѧѧل الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة  دورا م

أن تѧربح الانتخابѧات دورھا بفاعلیѧة فѧي نتѧائج الانتخابѧات التѧي تشѧارك فیھѧا، فھѧي إمѧا 

فتعمل على تسییر وإدارة  المجالس الترابیة، فتلعب دورین في آن واحد المشاركة فѧي 

وفي نفس الوقت تلعب دور المراقب على ممثلیھا فѧي حالѧة  ،التسییر من خلال ممثلیھا

عارضة وذلك ھو الأصѧل ، أو تكون في المالمطلوبعدم القیام بالمسؤولیة على الوجھ 

التѧي ربحѧت  الأحѧزاببѧة والمحاسѧبة علѧى الحѧزب أو رقافتلعѧب دور ال  ،بѧةفѧي المراق

  . 1الانتخابات، وذلك یدل على الوعي الدیمقراطي

ورغѧѧم الѧѧدور الرقѧѧابي الѧѧذي كѧѧان یقѧѧوم بѧѧھ الحѧѧزب السیاسѧѧي مѧѧن حیѧѧث متابعѧѧة  

منتخبیھ وممثلیھ في الجماعات الترابیة بصفة مباشѧرة ومسѧتمرة، توجѧد طریقѧة أخѧرى 

  تدل على إمكانیة ممارسة الأحزاب السیاسیة الوظیفة الرقابیة بشكل غیر مباشر.

سѧیة علѧى الجماعѧѧات حѧѧزاب السیایمكѧѧن أن تقѧوم بھѧا الأ تѧيوالأدوار الرقابیѧة ال  

عمѧل  الأعضѧاء مѧن حیѧث  علѧى بѧةالرقامنھا  الدور الذي  یتمثل فѧي و ،الترابیة كثیرة

ѧرف الحѧن طѧددة مѧالبرامج المحѧزامھم بѧةمدى التѧن جھѧي زب مѧرى فѧة أخѧن جھѧوم ،

بة داخلیة عن طریق الأعضاء المنتخبین بمنع اتخѧاذ القѧرارات، أو القیѧام بالأعمѧال رقا

ع ملѧزم بتوسѧیع مجѧال ھѧذا ح سكان الجماعة الترابیѧة، فالمشѧرتعارض مع مصالالتي ت

  .2النوع من الرقابة الذي یعزز الاستقلالیة والدیمقراطیة الترابیة  في آن واحد

و یمكن القول أن رقابة الجماعات الترابیة  آلیة بناءة وذات جدوى یجѧب العمѧل  

بھا لأنھا أصبحت ضرورة مؤكدة للتدبیر الجید وعنصر من العناصر المكونة للحكامة 

 .3الجیدة 

ل ممثلیھѧا فѧي المجلѧس وتندرج الرقابة التي تجریھا الأحزاب السیاسیة من خلا  

ѧѧدبیر وتسѧѧال الترا یریلتѧѧاز المجѧѧوم الجھѧѧیة، إذ یقѧѧة سیاسѧѧة ذات طبیعѧѧمن المراقبѧѧي ضѧѧب

                                                             
الإسكندریة، مھنا، النظام الدستوري والسیاسي دراسة تطبیقیة، المكتب الجامعي الحدیث ـ  رنص ـ محمد  1

  .15، ص 2005طبعة جمھوریة مصر العربیة، 
البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق غزیر محـمد الطاھر، آلیة تفعیل دور  - 2

  . 84، ص 2011وركلة بالجزائر، سنة  -والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 
ـ  مطبعة طوب بریس، سلسلة اللامركزیة و الإدارة الترابیة الحكامة الترابیة بالمغرب،، لحرشكریم  ـ  3

  . 46ص الرباط،
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التداولي بدوره الرقابي من خلال مشروع المیزانیة عن طریق المراقبة السѧابقة بشѧكل 

یسمح بتنقیحھا وعقلنة اعتمادھا،  ورقابѧة موازیѧة بتتبѧع تنفیѧذھا عѧن طریѧق التصѧویت 

     على التعدیلات الجزئیة المدخلة خلال السنة.

إن ضعف الفعالیة وغیاب النجاعة في الرقابة السیاسیة على الجماعات ولذلك ف  

الترابیة في أغلب المجѧالس المنتخبѧة یضѧعف مراقبѧة الأحѧزاب السیاسѧیة علѧى ممثلیھѧا 

فѧѧي الجماعѧѧات الترابیѧѧة، نظѧѧرا لارتباطھѧѧا بعوامѧѧل ومعطیѧѧات كثیѧѧرة ومتعѧѧددة یصѧѧعب 

ѧѧھولة، منھѧѧا بسѧѧتحكم فیھѧѧا والѧѧوین الت اجردھѧѧعف التكѧѧین، ضѧѧي للمنتخبѧѧي والسیاسѧѧعلیم

مѧا  وھѧووحضѧور لغѧة المصѧالح،  توصعوبة إیجاد الولاء السیاسي في بعض المجѧالا

فمѧن المفتѧرض أن تكѧون رقابѧة الأحѧزاب السیاسѧیة  ،بѧةرقایؤثر على ھذا النѧوع مѧن ال

عѧن تلѧك التي تصدر عن منتخبیھا الممثلین حاضرة وقویة لتصحیح بعض الاختلالات 

  .في الجماعات الترابیة   الأحزاب

وفي ظل وجود رقابة إداریة من قبل السلطة المركزیة على أعمال الجماعات     

ثلیھѧا، أو مѧن قبѧل أحѧزاب الترابیة، وكذلك  رقابة سیاسѧیة مѧن قبѧل الأحѧزاب  علѧى مم

، وفي المقابѧل كѧان ریة و صلاحیات الجماعات الترابیة، كل ذلك یحد من حالمعارضة

وجود حمایة تشریعیة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة من تدخلات من المفترض 

السѧѧلطة المركزیѧѧة،  حیѧѧث لѧѧم تخѧѧول القѧѧوانین التنظیمیѧѧة الضѧѧمانات الكافیѧѧة للجماعѧѧات 

الترابیة ورؤسائھا لكبح جماح تدخلات السلطة المركزیة، بحیث نجد أنھا  قیدت جمیع 

وھѧѧو مѧѧا جعѧѧل اسѧѧتقلالیة الھیئѧѧات فѧѧي  ،الاختصاصѧѧات الجوھریѧѧة للجماعѧѧات الترابیѧѧة

الجماعات اللامركزیة محصورة في اتخاذ المقررات فقط، في حین بقیت إمكانیة تنفیذ 

  .  1أساساالمركزیة  سلطاتتوقفة على الموافقة القبلیة للمقرراتھا م

                                                             
المركزیة  لحمایة التشریعیة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة من تدخلات السلطة ـ مصطفى عبدي، ا1

  منشور على الموقع الرسمي للمجلة:، 184الصفحة  مرجع سابق، ،المغرب وتونس نموذجا
 -https://democraticac.de/?p=65045 (15/06/2021) 
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  بة المواطنین على أعمال أجھزة المجلسرقاالمطلب الثاني: 
بة تطورا تدریجیا في مختلف دول العالم، وھو رقالقد عرف ھذا النوع من ال

ه اتجاه المواطنین، بحیث لا ینظر إلى من لا یساھم في ھذ إلزامينظام مرن غیر 

على مجالھ الترابي، لكونھا تعتبر مجرد مبادرات  العملیة بأنھ لا یتمتع بالغیرة

  1تطوعیة.

رابیة كقاعدة من البلدان تبنى ھو الآخر نظام الجماعات الت هوالمغرب وكغیر

مھمة تسییرھا إلى مجالس جماعات محلیة منتخبة،  وأسندت، الإداریةللامركزیة 

، مشؤونھرغبة منھا في تجسید الدیمقراطیة التشاركیة، وتمكین المواطنین من تسییر 

صاغ المشرع لأجل ذلك وفي سبیل تطویر أداء الجماعات الترابیة وتفعیل دورھا، 

منظومة قانونیة جمعت بین تكریس الاستقلالیة الإداریة لھذه الجماعات من جھة، 

  .2 من جھة أخرى لضمان انضباطھا وخلق تسییر جید ،لإطار رقابي وإخضاعھا

بة المواطنین على أعمال أجھزة المجالس رقان الأشكال الرقابیة یوجد شكل وم

وبتوفر المغرب على شبكة مھمة من الترابیة اللذین ینتمون لدائرة نفوذھا الترابي، 

 الأمیةالجمعیات التي  تقوم بأنشطة متعددة اقتحمت میادین التنمیة المحلیة من محاربة 

مشاریع متنوعة تعود وانجاز والھشة وتقویة البنیات التحتیة ومساعدة الفئات الضعیفة 

  بالخیر العمیم على المستفیدین.

نظام السیاسي المغربي، كما وھذا التوجھ یعتبر من بین المبادئ الأساسیة في ال

یعد من بین التوجیھات الأساسیة لجلالة الملك لتدعیم وممارسة الدیمقراطیة  أنھ

في افتتاح أشغال  لتھ في الخطاب الذي ألقاه التشاركیة بمختلف صورھا، حیث أكد جلا

یتعین على الدولة كما على الوطني والتخطیط  بأنھ :"  للإنعاش الأعلىالمجلس 
                                                             

1- Quentin Cardi, Les normes de la démocratie à l'épreuve de la participation 
citoyenne numérique institutionnalisée : une étude de l'appropriation du numérique 
par le politique dans le cadre des processus de participation citoyenne, Thèse pour 
l’obtention du grade de docteur en philosophie, l’Université Paris I Panthéon- 
sorbonne,2018, page 47.  

جلة الأبحاث ، مقال منشور في ملیة المنتخبة في المغرب والجزائر، الرقابة على المجالس المحعمیر سعید - 2
  .173، ص 2020/  21/6، تاریخ  2، العدد القانونیة والسیاسیة
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توظیف ھذه الطاقات الھائلة التي یتوفر علیھا  الآخرینالجماعات المحلیة والفاعلین 
         .1"بیدھا لتوضیح مسؤولیاتھا وتحدید ضوابطھا وعقلنة تسییرھا والأخذالمغرب 

محاسѧѧѧبة تتجلѧѧѧى فѧѧѧي   أھѧѧѧم واجبѧѧѧات المѧѧѧواطنأن وبنѧѧѧاء علѧѧѧى مѧѧѧا سѧѧѧبق یتبѧѧѧین   

الأعضѧѧاء المنتخبѧѧین فѧѧي حѧѧال التقصѧѧیر فѧѧي أداء أعمѧѧالھم، وتفعیѧѧل دور المجѧѧالس، مѧѧع 

ن بالѧدول ولذلك فقد ارتبط مفھوم رقابة المواطنی ،قدیم بعض المقترحات والمشاركاتت

المدني التي تعتبر الأكثر تأثیرا على  ، من خلال منظمات المجتمعالمرنةذات الأنظمة 

ضѧѧاغطة، حیѧѧث سیاسѧة الحكومѧѧات الداخلیѧة والخارجیѧѧة، بالإضѧافة إلѧѧى المجموعѧات ال

وھѧѧو المسѧѧاھمة فѧѧي إدارة الجماعѧѧات الترابیѧѧة، والقیѧѧام بعملیѧѧة  أنھѧا تقѧѧوم بѧѧدور مѧѧزدوج

الحریѧات ر أو التعѧدي علѧى الرقابة، بقصد منع أعضاء الجماعات الترابیѧة مѧن التقصѧی

  ، مع المساھمة في الحفاظ على الممتلكات الوطنیة.الفردیة

ومѧѧن تلѧѧك الأدوار الرقابیѧѧة دور المѧѧواطنین فѧѧي رقابѧѧة أعمѧѧال المجѧѧالس الترابیѧѧة  

المنتخبة (كرقابة خارجیة)، وتتمثل رقابة المواطنین القیѧام بتعزیѧز الإیجابیѧات بالتنویѧھ 

ل التنبیھѧات وتقѧدیم النصѧح والمشѧورة، والتشجیع، ومحاولة تقلѧیص السѧلبیات مѧن خѧلا

الحكومѧة المركزیѧة فѧي  إلѧىفإن لم یجد ذلك نفعا، یمكن محاولѧة القیѧام برفѧع الشѧكاوى 

 اتحال حدث تقصیر من تلѧك الجماعѧات، مѧع القیѧام بѧبعض الاحتجاجѧات والاعتصѧام

  السلمیة الموافقة للقانون.

رة سابقا ـ فلرقابة وإلى جانب الدور الرقابي للأحزاب السیاسیة ـ المذكو

المواطنین دور أساسي في تعزیز استقلالیة الجماعات الترابیة وتفعیل أدائھا، وقد 

تمارس رقابة المواطنین عادة عن طریق منظمات المجتمع المدني، والتي یفترض أن 

یكون لھا تأثیرھا لیس في الإطار الترابي المحلي فقط، بل یتعداه إلى التأثیر على 

طة المركزیة، فھي تعتبر أحد المجموعات الضاغطة التي تؤثر في قرارات السل

  السیاسة المحلیة.
                                                             

 الوطني والتخطیط للإنعاش الأعلىنص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالتھ في افتتاح أشغال المجلس  -3
  .بطنجة، منشور بالبوابة الوطنیة للجماعات الترابیة( خطب ورسائل ملكیة) 2000ماي  4بتاریخ 

-https://pnct.ma/ar 
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وكما بینا سابقا فإن رقابة المواطنین للجماعات الترابیة تعتمد على عدة وسѧائل،  

إن سمح  عتراض مباشرة على مداولات المجلسأھمھا إبداء الآراء الاستشاریة، أو الا

، ةرقابѧة المѧواطنین لاحقѧ تكون أنیمكن  اطنین، كمات كأفراد وموالھم بحضور الجلس

بتقدیم شكاوى إلى الجھات الإداریة الرسمیة في حالة وجود تقصیر أو إھمال مѧن قبѧل 

ѧѧیس أو أعضѧѧد رئѧѧة،  وقѧѧات الترابیѧѧد اء الجماعѧѧائي ضѧѧن القضѧѧى الطعѧѧوء إلѧѧتم اللجѧѧی

  مداولات وقرارات الجماعات الترابیة  التي تمس بالمصلحة العامة.

عبیر عن رفضھا ا یمكن لرقابة المواطنین استعمال وسائل الإعلام المتاحة للتكم 

، كما یمكن الاسѧتعانة بوسѧائل التواصѧل الاجتمѧاعي التѧي أصѧبح لھѧا للقرارات الإداریة

 ،ات فѧي مختلѧف منѧاحي الحیѧاة العامѧةدور بارز في الكشف عن الاختلالات والتجاوز

الفعالѧѧة لقیѧѧام المجѧѧالس الترابیѧѧة المنتخبѧѧة بالѧѧدور فѧѧالمجتمع المѧѧدني یعتبѧѧر أحѧѧد الآلیѧѧات 

والدیمقراطیѧة كامѧة التنمیة المحلیة ومبѧادئ الح المنوط بھا، وتفعیلھ وفق ما یتماشى مع

  .1التشاركیة

الإداري وفѧي ة لھا دور محوري ھام فѧي الإصѧلاح وذلك یشیر إلى أن  الرقاب   

لدیمقراطیة، لكن في حѧدود ھا الدولة ا، فھي إحدى الأسس التي تقوم علیالتنمیة الترابیة

، لأن الإفѧراط والتشѧدید فѧي ممارسѧة الѧدور الرقѧابي ـ سѧواء مѧن قبѧل الإدارة المعقѧول

المركزیة أو من قبل المواطن، أو من طرف الحزب ـ  قد یؤدي إلى تقیید الدور الجید 

علѧѧى  الرشѧѧیدة التѧѧي تعمѧѧلكامѧѧة ، فѧѧي ظѧѧل بѧѧروز مفھѧѧوم الحخبѧѧةوالفعѧѧال للمجѧѧالس المنت

تقریѧب المجѧѧالس المنتخبѧѧة مѧѧن المѧѧواطن لتحقیѧق وخدمѧѧة مصѧѧالحھ،  لھѧѧذا فѧѧإن أعضѧѧاء 

الجماعات الترابیة تفرض علیھم قیود من خلال مفھѧوم الرقابѧة بشѧتى أنواعھѧا، بھѧدف 

حمایѧѧة لمبѧѧدأ المشѧѧروعیة وضѧѧمانا لسѧѧلامة سѧѧائر  ،رقابѧѧة علѧѧیھمال نѧѧوع مѧѧن ممارسѧѧة

  الأعمال والخدمات التي یتم تقدیمھا للمواطنین بتوافق مع الدستور والقانون. 

  الترابیة إلى ترجمة ة الخاصة بالجماعاتوقد سعت القوانین التنظیمی    

الخاصة بمشاركة المواطنات والمواطنین وجمعیات المجتمع  المقتضیات الجدیدة

                                                             
  وما بعدھا .  534، ص 1984دار الھنا، الطبعة الأولى انون الدستوري، مطبعة محمد الشافعي أبو راس، الق -  1
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دني في المجالس الترابیة، مكرسة مجموعة من الحقوق ذات الصلة بالدیمقراطیة الم

 التشاركیة الترابیة. 

وبغض النظر عن مدى ترجمة ھذه القوانین لتلك المقتضیات المتقدمة في دستور 

المتعلقة بالدیمقراطیة التشاركیة الترابیة، فإن ممارسة تلك الحقوق المرتبطة  2011

كون لھا قائمة دون مشاركة فعلیة للمواطنات والمواطنین في بھا لا یمكن أن ت

 أنویمكن القول ، وطبیعة اختیاراتھم متھمیولاالمسلسل الانتخابي، بصرف النظر عن 

غیر  أوقابة التي یمارسھا المواطنون على مالیة  الجماعات الترابیة ، بشكل مباشر رال

بة سیاسیة جدیدة لرقا تأصل، وھي بذلك الأولىمباشر ھي رقابة للملائمة بالدرجة 

  . 20111دستور وفعالة اقرھا 

ومن أجل توضیح ھذه المقتضیات الجدیدة دستوریا وقانونیا في ھذا السیاق،    

ولبیان دور المواطن الرقابي والإرشادي والاستشاري في تفعیل دور المجالس الترابیة، 

مینھا بحسب فلابد من تسلیط الضوء على الدیمقراطیة التشاركیة الترابیة والوقوف عند مضا

في الدستور  الدیمقراطیة التشاركیة تم التطرق إلى تجلیات، حیث سیالدستور والقانون

ابیة في الرقابة على الجماعات التر تعزیز دور المواطنین والجمعیاتمن خلال  المغربي

(الفرع  (الفرع الأول) مع استعراض واقع الدیمقراطیة التشاركیة بین الاكراھات والأفاق

  .الثاني)

   التشاركية في الدستور المغربي ة الفرع الأول: تجليات الديمقراطي 

أتاحت الدينامية التي يعرفها المغرب في الوقت الراهن توسعا متواصلا لفضاءات 

المشاركة السياسية لهيئات المجتمع المدني، وذلك في توافق مع الرهانات الإستراتيجية 

وإذا كانت  ،للمجتمع المغربي استكمالا للبناء الديمقراطيو ،المطروحة على المملكة

مؤسسات المجتمع المدني عموما، تشكل إحدى الملفات الرئيسية والفعالة التي لا محيد 

                                                             
 2006الطبعة الأولى   دار النشر والتوزیع، ،الثقافة ، دارنظم السیاسیة و القانون الدستوري، الوسیط في النعمان احمد الخطیب - 1

  . 190ص 



123 
 

صنع وتنفيذ القرار يساهم في فإن تفعيل مشاركتها  ،عنها لإحداث التغيير في المجتمع

  بشكل فعلي في عملية التحول الديمقراطي.

ى إشراك المجتمع المدني في وانطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية التي تقوم عل

مارس على ضرورة اعتماد منهجية الإصغاء  9أكد الخطاب الملكي  ،تدبير الشأن العام

والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة والفاعلة على الخصوص في مجالات 

وحقوق المرأة وإصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة والصحافة والشأن  ،حقوق الإنسان

وهي ذات المنهجية التي غرسها الدستور الجديد حيث خول لكل  ،ديني والاقتصادال

فعاليات المجتمع المغربي المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية المساهمة 

ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها  ،في إعداد القرارات

الإشراك الفعلي لمختلف هذه الأطياف لا يمكن أن يتم إلا عبر  ولاشك أن هذا ،وتقييمها

من الدستور والتي تتمثل في  15أشار إليها صراحة الفصل  ،آليات عملية ذات مصداقية

 14و  13حق تقديم العرائض وبعض الآليات الأخرى التي يمكن استنتاجها من الفصول 

  من الدستور الحالي.  15و 

الأحزاب  اهتمامات عن راطية التشاركية بعيدامقية بالدظلت المقتضيات المرتبط

السياسية المغربية، كما يتضح ذلك من خلال الأدبيات التي أنتجتها هذه الأحزاب في 

حيث ظلت مذكراتها ترتكز على هندسة العلاقات  ،علاقة مع مسألة الإصلاحات الدستورية

لمؤسسة الملكية والحكومة بين المؤسسات والسلط وعلى تحديد اختصاصات وصلاحيات ا

  .1والبرلمان

ورغم أن هذا المعطى له ما يبرره على المستوى التاريخي بالنظر لطبيعة 

الإشكالية الدستورية التي ارتبطت أساسا منذ بداياتها الأولى بإشكالية السلطة، فإنه في 

ة المقابل وضع تحول المطالب الدستورية من شكل محاوره ثنائية "الأحزاب المؤسس

الملكية" إلى معادلة مفتوحة على أصوات ومطالب المجتمع المدني "فعاليات نسائية 

                                                             
  .2012-06- 09 یوم الاشتراكي الاتحاد في نشر" التشاركیة الدیمقراطیة و الدستور ولح دولیة ندوة  -  1
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أمازيغية حقوقية، مدنية..." وهو التحول الذي بدأ باهتا خلال التسعينات ليبرز بشكل 

 2011فبراير  20ناضج خلال الحوار العمومي الواسع الذي عرفه المغرب بعد تاريخي 

وهو  ،اهتمامات وآفاق النقاش الدستوري أكثر اتساعا، حيث أصبحت 2011مارس  9و 

بما يضمن إشراك واسع  ،ما يسمح بظهور مطالب بدسترة الديمقراطية التشاركية

وتكريس آلياتها بالشكل الذي يسمح  ،للمواطنين والمواطنات في تدبير قضايا الشأن العام

العام المحلي، وتعزيز بمشاركة فعالة لجميع أطياف المجتمع المغربي في تدبير الشأن 

  الآليات والوسائل التي تكرس حق المواطنين في مراقبة هذا الشأن.

وفي هذا الإطار أصبح المجتمع المدني إلى جانب الدولة والقطاع الخاص فاعلا 

فالحكامة  ،أساسيا في تدبير الشأن العام بمختلف أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

  ب عنها المجتمع المدني.ور الجديد تفقد معناها إذا غالدستكما نص عليها ا

انتقل دور المجتمع المدني من الطابع الاستشاري أي  2011وبصدور دستور 

ح مؤسس ضمن من مجرد تقديم المطالب والتعبير عن ردود الأفعال، ليصب

دور تقريري عبر تقديم اقتراحات مكتوبة وعرائض أو المؤسسات التي تضطلع ب

من الدستور الجديد "للمواطنات والمواطنين الحق  15حيث جاء في الفصل تظلمات، 

في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات 

من المشاركة أولى مرتكزات الدولة  2011عل دستورج، كما ممارسة هذا الحق"

المواطنة والتشاركیة من الدیمقراطیة  واعتبر ،دیثة إلى جانب التعددیة والحكامةالح

  مقومات النظام الدستوري المغربي.

من الدستور،  12،13وتجد آلیات الدیمقراطیة التشاركیة تجسیدھا الواضح في الفصول    

على أن 139، فقد نص المشرع الدستوري في الفصل أما على مستوى الجماعات الترابیة

من  شاركیة للحوار والتشاورات تمجالس الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، تضع آلی

أجل مساھمة المواطنات والمواطنین والجمعیات في إعداد برامج التنمیة الترابیة وتتبعھا، 
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كما نص الفصل ذاتھ على حق المواطنات والمواطنین في تقدیم عرائض لمطالبة المجلس 

   . 1الجماعي بإدراج نقطة تدخل في نطاق اختصاصھ ضمن جدول أعمالھ 

فت القوانین التنظیمیة الثلاث   ّ بالنسبة للجماعات، والمادة  122(المادة ” العریضة“عر

بالنسبة للجھات) بكونھا : "كل محرر یطالب  119بالنسبة للعمالات والأقالیم، المادة  113

بموجبھ المواطنات والمواطنون والجمعیات مجلس الجماعة الترابیة بإدراج نقطة تدخل في 

  جدول أعمالھ". صلاحیاتھ ضمن 

كما أكدت القوانین الثلاث على أنھ لا یمكن أن یمس موضوع العرائض الثوابت   

،  وھي طبعا الدین الإسلامي،  2المنصوص علیھا في الفصل الأول من الدستور

  الاختیار الدیمقراطي. والملكیة الدستوریة،  الوحدة الوطنیة، 

ین حسب نوع الوحدات الترابیة تختلف شروط تقدیم العرائض من طرف المواطنو 

  سواء فیما یتعلق بالجماعات أو العمالات والأقالیم وفیما یتعلق بالجھات أیضا.

من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات  123للجماعات حددت المادة  بالنسبةف

الشروط الواجب توفرھا في المواطنات والمواطنین الراغبین في تقدیم عرائض لدى 

  مجالس الجماعات في ما یلي:

. أن یكونوا من ساكنة الجماعة المعنیة أو یمارسوا بھا نشاطا اقتصادیا أو 1

  .تجاریا أو مھنیا

  .تتوفر فیھم شروط التسجیل في اللوائح الانتخابیة . أن2

  .. أن تكون لھم مصلحة مباشرة مشتركة في تقدیم العریضة3

) مواطن أو مواطنة فیما  100مائة (  . أن لا یقل عدد الموقعین منھم عن:4

مواطن أو مواطنة  200و، نسمة 35000یخص الجماعات التي یقل عدد سكانھا عن 

                                                             
  ،  2011ـ ینظر دستور   139،  15، 14، 12،13الفصول  -1

  . 2011، من  دستور  122،  119ـ  ینظر: المادة   2
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مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام  400، و الجماعات بالنسبة لغیرھا من

 بالنسبة للجماعاتف وھنا یجب التمییز بین المستویات الترابیة الثلاث،،  1المقاطعات

المتعلق بالجماعات، على أن  113.14من القانون التنظیمي رقم  119نصت المادة 

ُحدِث مجالس الجماعات آلیات تشاركیة للحوار  والتشاور لتیسیر مساھمة المواطنات ت

والمواطنین والجمعیات في إعداد برامج العمل وتتبعھا طبق كیفیات تحدد في النظام 

  الداخلي للجماعة.

من القانون المذكور على إحداث لدى مجلس الجماعة، 120كما نصت المادة 

ا المتعلقة ھیئة استشاریة بشراكة مع فعالیات المجتمع المدني تختص بدراسة القضای

ھیئة المساواة وتكافؤ “ ىوتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمبتفعیل مبادئ المساواة 

ع كیفیة تألیفھا وتسییرھا إلى النظام الداخلي ، وقد أحال المشر”ومقاربة النوع الفرص

  الجماعي.للمجلس 

الة ولعل أهم ما يميز العريضة كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية هي كونها رس

لتغيير وضع أو قرار آخر قامت به سلطة  ،مفتوحة وموقعة موجهة إلى سلطة عمومية

عمومية أخرى، فهي بذلك تعتبر إحدى الآليات الناجعة والمهمة والتي يستطيع بواسطتها 

  صاحب الحق اللجوء إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية.

للدفاع عن حقوقهم بعد أن كما أن تقديم العرائض حق منحه الدستور للمواطنين 

حرمهم من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، كما يعد واجبا وطنيا يتوجب على كل فرد أن يباشره 

بنفسه ولا يجوز أن يفوضه لغيره لأنه لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي يعجز الفرد 

لرأي كما تعتبر العريضة أيضا شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها اعن ممارستها، 

  العام على أداء السلطات.

ولقد تزامن الإقرار بحق تقديم العرائض مع تبني مبدأ سيادة الأمة والنظام 

يشكل أساسا  البرلماني وإقرار حق تقديم العرائض بمفهومه الحديث، فحق تقديم العرائض

                                                             
  ، من القانون التنظیمي المتعلق  بتنظیم الجماعات الترابیة . 123ـ  المادة   1
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أن  النظام البرلماني من سلبياته على اعتبار للحكومة المنبثقة عن البرلمان لكونه يحمي

هذا الحق يشكل حماية للحرية وضمانة للحد من الشطط في استعمال السلطة، وهو بذلك 

مبدأ دستوري ضد الاستبداد، لأن المصلحة الشخصية تقف سدا يقظا وتتولى إبلاغ 

ويتيح الفرصة أمام البرلمان  ،السلطات العامة، بكل عمل تحكمي أو إجراء غير قانوني

  التي هي أهم أعماله وأقدسها. لممارسة الرقابة القانونية،

يتضح إذن مدى الدور الكبير الذي تلعبه العرائض كآلية من آليات الديمقراطية 

وذلك عبر قيامها بدور سياسي كبير عبر إتاحة الفرص أمام المواطنين  ،التشاركية

في تقديم اقتراحات في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، هذا فضلا  ،والمواطنات

كونها تنمي روح المبادرة والإشراك لدى مختلف الفئات الاجتماعية ورفع حالة عن 

  التخوف والتوجس التي تنتاب هؤلاء في مواجهة السلطات العمومية.

أما العريضة والمبادرة الشعبية  ،فالديمقراطية التشاركية إذن هي من مقومات الحكم

تح الدستور العديد من الآليات الأخرى وقد ف ،وكل ما يدخل في نطاقهما فهي آليات لتفعيلها

من باب التأويل القانوني  15-14-13-12للمشاركة خصوصا إذا نظرنا إلى الفصول 

  الصريح لهذه النصوص.

ومهما يكن الأمر فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة هل المواطن المغربي العادي 

الآليات الديمقراطية بالشكل الذي والبسيط قادر ولديه ما يكفي من الكفاءة للتعامل مع هذه 

يضمن له حقوقه، ثم هل هذا المواطن أصبح على درجة عالية من الوعي بالمساطر 

ثم هل السلطات العمومية  ،وباقي المبادرات الأخرى ،والطرق الخاصة بتقديم العرائض

المسألة  والمحلية تأخذ تلك المبادرات مأخذ الجد من خلال المناقشة وتلبية الطلبات، أم أن

داخل المجتمع المغربي وإسكات للأفواه التي ما فتئت تفادي  هي فقط تفاعل مع ما يحدث

  .آفاق أفضل بدسترة الديمقراطية التشاركية كمخرج ضروري نحو استشراف
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 الفرع الثاني: واقع الديمقراطية التشاركية بين الإكراهات والآفاق       

فيما يخص الديمقراطية التشاركية  الدستور المغربيي جاء بها المزايا العديدة التإن 

تماشيا مع ما يشهده العالم  يق تنمية شاملة ومستدامة،لتحق ،لا محيد عنها كاستراتيجية

وتكريسا لسياسة رفع الظلم والحيف  ،المتحضر من تقدم وازدهار في مختلف المجالات

رغم كل هذا فإن مسار الديمقراطية  ،والإقصاء والتهميش عن مختلف فئات المجتمع

   ضه العديد من الصعوبات والتحديات.التشاركية لازالت تعتر

وعلى  ،على الرغم من الترسانة القانونية المهمة المؤسسة للديمقراطية التشاركية

الرغم من الأهمية القصوى التي أصبحت تحظى بها على الصعيد الوطني من طرف 

وذلك من خلال  ،من سلطات ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدنيمختلف الفاعلين المحليين 

عقد العديد من الندوات والتظاهرات التي سلطت الضوء على موضوع الديمقراطية 

لجعل ثقافة الإشراك خيارا استراتيجيا لإرساء معالم  ،المعقودة عليها والآمالالتشاركية 

لازالت الديمقراطية التشاركية تعاني فإنه وعلى الرغم من كل ذلك  ،دولة الحق والقانون

العديد من الصعوبات التي تحد من نجاعتها وملاءمتها لمفهوم الحكامة الجيدة خاصة بعد 

تزايد الطلب المجتمعي والمدني على المشاركة في المستويات المحلية، هذا بالإضافة إلى 

ات العمومية الضغوط الممارسة من طرف الرأي العام الوطني على الحكومة والسلط

خاصة الشق المتعلق بالديمقراطية التشاركية وعموما  ،على تفعيل مضامين الدستور لحثها

  فإن أهم المعيقات التي تعترض هذا المنهج الديمقراطي تتجلى فيما يلي: 

المجالس المنتخبة والجمعيات  اعلين في التنمية المحلية،ضعف التواصل بين الف -1

 والمجتمع المدني.

تجابة لمتطلبات المقاربات التنموية بسبب ضعف قدرات الفاعلين عدم الاس -2

 المحليين. 

 سيطرة حالة من التوجس والتخوف بين شركاء التنمية على المستوى المحلي.  -3
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عدم القدرة على اتخاذ القرار بسبب تعدد الأقطاب التي تنتجها الديمقراطية  -4

 التشاركية.

وراء المصالح  والانزواءى السلطة هؤلاء الفاعلين يؤدي إلى الصراع عل دتعد -5

 الشخصية أو الحزبية.

التهميش الذي تتعرض له الجمعيات من طرف الدولة والمجالس المنتخبة بجعل  -6

 .التنمية المحلية محدودامشاركتها في 

شح الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانية مشاركتهم  -7

 لدى الجمعيات أو الجماعات المحلية عامة. في تدبير الشأن المحلي سواء

على  ،ية السياسيةركية إلى نوع من الشعبوالتخوف من تحول الديمقراطية التشا -8

التمثيلية  اعتبار الرجوع إلى الشعب دون الوساطات التي تمنحها الديمقراطية

 ات ومخاطر.دينطوي على صعوبات وتعقي

اللغة الأمازيغية والكيفية التي عدم وضوح الرؤية المستقبلية فيما يخص  -9

 ستدرس بها في المؤسسات التعليمية.

إذن هذه جملة من الصعوبات التي تعترض سبيل الديمقراطية التشاركية كآلية 

ديمقراطية يجب التعامل معها بكل جد وحزم، وإعطاؤها ما يلزم من الأهمية لأنها 

قطع أشواطا  رغم انه ،مغربت الأساسية لأي تنمية مستدامة ينشدها المن المرتكزا

مقارنة مع باقي الدول العربية والإفريقية، ولكن واقع  ،جد متقدمة في هذا المجال

يما يخص التنمية المغرب يحتل مراكز متأخرة نوعا ما عالميا، ف الحال يقول بأن

ير العديد من التساؤلات ويفند المقاربات لية وهذا مؤشر يدعو إلى القلق ويثالمح

حادية حات التي ينهجها المسؤولون في هذا البلد بنهج السياسات الأوالأطرو

  .1الجانب

                                                             
 عبد جامعة العام القانون في ترساالم دبلوم لنیل رسالة للتنمیة، جدیدة مقاربة نحو المحلي والتدبیر التشاركیة الدیمقراطیة: منصوري الله عبد -  1

  .20010-2009 الجامعي الموسم طنجة، الحقوق كلیة السعدي، المالك
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وترسيخ ثقافة  ،لمواطنين والشبابدورا هاما في تأطير ا الجمعياتهذا وتلعب      

لاشتغال في ظروف تها وتوفير الظروف الملائمة لها للديهم فلابد من تعزيز مكانالإشراك 

  حسنة ويتجلى ذلك فيما يلي: 

 رفع في اتجاه الاعتماد على المواطن في تدبير الشأن المحلي.ال -1

  .وي لمسايرة لمقتضيات الدستوريةفع من قدرات وكفاءات الفاعل الجمعالر -2

 في تسيير وتدبير النموذج الكلاسيكي سسة المؤسسات الجمعوية وتجاوزمأ -3

 .الجمعيات

الجمعيات نفسها ة تقدم من خلالها ية مع الجماعات الترابيعقد لقاءات تواصل -4

 للمجالس وتعرف بأهدافها ومشاريعها ومنجزاتها.

التي تشكلها المجالس الجماعية أو  ناللجاإشراك الجمعيات حسب تخصصها في  -5

 يق بين لجان الطرفين.نسالت
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 :  

 الھادفة إلى البنیویة العناصر أھم من تعد الترابیة الجماعات على الإداریة بةالرقا إن

 تحقیق أن حیث الترابي، المستوى على الأداء مستویات وتحسین المحلیة، التنمیة حركة دفع

 الإدارة وجودة حداثة على یتوقف لا المحلیة، للساكنة الخدمات وتجوید والتطور التقدم

 تنھجھ الذي الإداریة الرقابة نظام ومواءمة ملائمة بمدى رھین بل ،فقط الترابیة اللامركزیة

 الأجھزة كفاءة على ویتوقف الترابیة، الحكامة لمتطلبات المنتخبة الھیئات على الدولة

 والمستقبلیة الآنیة والأھداف الحاجیات واستیعاب فھم في المحلیة والوصائیة الرقابیة

 على ملموسة إنجازات إلى تحویلھا في والمساھمة تدخلھا كیفیة على ثم الترابیة، للجماعات

  والممارساتي. الواقعي المستوى

 والصعوبات المشاكل من العدید تعتریھا الترابیة الجماعات على الإداریة الرقابة إن 

 من وتحد المراقبة ھذه صورة تشوه التي والمساوئ العیوب إلى مجموعة من  ھذا بالإضافة

 الإداریة الرقابة منظومة في بمكان الأھمیة من تعتبر والتي الأجھزة بعض أن فعالیتھا، كما

 خاصة الحدود من العدید الرقابي دورھا یعتري الترابیة الجماعات على الدولة تمارسھا التي

 من كبیر جانب لدن من انتقادات الإداریة الرقابة واجھت یة، كماالوص الوزارات مفتشیات

 أي نفسھا، على التنفیذیة السلطة من رقابة تكون مجرد تعدو ان لا اعتبار أنھا على الفقھ

وإجراءات بما یتماشى  قواعد من السلطة ھذه تضعھ لما داخلیة طبقا أو ذاتیة رقابة

وھذا في حد ذاتھ  ،دون مراعاة المصلحة الخاصة للجماعات الترابیة ،وتوجھاتھا العامة

  یؤثر على العملیة الدیمقراطیة برمتھا. 

التساؤلات حول إشكالیة بة الإداریة على الجماعات الترابیة أثارت العدید من إن الرقا

وحقھا في تدبیر شؤونھا  ،احترامھا للاستقلال الإداري والمالي لھذه الھیئات اللامركزیة

وجب البحث  ذلكوتبعا ل،  2011ي نص علیھ الدستور المغربي طبقا لمبدأ التدبیر الحر الذ

في تحقیق  عن الحلول الآنیة والكفیلة بضمان ممارسة الجماعات الترابیة لدورھا الریادي

أ المراقبة وتكریس مبد ،باستقلال تام عن السلطات المركزیة ،التنمیة المندمجة والمستدامة

وفي نفس السیاق مغربي وربط المسؤولیة بالمحاسبة، لك الدستور الاللاحقة كما نص على ذ
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یجب إعطاء دفعة قویة للمتفشیات التابعة للوزارات الوصیة لتعزیز دورھا الرقابي، بحیث 

ائھا صلاحیات أكثر في جب تعزیز الترسانة القانونیة  المنظمة لھذه الھیئات الرقابیة وإعطی

خاصة فیما یتعلق بتنفیذ الجزاءات في حق المخالفین بما یضمن التنزیل  ،بةمجال الرقا

  السلیم للقوانین والأنظمة .

 المحلیѧѧة اللامركزیѧѧة ومنظѧѧور روح مѧѧع أكثѧѧر ینسѧѧجم الѧѧذي الحقیقѧѧي التصѧѧور نكمѧѧا أ

 ومتقѧبلا السیاسѧیة للرقابة مصدر المحلى المنتخب یكون أن ھو المحلیة، للدیمقراطیة كقاعدة

 یشكل المحلي فالمنتخب ،المغربیة التجربة في موجود غیر ذلك ولكن علیھ الممارسة للرقابة

 مѧѧن ھѧѧو بѧѧل بѧѧالمغرب، الترابیѧѧة الجماعѧѧات علѧѧى الممارسѧѧة الرقابѧѧة طریѧѧق فѧѧي عثѧѧرة حجѧѧر

 لامركزیѧة تحقیѧق ، كمѧا انالرقѧابي النظѧام وفعالیѧة نجاعة دون تحول التي الأساسیة العقبات

 المحلѧي المنتخѧب بقѧدرة رھѧین فعالة ومراقبة رقابة ظلھا وفي محلیة، حكامةو حقیقیة ترابیة

 والمحاسѧبة بالرقابѧة عنھѧا ودوالѧد وفعالیѧة ونجاعѧة بجودة الترابیة جماعتھ شؤون إدارة على

 مضامین استیعاب على بقدرتھ رھین  وأیضا علیھ، الممارسة بالرقابة والقبول بل السیاسیة،

 النضѧج مسѧتوى علѧى عمومѧا یتوقѧف الѧذي الأمѧر وھѧو ،الإداریة الترابیة اللامركزیة وأسس

  .الترابیة بالجماعات للمنتخبین السیاسي

 بممارسة وملزمة بل مطالبة النیابیة وظیفتھا إطار وفي المحلیة كانت السلطات وإذا

 ومؤتمنة المحلیة للساكنة ممثلة باعتبارھا البعض، بعضھا على السیاسیة الرقابة من نوع

 المؤسساتي النسیج داخل الإستراتیجیة المكانة لتلك احتلالھا بفعل فإنھ ،مصالحھا على

 الأخرى الرقابیة والجھات الأجھزة جمیع على مباشر غیر أو مباشر بشكل تؤثر ،المحلي

  .وغیرھا والقضائیة الإداریة الرقابة ذلك في بما

 الرقابة نظام باختلال وعلاقتھ المحلي للمنتخب السیاسي النضج مسألة تطرح وھكذا

 وھي العمیقة، البنیویة والإشكالات بل والتساؤلات الأسئلة من العدید الترابیة الجماعات على

 للمنتخبین السیاسي النضج مستوى تأثیر مدى حول منھا كبیر جانب في تصب أسئلة

 الفكرة وتتأسس بالخصوص ذلك یتجلى وأین ككل؟ الرقابیة المنظومة على المحلیین

 الرقابة ونظام المحلیة للنخبة السیاسي النضج بین المتبادلة الجماعات معرفة حول الرئیسیة
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 الذي أو المنتخب، بھ یقوم الذي الدور خلال وذلك من بالمغرب، الترابیة الجماعات على

 وفھمھ قدرتھ مدى على أساسا والمرتكز الرقابي، المجال في بھ یقوم أن المفترض من

 انتخابھ بحكم لھ المخولة تلك أو القانون، بمقتضى لھ الممنوحة للاختصاصات واستیعابھ

 علاقة عن التساؤل أخرى بعبارة أو المحلي، المستوى على للمواطنین" دیمقرطیا ممثلا

 تمظھراتھ في الترابیة الجماعات على الرقابي بالنظام المحلي للمنتخب السیاسي النضج

 وأھداف لفلسفة المنتخب ذلك لتمثلات انعكاسا تعتبر والتي المختلفة، ومظاھره وتجلیاتھ

 الرقابة تفعیل في مساھمتھ مدى تم ومن ككل، الترابي والنظام اللامركزي الرقابي النظام

  .مفعولھا وإبطال تكریس إفشالھا أو ونجاعتھا

 أفرغ المطلوب المستوى دون وكونھ للمنتخب، السیاسیة والتنشئة التأطیر ضعف إن

 للرقابة السیاسیة بالنسبة الأمر ھو كما مطلق شبھ بشكل محتواھا من الرقابیة الآلیات بعض

 على المنتخبون یمارسھا أن المفترض من كان التي بالأحرى أو – یمارسھا التي الداخلیة

 بالجماعات المتبادلة الداخلیة السیاسیة الرقابة كانت فإذا البعض، بعضھم وعلى الأجھزة

 الأسباب تلك أبرز فإن ذلك، وأسباب دوافع ھي ومتنوعة فما كثیرة وكانت ضعیفة، الترابیة

 السیاسیة ھي مسألة الأبعاد ذات خاصة – الرقابي الإطار على سلبیا وتأثیرا مسا وأكثرھا

  .الترابیة بالجماعات للمنتخبین السیاسي النضج مستوى تدني

 أساسا ترتبط بل فقط، السكان تمثیل في تنحصر لا الجماعیین المستشارین وظیفة إن

 الجماعة مستوى من للرفع المنتخب یلعبھ أن ینبغي الذي المحلي، والرقابي التدبیري بالدور

 للمنتخب والثقافي السیاسي فالتخلف الواقع، أرض على موجود غیر ذلك أن إلا الترابیة،

 وعدم للمنتخبین السیاسي النضج مستوى وتدني وضاعة فإن ذلك جانب وإلى المحلي،

 المناسبة الحلول إیجاد عن العجز وكذا القانونیة، النصوص مقتضیات فھم على قدرتھم

 خاصة – المحلي العام للشأن والتدبیر بأمور التسییر الدرایة وعدم الجھل بسبب للمشاكل

  الترابیة. الجماعة استقلالیة إضعاف إلى حتمي أدى بشكل -وثقلھا المسؤولیات تعدد أمام

 ومستوى النضج الترابیة، الجماعات على الرقابة بین الوطیدة العلاقة تتضح وعموما

 إذ تكاملیة متبادلة، جدلیة علاقة اعتبارھا یمكن العلاقة وتلك المحلیة، للنخبة السیاسي
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 نخب وجود بدون كانت كیفما أو قضائیة، أو إداریة أو سیاسیة رقابة أي إنجاح یستحیل

 واستقامة نزاھة ضمان المقابل في یمكن لا كما وأخلاقیا، سیاسیا وناضجة قادرة محلیة

 المطلوب المستوى وفى ،وملائمة وفعالة ناجعة رقابیة منظومة وجود دون المنتخبین أولئك

 والتفاعل الترابط حیث بالمغرب، الرقابیة السمات من سمة الأمر ھذا یعتبر مبالغة بدون و

 بینھا من وأي أسبابا تعتبر منھا أي معرفة معھا یمكن لا درجة إلى الأمور بین والتداخل

  .بالجماعات الترابیة الموجود الرقابي الاختلال لمسألة نتائج تعتبر

استمرار عــدم ثقــة المواطنیــن فــي المؤسســات  في واقع الحال الواقع یجسد أن إلا

، ومن بة المواطنین على أعمال أجھزة المجلسرقاحد من ی ، وھذا ماوالفاعلیــن السیاســیین

مراجعة المفروضة على الجماعات الترابیة، كبة رقابالجدیدة للنھوض  آلیات إیجادتم وجب 

للمشاركة والتنظیم الحر  أفضل إطاراة، قانون الجمعیات الذي لا یوفر، بصیغتھ الحالی

التعجیل باعتماد قوانین جدیدة ھامة لمشاركة الشباب في مسلسل صنع القرار و والعفوي

قانون المنظم للاستشارة ومجھودات التنمیة (مثل قانون الخدمة التطوعیة والتطوع وال

 .)العمومیة
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  القسم الثاني:

على الجماعات بة القضائية رقاال تجليات

  الترابية 

  سبع رواضي نموذجا

  

 

 

 

 
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، نجد ھناك لتي تمارس على الجماعات الترابیةوالسیاسیة ا الإداریةبة رقاجانب ال إلى

حاكم المالیة الممثلة حیث تضطلع الم ،الرقابة على الجماعات الترابیة أنماطمن  أخرنمط 

قیق في حسابات الافتحاص والتدعملیة الجھویة للحسابات بدور بارز في  في المجالس

، وتنصب رقابة المجالس الجھویة للحد من تبدید وسرقة المال العام، الجماعات الترابیة

تدبیر ، حیث تنصب ھذه الرقابة بالأساس على البات على مالیة الجماعات الترابیةللحسا

الترابیة بشكل ، وتتناول مسالة الرقابة على مالیة الجماعات یةالمحلي على وثیقة المیزان

  أساسي في سیاق مناقشة الرقابة على المیزانیة المحلیة .

، الذي أصبح مختصا بالنظر في لرقابة القضاء الإداريتخضع الجماعات الترابیة  كما

موجب القوانین بوذلك ، من أشخاص القانون العام شخص النزاعات التي یكون احد أطرافھا

خبین یمارس العزل أو الإقالة أو التأدیب في حق المنت، فالعامل لم یعد التنظیمیة الجدیدة

، ففي حال وجود إحدى الحالات المذكورة أعلاه یحیل العامل المحلیین كما كان في السابق

الشكلیات والآجال للبت في القضایا موضوع النزاع وفق  ،الأمر على المحاكم الإداریة

الابتدائیة الصادرة عن المحاكم  الأحكام المحددة قانونا، كما یمكن للطاعنین استئناف

 الأمر إحالة، وفي نفس السیاق یمكن كذلك الإداریةوذلك لدى محكمة الاستئناف  ،الإداریة

على محكمة النقض التي یوجد مقرھا بالرباط عند استصدار حكم عن محكمة الاستئناف 

  . الإداریة

، وھذا ما سیتم الإلغاءضاء الشامل أو على دعاوى القویتولى فض النزاعات إما 

  التطرق إلیھ بتفصیل في الفصل الثاني من ھذا القسم .

 )الفصل الأول(وعلیھ سوف نتناول رقابة المحاكم المالیة على الجماعات الترابیة في 

  .  )الفصل الثاني(على أن نتناول رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابیة في 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 
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تعد المحاكم المالیة الھیئات الوحیدة التي یѧدخل فѧي اختصاصѧھا مراقبѧة جمیѧع حسѧابات 

المحاسѧѧبین العمѧѧومیین بالجماعѧѧات الترابیѧѧة، وھѧѧم ملزمѧѧون بصѧѧفتھم أعѧѧوان عمѧѧومیین بتقѧѧدیم 

حساباتھم إلى المجلس الجھوي للحسابات في نطاق دائرتھ قبل انتھاء شھر یولیѧوز مѧن السѧنة 

   .1ذ العملیات الحسابیة الموالیة لسنة تنفی

، فѧي المجلѧس الأعلѧى للحسѧابات وفѧي المجѧالس مغرب تتحدد مؤسسات القضاء الماليوفي ال

ولѧѧذلك فѧѧإن ھنѧѧاك عѧѧدة فرضѧѧیات   ،بات أیضѧѧا بحسѧѧب الصѧѧلاحیات والمھѧѧامالجھویѧѧة للحسѧѧا

ѧاوعوامل ومھام تستلزم تطѧة العلیѧبل الرقابѧالیب وسѧی ویر أسѧى تسѧة، علѧات الترابیѧیر الجماع

  وذلك ما سنتحدث عنھ بإیجاز في الفقرات التالیة. ومالیتھا

تعѧѧد الرقابѧѧة التѧѧي تمѧѧارس علѧѧى مالیѧѧة الجماعѧѧات مѧѧن أھѧѧم العناصѧѧر المركزیѧѧة فѧѧي مفھѧѧوم    

الحكامة، كونھا تشتمل على تقدیم الحسѧابات، وتمییѧز الإدارة الجیѧدة للنفقѧات العمومیѧة، وھѧي 

القضائیة، مقارنة بالرقابة التقلیدیة الأخرى التѧي تنصѧب بة رقاھذا المعنى تعد أقوى أشكال الب

عادة على العملیات الحسابیة البسیطة للتدقیق من خلال مطابقة التدبیر، ولتتركز على مسѧائل 

أخرى تتعلق بالنجاعة والأخلاق والكفاءة والمردودیة، وھѧي أغѧراض جوھریѧة ھامѧة لجѧودة 

  . 2الإنفاق العام الوطني

مالیѧѧة و أعمѧѧال المجѧѧالس  وعنѧѧد النظѧѧر إلѧѧى الجھѧѧات المختصѧѧة والمخولѧѧة بالرقابѧѧة علѧѧى      

شѧابھة ومكملѧة لبعضѧھا الѧبعض، إلا أن مھامھѧا تكѧاد تكѧون مت ،، فإنھا متعددة ومختلفѧةالترابیة

 لكنھمѧا لا تكفیѧان لمѧا یكتنفھمѧا  السیاسیة، فѧدورھما لѧھ اعتبѧار و الرقابة الإداریة الرقابة منھاو

مѧѧن قصѧѧور فѧѧي غالѧѧب الأحیѧѧان، إضѧѧافة إلѧѧى مѧѧا تلاقیانѧѧھ مѧѧن  مشѧѧاكل وصѧѧعوبات أثنѧѧاء أداء 

مھامھما الرقابیة والإداریة، فالرقابة الإداریة تصدر مѧن السѧلطة التنفیذیѧة نفسѧھا، وھѧي بѧذلك 

سیاسѧیة تعѧرف ھѧي الأخѧرى  غالبا ما تكѧون ضѧعیفة وواھیѧة وغیѧر حازمѧة، كمѧا أن الرقابѧة ال

                                                             
یونیو  13( 1423صادر في فاتح ربیع الآخر  ،1-2-124 الظھیر شریف رقم ، من128ـ ینظر: المادة  1

 15، بتاریخ 5030المتعلق بمدونة المحاكم المالیة، الجریدة الرسمیة عدد  62-99) بتنفیذ القانون رقم 2002
   .2002أغسطس 

أطروحة لنیل ـ عبد العلي الفیلالي، الجماعات الترابیة بالمغرب بین الحكامة المالیة وتجوید آلیات الرقابة،  2
ة، سیدي ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیهللالدكتوراه في الحقوق، جامعة سیدي محمد بن عبد 

   .373، ص  2015ـ  2014 ، السنة الجامعیةـ فاس محمد بن عبد الله
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الأمر الذي یدعو في التشریع المقارن إلى تشجیع : " إنشاء ھیئة مسѧتقلة یѧراد ، اشكالاتعدة 

  منھا الانصراف إلى ھذه الرقابة العامة ویتحاشى فیھا موضع الوعد المشھود في غیرھا" . 

إلى تناول أمر ثالѧث مѧن  یدفعبات والمشاكل وبناء على كل ما سبق فإن استحضار ھذه العق   

ھѧذه بحѧث ال(الرقابة القضائیة) موضѧوع أمور الرقابة یتعلق ھذا الأمر برقابة المحاكم المالیة 

ѧل المرتبѧة تحتѧي الحقیقѧاتالأخیرة فѧب الأولویѧث ترتیѧن حیѧى مѧا ة الأولѧى فعالیتھѧافة إلѧإض ،

  .1قھ المؤثرة في الحفاظ على مبدأ الشرعیة في احترام القانون وضرورة تطبی

بة المحاكم المالیة على الجماعات الترابیѧة مѧن أھѧم المواضѧیع التѧي لھѧا صѧلة رقاإن موضوع 

وثیقة بتصحیح الاختلالات وتحقیق التنمیة المحلیة على سѧائر التѧراب الѧوطني، لھѧذه الأھمیѧة 

ر المحѧاكم المالیѧة الھیئѧات الوحیѧدة التѧي یѧدخل فѧي اعتبѧا ، یمكѧنلموضѧوعورغبة فѧي إثѧراء ا

اختصاصھا مراقبة جمیع  حسابات المحاسبین العمومیین بالجماعѧات الترابیѧة، وھѧم ملزمѧون 

بصفتھم أعوان عمومیین بتقدیم حسѧاباتھم إلѧى المجلѧس الجھѧوي للحسѧابات فѧي نطѧاق دائرتѧھ 

     .2العملیات الحسابیة  قبل انتھاء شھر یولیوز من السنة الموالیة لسنة تنفیذ

وفي ھذا السیاق یتѧولى المجلѧس الجھѧوي للحسѧابات فѧي حѧدود دائѧرة اختصاصѧھ مراقبѧة      

حسابات الجھات والجماعات الترابیة الأخѧرى وھیئاتھѧا، بالإضѧافة إلѧى المؤسسѧات العمومیѧة 

المعدل، من دستور المملكة  149الخاضعة لوصایة ومراقبة تسییرھا طبقا لمقتضیات الفصل 

  . 3المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 99.62قانون بحیث جاء 

مھѧام  بات یѧزاول عѧدة مھѧام ووظѧائف، منھѧاوبناءا على ذلك فѧإن المجلѧس الجھѧوي للحسѧا    

مѧن  أبѧرز المھѧام التѧي یمارسѧھا و، كما یمارس مھام رقابیة ذات طابع إداري، رقابیة قضائیة

مباشѧѧرة علѧѧى المحاسѧѧبین العمѧѧومیین بالجماعѧѧات الترابیѧѧة المجلѧѧس الجھѧѧوي للحسѧѧابات رقابѧѧة 

وھیئاتھا، والمؤسسات العمومیѧة  والمقѧاولات التѧي تملѧك رأسѧمالھا التѧابع للجماعѧات الترابیѧة 

، حیѧث تشѧملھم الرقابѧة  4والمؤسسات العمومیة التي تتѧوفر علѧى محاسѧب عمѧومي  ،وھیئاتھا

                                                             
ر البیضاء، ص الأسس العامة والتطور التاریخي، دار توبقال للنشر ـ الدا بد القادر باینة، القضاء الإداري،ـ  ع 1

49 .  
   .من مدونة المحاكم المالیة 62.99من قانون  128ـ المادة  2

   .  50من مدونة المحاكم المالیة ، ص 99.62من قانون  149ـ المادة   3
.48من مدونة المحاكم المالیة ، ص  62.99من قانون  126المادة ـ  4  
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حاسѧبین بحكѧم الواقѧع، مѧن حیѧث الواقѧع فѧإذا في حسابات المالقضائیة، وذلك من خلال النظر 

فѧѧѧي حѧѧѧق أي شѧѧѧخص بحكѧѧѧم الواقѧѧѧع كمѧѧѧا حѧѧѧدده الاجتھѧѧѧاد القضѧѧѧائي المѧѧѧالي،  قصѧѧѧیرثبѧѧѧت الت

) مѧѧن القѧѧانون المتعلѧѧق 131،132،133والمقتضѧѧیات المالیѧѧة المنصѧѧوص علیھѧѧا فѧѧي المѧѧواد (

  . 1لة المسؤولیة والمراقبةئمدونة المحاكم، فإنھ یدخل تحت طاب

القѧانون المغربѧي المѧرتبط بمسѧؤولیة المحاسѧب العمѧومي جѧاء متѧأثرا إلѧى حѧد مѧا  وبمѧا أن    

بنظیره الفرنسѧي فѧي مجموعѧة النصѧوص التشѧریعیة والتنظیمیѧة ذات الصѧلة بالمالیѧة العامѧة، 

قد طرأ علیھا تغییر ملحوظ علѧى ضѧوء صѧدور  ،فإن ما یرتبط بالمسؤولیة ومسطرة تقریرھا

كل من مدونة المحاكم المالیة، والظھیر الجدید حول مسؤولیة الآمѧرین بالصѧرف والمѧراقبین 

  . 2والمحاسبین العمومیین 

وفي ھذا الصدد، فإن واجب تقدیم الحسابات لا یسقط بالتقادم، ولذلك فلا یصح الاتفاق على    

بات المقدمѧѧة لا تكѧѧون قابلѧѧة للتѧѧدقیق إلا إذا كانѧѧت مسѧѧتوفیة لجمیѧѧع مخالفتѧѧھ، ولھѧѧذا فѧѧإن الحسѧѧا

الوثائق العامة والمقررة في النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا، والمنصѧوص علیھѧا 

، وفѧي حالѧة رفѧض المحاسѧب 3، من مدونة المحاكم المالیة 62- 99من قانون   27في المادة 

الحسابي، و حالت الظѧروف دون أن یѧدلي المحاسѧب بѧذلك، العمومي الإدلاء بحسابھ أو بیانھ 

أو حالت دون أن یجمع وثائقھ ومستنداتھ، كلف وزیѧر المالیѧة محاسѧب عمѧومي منتѧدب للقیѧام 

بѧѧذلك وفѧѧق أجѧѧل محѧѧدود، أمѧѧا إذا تѧѧأخر فѧѧي تقѧѧدیم الحسѧѧاب فѧѧي وقتѧѧھ المحѧѧدد، یجѧѧوز لѧѧرئیس 

ثائق، و أن یحكم علیѧھ فѧي حالѧة عѧدم المجلس الجھوي للحسابات أن یوجھ إلیھ أمرا بتقدیم الو

، كما یمكن أن یحكم علیھ بغرامة تھدیدیѧة قѧدرھا غرامة مالیة قد تصل إلى ألف درھمتقدیمھا ب

  .4درھم عن كل شھر تأخیر 500

وبعد نھایѧة عملیѧة الحسѧاب والتѧدقیق یقѧوم المستشѧار المقѧرر بѧالتحقیق الѧذي تكѧون     

عاینھѧѧѧا، وذلѧѧѧك مѧѧѧن خѧѧѧلال فحѧѧѧص الوثѧѧѧائق مسѧѧѧطرتھ كتابیѧѧѧة، فѧѧѧي المخالفѧѧѧات التѧѧѧي ی

                                                             
  .  39 ، ص2006سنة  ،1 بعةبریس ـ الرباط ، ط، مطبعة طوب براو، المجالس الجھویة للحسابات ـ محمـد 1
المتعلق بتحدید  61ـ  99م، بتنفیذ القانون  2002أبریل  3الصادر في  1ـ  02ـ  25ـ الظھیر الشریف رقم  2

   .168، ص 29/4/2002، ت 4999مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین، الجریدة الرسمیة ع 
.46، من مدونة المحاكم المالیة ، ص 62.99قانون ، من 107المادة  ،ـ ینظر   3  
   .17من نفس المدونة ص  29، والمادة 17من مدونة المحاكم المالیة السابقة الذكر  ص  28ـ ینظر : المادة   4
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فѧي مواجھѧة والمستندات المرتبطة بالحساب، وعندما یباشر المستشار المقѧرر سѧلطاتھ 

تقدیم جمیع التوضیحات التي یراھا ضروریة، بمѧا  ع، وذلك مالطرف المعني بالتحقیق

لیھا یمنح المعني بالأمر أجل شھرین للجواب عوفي ذلك إمكانیة التحري بعین المكان، 

كتابة باعتبار الطابع الكتابي للمسطرة، بعد توصلھ بھا بشكل قѧانوني حفاظѧا علѧى حѧق 

مѧن قѧانون  30وھѧو محѧروم مѧن توكیѧل محѧام الѧدفاع عنѧھ طبقѧا للفصѧل  لاسیماالدفاع 

  .  1المحاكم المالیة

بѧѧة القانونیѧѧة تجѧѧري وفѧѧق مقتضѧѧیات القѧѧانون رقاإشѧѧارة إلѧѧى مѧѧا سѧѧبق ذكѧѧره فѧѧإن الو   

فیمѧѧا یخѧѧص تقریѧѧر مسѧѧؤولیة المحاسѧѧب العمѧѧومي  ،بمدونѧѧة المحѧѧاكم المالیѧѧةالمتعلѧѧق 

وكل مѧن یعمѧل تحѧت سѧلطتھم و لحسѧابھم  بالصرف،ومراقبة الالتزام بالنفقات والأمر 

حول مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین  61- 99مع إمكانیة الاستناد إلى القانون 

  . 2والمحاسبین العمومیین 

ن أجھاز الذي یشرف على ھذا الطѧابع الرقѧابي جھѧاز قضѧائي، إلا بالرغم من كون الو

الرقابة ھنѧا تعتبѧر رقابѧة إداریѧة، لتعلقھѧا بالتنفیѧذ الإداري للعملیѧات المالیѧة والمحاسѧبیة 

العمومیѧѧة، ولاعتمادھѧѧا علѧѧى مسѧѧطرة إداریѧѧة لا علѧѧى إجѧѧراءات قضѧѧائیة، حیѧѧث یكتفѧѧي 

ѧѧب بمراقبѧѧذا الجانѧѧي ھѧѧابات فѧѧوي للحسѧѧس الجھѧѧاالمجلѧѧائج ومنѧѧرق ة نتѧѧییر وطѧѧھج التس

ن تحسѧین وسѧائل اومقترحاتھ بشѧ اریره، وإبداء ملاحظاتھ وإنجاز تقصرف المال العام

بѧة رقالجانب فѧإن القѧانون میѧز بѧین الوفي ھذا ا، عمل، دون الحق في زجر المخالفاتال

ما تم  بة على التسییر، وذلكرقاوال العام،على إجراءات تنفیذ المیزانیة واستخدام المال 

  الحدیث عنھ سابقا بالتفصیل.

یمكѧѧن اعتبѧѧار الرقابѧѧة ذات الطѧѧابع المѧѧالي عبѧѧارة عѧѧن مجموعѧѧة مѧѧن الأنشѧѧطة و      

الضѧѧوابط، والإجѧѧراءات التѧѧي تسѧѧاعد علѧѧى ضѧѧمان تنفیѧѧذ القѧѧانون واحتѧѧرام المعѧѧاییر و

                                                             
   . 37من قانون المحاكم المالیة ، ص  3ـ للتفصیل أكثر ینظر المادة  39
.  .50، من مدونة المحاكم المالیة ، ص99.61، من قانون 79المادة  ـ ینظر :  2  
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فѧرع إلѧى عѧدة وھѧي بھѧذا المعنѧى تت المطلѧوب،بالشѧكل  الأھѧدافومراقبة مѧدى تحقیѧق 

  تصحیحیة.ة رقاب تقییمیة،ة ة توجیھیة، رقابة، رقابیة وقائأساسیة، رقاب مجالات

وبالتѧѧالي فإنѧѧھ عنѧѧد المناقشѧѧة لمجѧѧالات الرقابѧѧة علѧѧى المالیѧѧة المحلیѧѧة، فѧѧي طابعھѧѧا     

إضѧافة  ،الإجرائي، یبرز عمق الطبیعة المسѧطریة الجامѧدة التѧي تصѧبغ أغلѧب جوانبھѧا

  .ة الشكلیةمما یجعلھا أقرب إلى الرقاب ،إلى ھیمنة الطابع الھرمي الذي یمیزھا
تعѧѧد الرقابѧѧة المالیѧѧة المحلیѧѧة مѧѧن حیѧѧث النظریѧѧة الشѧѧكلیة عبѧѧارة عѧѧن إجѧѧراءات و    

وتصرفات معینة، تسعى إلى تنفیذ عناصر التجربة المحلیة التѧي تشѧكل النشѧاط المѧالي 

لمѧوارد وأداء النفقѧات طبقѧا المحلي، ومن ثم یتعلѧق الأمѧر عمومѧا بѧإجراءات تحصѧیل ا

والقѧѧوانین والأنظمѧѧة المالیѧѧة، فھѧѧي رقابѧѧة تنصѧѧب علѧѧى قانونیѧѧة التصѧѧرف مѧѧن  للأحكѧѧام

  .1الناحیة الشرعیة والمالیة والمحاسبة 

بقى ذات طابع شѧكلي إجرائѧي صѧرف ومركѧز علѧى یالمالیة  من الرقابةفھذا النوع     

حلیѧѧة، وھѧѧي تѧѧرتبط بفاعلیѧѧة الوحѧѧدات سѧѧلامة الإجѧѧراءات المتعلقѧѧة بتنفیѧѧذ المیزانیѧѧة الم

الترابیѧѧة ومѧѧدى تحقیقھѧѧا للأھѧѧداف المسѧѧطرة، وذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال التأكیѧѧد علѧѧى اسѧѧتخدام 

وقد تمت وفق الأھداف  ،یع والاستخدامات التي خصصت لھارالأموال العامة في المشا

العѧام المعدة لھذا الغرض، وبھذا تعتبر الرقابة المالیة أجراء طبیعیا لأجل حمایة المѧال 

  .المحلي

الرقابة الممارسة على المالیة المحلیة في طابعھا الشكلي عبارة عن آلیѧة أساسѧیة و     

وفعالѧة للوصѧѧول إلѧѧى توافѧѧق تѧѧام مѧѧع سیاسѧѧة الدولѧѧة العامѧѧة، ومѧѧع أنشѧѧطة التنمیѧѧة لكافѧѧة 

الجماعات الترابیة الأخرى، فإذا كانت ھذه الرقابة تركز على ھѧذه العناصѧر، فإنھѧا قѧد 

مختلѧف العناصѧر  جعلھѧا تغفѧلالمѧالي المحلѧي، ممѧا  شѧاطالتѧوجیھي للناعتمدت الطѧابع 

  مسبقا.الأخرى المتمثلة بكفاءة الأداء وضمان تحقیق الأھداف المرسومة والمحددة 

                                                             
 ص ، مرجع سابق،ـ عبد العلي الفیلالي، الجماعات الترابیة بالمغرب بین الحكامة المالیة وتجوید آلیات الرقابة1 

293  
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تنمیѧة المحلیѧة، ممѧا یѧؤثر نسѧبیا وھذا ما یجعل الرقابة المالیة ذات صفة ضѧابطة لل     

اوز مجѧѧالات الجماعѧѧة مѧѧع بقائѧѧھ خاضѧѧعا لمجѧѧال یتجѧѧ ،الاسѧѧتقلال المѧѧالي المحلѧѧي علѧѧى

یجعѧѧل اسѧѧتقلال الجماعѧѧات الترابیѧѧة یكѧѧاد ینѧѧدثر فѧѧي خضѧѧم التخطѧѧیط  وھѧѧذا مѧѧاالترابیѧѧة، 

بل ویدفع إلى فرض رقابة صارمة وحازمѧة علѧى تنفیѧذ المشѧاریع  الشامل،الاقتصادي 

  .  1التنمویة وجعل الضوابط المسطریة موجبة لھا 

وني والموقѧف بیق حرفیة النص القѧانإذا كانت مھمة القضاء العادي تنحصر في تط    

دون التوسع في ذلك، فإن القضاء المѧالي قضѧاء إنشѧائي یبتѧدع  عند نیة وقصد المشرع

الحلول المناسبة في إطار بحثھ الѧدائم عѧن نقطѧة الانسѧجام والتѧوازن بѧین الحفѧاظ علѧى 

 الأموال العامة وبین صیانة الخاضعین لاختصاصات القضѧاء المѧالي، وذلѧك فѧي إطѧار

مرونѧѧة تامѧѧة لا تѧѧؤدي إلѧѧى التضѧѧحیة بالمѧѧال العѧѧام، ولا إلѧѧى شѧѧل روح المبѧѧادرة لѧѧدى 

  ، 2الآمرین بالصرف 

وعند الحدیث عن المحاكم المالیة ودورھѧا الرقѧابي، یتجلѧى لنѧا أمѧر القضѧاء بشѧكل     

رة نتعرف فیھا علѧى عام والقضاء المالي بشكل خاص، وھنا لابد من  ذكر نبذة مختص

، ثم الانتقال إلى  ذكѧر  بعѧض العوامѧل التѧي تسѧاعد فѧي تطѧویر أسѧالیب الماليالقضاء 

عѧدة عوامѧل تسѧاعد فѧي تجویѧد وتطѧویر أسѧالیب وھناك ، لتدبیر الماليجانب الرقابة وا

تسѧѧѧییر  ء، لتѧѧؤدي دورھѧѧا بكفѧѧاءة أثنѧѧالѧѧى مالیѧѧة الجماعѧѧات الترابیѧѧѧةالرقابѧѧة العلیѧѧاء ع

  الجماعات ومالیتھا، من ھذه العوامل ما یلي :

  ـ الوجھات الدولیة الجدیدة القاضیة بدعم الحكم الجید. 1

                                                             
المدرسة الوطنیة  ـ عبد الرحیم جناتي، الجماعات المحلیة ودورھا في تنشیط الاقتصاد، رسالة دكتوراه،  1

  .   45،  ص 1996-1995للإدارة ـ الرباط، 
جامعة عبد  لترابیة، بحث لنیل شھادة الماستر،القضائیة على أعمال الجماعات ا الرقابة ـ  عثمان شمحوط، 2

 ). 7،  6، ص (2020/  2019، والاقتصادیة والاجتماعیة ـ طنجة الملك السعدي، كلیة العلوم القانونیة
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 في مجال تقویم تدبیر الشأن العام، وتحسین أدائھ  والإستراتیجیةـ الأزمات التنظیمیة  2

  . 1وتطویر مردودیتھ، والتعامل بحكمة مع العیوب والاختلالات التي تكتنفھ

 ، وتزیѧد مѧن فاعلیتھѧالتي تعمل على تطѧویر أداء الرقابѧةتلك العوامل وغیرھا ھي ا    

ة ثمارھا في كѧل الجھѧات ، وتؤتي التنمیة المحلی، وبذلك یتحقق الھدف المحددونجاعتھا

المѧال  حمایѧة أحѧد مѧدى أھمیѧة علىلا یخفى  كما، والأقالیم، وعلى مستوى التراب الوطني

مستوى الدولة من كافة النواحي السیاسیة والاقتصѧادیة والاجتماعیѧة،  العام ومدى تأثیره على

لذا استلزم الأمر إحاطتھ بنوع من الحمایة، حتى لا یتم العبث بھ سѧواء بالتѧدبیر أو الاخѧتلاس 

أو سوء التدبیر، خصوصا وأن ظاھرة الفساد المالي وإن كانت ملازمة للتصرف المالي على 

ѧذت أبعѧد اتخѧاریخ، فقѧرق مر التѧائل وطѧت وسѧث تنوعѧرة، حیѧنوات الأخیѧي السѧرة فѧادا خطی

  التلاعب بالمال العام نتیجة التطور العملي والتقني لأسالیب التدبیر الإداري والمالي.
وتتم حمایة ھذا المال بفرض الرقابة القانونیة علیھ، وقد تكون رقابة داخلیة أو رقابة 

مستقلة، وقد تقوم بھا السلطة التشریعیة أو  خارجیة، ھذه الأخیرة تتم عن طریق جھة خارجیة

السلطة القضائیة، ویتمیز ھذا النوع من الرقابة بكونھ یساعد على إحكام الرقابة على الأموال 

العمومیة والمحافظة علیھا، أما الرقابة الداخلیة فھي التي تمارسھا الجھة الإداریة أو السلطة 

  مالیة الدولة.  التنفیذیة باعتبارھا السلطة القائمة على

وتعد الرقابة التي تمارس على مالیة الجماعات الترابیة من أھم العناصر المركزیة في 

مفھوم الحكامة، كونھا تشمل على تقدیم الحساب، وتمییز الإدارة الجیدة للنفقات العمومیة، 

الأخرى التقلیدیة الأخرى التي تنصب عادة على  وھي بھذا المعنى تفوق كل الرقابات

العملیات الحسابیة البسیطة للتدقیق من خلال مطابقة التدبیر، ولتتركز على مسائل أخرى 

تتعلق بالنجاعة والأخلاق والكفاءة والمردودیة، وھي أغراض جوھریة ھامة لجودة الإنفاق 

  العام الوطني.

                                                             
المحلیة بالمغرب، مجموعة البحث حول الاقتصاد  راتیجیة تنظیم الجماعات الترابیةـ محمد حركات، إست 1

 . 2002 الحضري الجھوي والبیئة، جامعة محمد الخامس، مطبعة المعارف الجدیدة 
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ھویة للحسابات والتي تعد نقلة نوعیة في ومن ھذا المنطلق تم إحداث المجالس الج

المغرب، وھي امتداد لعمل المجلس الأعلى للحسابات، لكن یقتصر عملھا على النطاق 

المحلي، إذ تراقب حسابات الجماعات الترابیة وكیفیة قیامھا بتدبیر شؤونھا، وكذلك التحقق 

وھي جزء لا یتجزأ  ،المحلیة من ملائمة اختیاراتھا مع السیاسة العامة في ما یتعلق بالتنمیة

بة للحسابات وھیئات التفتیش والرقا من الجھاز الرقابي الوطني إلى جانب المجلس الأعلى

  الداخلیة التي تندرج ضمن الرقابة الإداریة على المال العام.

وعلى ھذا الأساس یتولى المجلس الجھوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصاتھ 

والجماعات الترابیة الأخرى وھیئاتھا، بالإضافة إلى المؤسسات مراقبة حسابات الجھات 

من دستور  149العمومیة الخاضعة لوصایة ومراقبة تسییرھا طبقا لمقتضیات الفصل 

  المتعلق بمدونة المحاكم المالیة (المبحث الأول). 99.62المملكة المعدل، حیث جاء قانون 

ل جالس الجھویة للحسابات في مجاولكن ورغم أھمیة ھذه الاختصاصات المخولة للم

بة على مالیة الجماعات الترابیة إلا أن ذلك لا یمنع من وجود عدة اختلالات تحد من الرقا

فعالیة ھذه الرقابة الشيء الذي یحتم إیجاد حلول ومقترحات لتجوید ھذه الرقابة (المبحث 

  الثاني).



 

لامركزیة الرقابة المالیة، لجھویة لبنة أساسیة ودعامة مھمة تشكل المحاكم المالیة ا

بترشید  ضائي یعنىوالتي یرمي المشرع المغربي من وراء تطبیقھا إرساء جھاز رقابي ق

وحمایة الأموال العمومیة على صعید الجماعات الترابیة، والرفع من مستوى أدائھا من خلال 

تطویر أسالیب التدبیر الترابي،  ومن ثم فإن الھدف من إرساء المجالس الجھویة للحسابات 

تتجلى في اعتماد لامركزیة الرقابة المالیة وتقریب القضاء المالي، وذلك حتى لا یبقى 

جلس الأعلى للحسابات على الصعید المركزي لوحده یمارس الرقابة العلیا على المالیة الم

  العمومیة والترابیة.
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صاصات ما تقسیم وتوزیع الاختتتجلى في  المغربي ومن ثم فإن الغایة المثلى للمشرع

یة بي مال، ولأجل ذلك فقد أخضع المشرع المغر1الإداریة -بة المالیةبین أجھزة منظومة الرقا

بة المجالس الجھویة للحسابات طبقا للتشریع المتعلق بالمحاكم المالیة، الجماعات الترابیة لرقا

 الیة المحلیة، مستندا في ذلك علىبة المرقا كآلیة أو كجھاز من الأجھزة المعتمد علیھا في

  مجموعة من البنیات.

عة الترابیة سبع وھذا یقوم بھ المجلس الجھوي للحسابات بفاس بشكل منتظم على الجما

رواضي، وذلك ما سیتم الوقوف علیھ من خلال الاضطلاع على مختلف التقاریر 

، ي تكون قد وقعت فیھا ھذه الجماعةوالمستندات المتوفرة، لرصد الاختلالات والأخطاء، الت

تصحیح  لتجاوز و وكذا الخلاصات والتوصیات التي أوصى بھا المجلس الجھوي للحسابات

وتعتبر المجالس الجھویة خاذ العقوبات الزجریة عند الحاجة، ، واتمرصودةالاختلالات ال

، وھكذا 19962من دستور  98للحسابات مؤسسات دستوریة، إذ نظم اختصاصاتھا الفصل 

تتولى ھذه المجالس وطبقا لمدونة المحاكم المالیة ممارسة اختصاصات قضائیة (المطلب 

الثاني) في مجال الرقابة على شؤون الجماعات الأول) واختصاصات إداریة (المطلب 

  الترابیة وھیئاتھا.

  المطلب الأول: مشروعیة الاختصاصات القضائیة للمجالس الجھویة للحسابات

عرفت الرقابة الممارسة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على تدبیر الشؤون المحلیة 

ارتبطت بالتطورات التي مرت منھا ھذه المؤسسة عبر تاریخھا سواء من  ،عدة تطورات

، لذلك جاءت عملیة تأسیس المجالس الجھویة احیث الاختصاصات أو الھیاكل المسیرة لھ

 98لمقتضیات الفصل ، إذ طبقا 1996شتنبر  13للحسابات بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة 

جھویة للحسابات تتولى المجالس ال ،ل ھذه المجالسوالقوانین المنظمة لعم رمن ھذا الدستو

مراقبة حسابات الجماعات الترابیة وھیئاتھا وكیفیة قیامھا بتدبیر شؤونھا من خلال أجھزتھا، 

فإن المجالس الجھویة للحسابات  ضوء ذلك وعلى)، (الكتاب الثاني من مدونة المحاكم المالیة
                                                             

المجلة المغربیة  ،المغربيھشام الحسكة، المحاكم المالیة الجھویة وأنماط مستویات العلاقة بالمحیط الرقابي القضائي  -  1
  .264ص ،  2015، 124للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 

  ة.المتعلق بمدونة المحاكم المالی  62-99القانون رقم من  118المادة  -  2
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في حسابات  التدقیق والبتاسیة تتجلى في المھام الأس یعھد إلیھا بممارسة العدید من

المحاسبین العمومیین (الفرع الأول) ثم التأدیب المتعلق بالمیزانیة والشؤون المالیة (الفرع 

  الثاني).

  في حسابات المحاسبین العمومیین الفرع الأول: التدقیق والبت

أسند المشرع المغربي للمجالس الجھویة للحسابات على المستوى الترابي مجموعة من 

والتحقق ت في میدان التدقیق الاختصاصات القضائیة الموكولة للمجلس الأعلى للحسابا

في حسابات  ین، حیث یعتبر التدقیق والبتفي الحسابات المتعلقة بالمحاسبین العمومی والبت

في  الأمر أساسا بمساطر التحقیق والبتیا لاختصاصاتھا، ویتعلق الھیئات الخاضعة موضوع

حسابات محاسبي الجماعات الترابیة ومجموعاتھا وباقي المؤسسات الخاضعة لرقابة المحاكم 

  المالیة الجھویة.

من مدونة المحاكم المالیة، یقوم المجلس الجھوي في  126وحسب مقتضیات المادة 

 في حسابات الجماعات الترابیة وھیئاتھا، وكذا یق والبتائرة اختصاصاتھ بالتدقحدود د

لات التي تملك رأسمالھا كلیا جماعات محلیة وھیئاتھا والمقاو ،حسابات المؤسسات العمومیة

والتي تتوفر على محاسب  ،ومؤسسات عمومیة تخضع لوصایة الجماعات المحلیة وھیئاتھا

  عمومي.

ط بطبیعة المال الذي یجب أن یخضع إن اختصاص القاضي المالي وتدخلھ لا یرتب

للرقابة وإنما بوجود محاسب عمومي وبالعملیات التي أسندت لھ، إذ یمتد نطاق رقابتھ لیشمل 

كافة ھذه العملیات سواء قام بھا محاسب عمومي مؤھل قانونا للقیام بذلك (الفقرة الأولى) أو 

  قام بھا محاسب فعلي دون سند شرعي (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: حسابات المحاسبین العمومیین المؤھلین قانونا

یعتبر تقدیم الحساب من النظام العام ولا یسقط بالتقادم، وھو ذلك الإطار الذي تندرج 

فیھ وضیعة المحاسب إزاء الجھاز العام في الیوم الأول من السنة المالیة وكذا تاریخ اختتام 
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 والنفقات المنجزة خلال نفس السنةالمختلفة بالموارد  مع تفصیل للعملیات ،السنة المالیة

  .1ویتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة

من قانون المحاكم المالیة  128، فإنھ تبعا للمادة وبخصوص مسطرة التحقیق والبت

في الحسابات أمام المجلس الأعلى  لمتبعة في التدقیق والتحقیق والبتتطبق نفس الإجراءات ا

دور لقانون، مع الأخذ بعین الاعتبار من نفس ا 40إلى  27حسابات والواردة في المواد من لل

. 2وكذا مھام وكیل الملك ،كل من رؤساء المجالس الجھویة للحسابات أو رؤساء الفروع بھا

  ھیئ تقریرین بعد القیام بالتحریات اللازمة.حیث یقوم المستشار المقرر بت

عند الاقتضاء الملاحظات یتضمن نتائج التحقیق المتعلق بالحساب ویبرز  قریر الأولالت

التي من شأنھا أن تثبت بالخصوص مسؤولیة الأمر بالصرف والمراقب  ،المتعلقة بالوقائع

 والمحاسب العمومي في المجالات القضائیة التي یتدخل فیھا المجلس الجھوي.

تسییر الجماعات الترابیة ومجموعاتھا فیضمن فیھ ملاحظاتھ حول  أما التقریر الثاني

والمقاولة العمومیة أو المؤسسة العمومیة المعنیة التي لھا علاقة باختصاص المجلس الجھوي 

 للحسابات في مجال المراقبة التسییر.

، 3وتكون مسطرة التحقیق كتابیة، ویتحتم فیھا مشاركة الأطراف المعنیة بالتحقیق

ي بالحسابات یقوم الرئیس بتوزیعھا على المستشارین وھكذا وعند توصل المجلس الجھو

المقررین، ویمكن لھذا الأخیر أن یلزم كلا من الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب 

بتقدیم التوضیحات أو التبریرات التي یراھا المستشار المقرر  ،العمومي أو أي مسؤول آخر

  .4ضروریة

لجمیع  لتدقیق إلا إذا كان مستوفیااو لحساب العمومي لا یكون قابلا للبتوھكذا فا

الوثائق المثبتة والمقررة في النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا، وفي القوائم التي 

                                                             
  .128، ص 2006 سنة ،مطبعة طوب بریس الرباط، الطبعة الأولى، المجالس الجھویة للحسابات، محمد براو -  1
سس العامة والتطور التاریخي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، الطبعة الأ القضاء الإداري ،باینةعبد القادر  -  2

  .341 ، ص1988الأولى، سنة 
  من مدونة المحاكم المالیة. 30الفقرة الثالثة من المادة  -  3
  من مدونة المحاكم المالیة. 30الفقرة الرابعة من المادة  -  4
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من مدونة المحاكم المالیة،  27یضعھا الوزیر المكلف بالمالیة والمنصوص علیھا في المادة 

حساب إلا بعد تأكده من توفر بحیث لا یقدم المستشار المقرر على توقیع مستند استلام ال

الشروط القانونیة اللازمة، فإذا لوحظ غیاب وثیقة أو عدة وثائق ضروریة لإجراء المقارنة 

بین المبالغ الإجمالیة والتي یتعذر مع غیابھا التأكد من صحة نقل الأرصدة أو من مطابقة 

و مستندات تتعلق اب وثائق أالبیانات التفصیلیة مع البیانات الإجمالیة، وفي حالة غی

، وفي 1فإن ھذه الأمور تجعل من الحساب غیر قابل للتدقیق ،یة الإداریة للمحاسببالوضع

ھذا الصدد فإن تقدیم الحساب من النظام العام لا یسقط بالتقادم، ولا یجوز الاتفاق على 

  مخالفتھ.

فتوجھ إلى المجلس أما المستندات المثبتة للمداخیل ونفقات الجماعات الترابیة وھیئاتھا، 

وبالنسبة للأجھزة الأخرى فیمكن التدقیق في مستنداتھا في عین  ،الجھوي كل ثلاثة أشھر

  المكان.

وفي حالة رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابھ، أو إذا حالت ظروف دون أن یدلي 

محاسبا المحاسب المسؤول ببیانھ المحاسبي أو بالوثائق الضروریة، كلف حینھا وزیر المالیة 

، أما إذا تأخر في تقدیم الحساب في وقتھ المحدد 2عمومیا أخر لیقوم بذلك ضمن آجال محددة

أن یوجھ إلیھ أمرا بتقدیم الوثائق وأن یحكم علیھ  ،یجوز لرئیس المجلس الجھوي للحسابات

درھم  500درھم أو بغرامة تھدیدیة قدرھا  1000في حالة عدم تقدیمھا بغرامة قد تصل إلى 

  .3كل شھر تأخیر على

وتتولى كتابة الضبط تسجیل الحساب المقدم إلى المجلس الجھوي وتوزیعھ على 

المستشارین، وذلك بتنسیق مع رئیس المجلس الجھوي ورؤساء الفروع، في حالة وجودھم، 

                                                             
  .39مرجع سابق، ص  ،الجھویة للحسابات المجالس و،محمد برا -  1
  (الفقرة الخامسة) من مدونة المحاكم المالیة. 28المادة  -  2
  من مدونة المحاكم المالیة. 29المادة  -  3
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لمستشار أثناء یجوز لو ،1مع وكیل الملك لدى المجلس الجھوي فیما یخص المسائل القضائیة

  .2الاستعانة بقضاة ومدققین یعینھم رئیس المجلس الجھوي حسابالتدقیق في ال

خصوصا القانون رقم  ،بة القانونیة تجري وفق المقتضیات القانونیةوعموما فإن الرقا

فیما یخص تقریر مسؤولیة المحاسب العمومي  ،المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 99-62

من یعمل تحت سلطتھم أو  وكل ،ومراقبة الالتزام بالنفقات ومراقب المالیة والأمر بالصرف

حول مسؤولیة الأمرین بالصرف  61- 99مع إمكانیة الاستناد إلى القانون لحسابھم، 

  والمراقبین والمحاسبین العمومیین.

في الحسابات یشكل مناسبة لاكتشاف مخالفات أخرى  ونظرا لكون التدقیق والبت

فإذا تبین للمجلس الجھوي وجود مخالفات  ي،مرتكبة من مقدمي الحسابات إلى المجلس الجھو

اتخذ قرار یوجھھ إلى  ،من مدونة المحاكم المالیة 56و 55و 54منصوص علیھا في المواد 

تأدیب المتعلق بالمیزانیة والشؤون وكیل الملك الذي یحیل القضیة إلى المجلس في میدان ال

كما تشیر نفس المادة أنھ إذا تم الوقوف خلال التحقیق على عناصر مكونة للتسییر  ،3المالیة

فیھ بصرف  ي بھذا التسییر وبتصرح المجلس الجھو 41حسب مدلول المادة  ،بحكم الواقع

  النظر عن المتابعات الجنائیة.

إذا تم اكتشاف أفعال تستوجب نة المحاكم المالیة، من مدو 162 وطبقا لمقتضیات المادة

عقوبة جنائیة أحیل أمر تلك الأفعال بواسطة رئیس المجلس الجھوي إلى وكیل الملك الذي 

لیرفع بدوره النازلة إلى وزیر العدل ویخبر كذلك السلطة التي  ،یخبر الوكیل العام للملك

وإذا اكتشف دل المجلس بالتدابیر التي اتخذھا، ینتمي إلیھا المعني بالأمر ویخبر وزیر الع

الملك بذلك الوكیل  أخبر وكیل ،ن تستوجب عقوبة تأدیبیةالمجلس الجھوي أفعالا من شأنھا أ

  .التأدیب بالنسبة للمعني بالأمر العام للملك الذي یخبر بدوره السلطة التي لھا حق

                                                             
  من مدونة المحاكم المالیة. 120المادة  -  1
  من مدونة المحاكم المالیة. 30المادة  -  2
  .من مدونة المحاكم المالیة 37المادة  -  3
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، یحرر المستشار 1ھ أعلاهمن نفس القانون المشار إلی 129للمادة  لأحكام وتطبیقا

عائق وقع مكانھ أقدم  وإذا عاقھ ،الحكم ویوقعھ كل من رئیس الھیئة وكاتب الضبط المقرر

في الھیئة، ویبلغ الحكم التمھیدي إلى المحاسب العمومي، ویبلغ الحكم النھائي  مستشار عضو

الجھة أو العمالة بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصایة ووكیل الملك والخازن ب

  .2أو الإقلیم وإلى الممثلین القانونیین للأجھزة العمومیة المعنیة

وتحدد ھذه القرارات النھائیة ما إذا كان المحاسب العمومي برئ الذمة أو في حسابھ 

، أو أن حساب التسییر بھ عجز، وھنا ضھ استرجاع ھذا الفائفائض، وفي ھذه الحالة یجوز ل

إلا إذا لجأ إلى  ،جز ویكون المحاسب مطالبا بتسدیده بمجرد تبلیغھ بالقراریتم تحدید مبلغ الع

  .3الطعن بالاستئناف لدى المجلس الأعلى للحسابات

عن المجلس الجھوي للحسابات  الصادرة وردت الكثیر من التقاریر وفي ھذا الصدد

مولاي  بإقلیمتھم التدقیق والحساب بخصوص جماعة سبع رواضي   -فاس مكناس  -لجھة 

في ملف التدقیق والحسابات  2020یولیوز  27بتاریخ   / 2292020ففي حكم عدد  یعقوب،

لجھة فاس مكناس، من حیث قضى المجلس الجھوي للحسابات ، 2016 /017ملف عدد 

ع رواضي برسم السنة حساب تسییر جماعة سببانعقاد اختصاصھ للبت في  ،حیث الشكل

للجماعة برسم السنة ، بإبراء ذمة المحاسب العمومي ، ومن حیث الجوھر2016المالیة 

، وذلك طبقا لمقتضیات المواد علق بحساب تسییر جماعة سبع رواضي، فیما یت2016المالیة 

ة العام الأرصدة، كما تم تحدید المتعلق بمدونة المحاكم 62.99من القانون  40و 37

ي للحسابات لجھة فاس ، لذلك قضى المجلس الجھو2016دجنبر  31للحسابات بتاریخ 

المحاسب العمومي للجماعة یستوفي جمیع الشروط القانونیة والنظامیة لصفة مكناس باعتبار 

  . 31/12/2016غایة  إلى 01/01/2016عن الفترة الممتدة من  ،المحاسب العمومي

                                                             
  المتعلق بمدونة المحاكم المالیة. 62-99القانون  من 129المادة  -  1
  من مدونة المحاكم المالیة. 130المادة  -  2
  .218مالیة الجماعات المحلیة، مرجع سابق، ص  ،عبد اللطیف بروحو -  3
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وبعد التحقق من جاھزیة حساب التسییر والبت وتقدیمھ وفق الكیفیات والشروط 

، صرح المجلس بجاھزیة عیة والتنظیمیة الجاري بھا العملالنصوص التشریالمقررة في 

  2016.1حساب جماعة سبع رواضي للتدقیق والحساب برسم السنة المالیة لسنة 

صادر عن المجلس الجھوي   2015یونیو  30بتاریخ  042/2015أخر عدد وفي حكم 

المجلس من ناحیة الشكل  صرح  حیث 10 /018 في ملف رقمللحسابات لجھة فاس مكناس 

 أحكاموفق  وھیأتھا، البت في حسابات الجماعات المحلیة یمارس، في حدود دائرة اختصاصھ

 أن، وحیث المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 62.99من القانون رقم  118و 117المواد 

بحسب مقتضیات  ،الجماعة القرویة سبع رواضي تتواجد داخل النفوذ الترابي للمجلس

) بتحدید عدد 2003ینایر 29( 1423ذي القعدة  26صادر في  2.02.701مرسوم رقم ال

، لذلك فان المجلس یحكم المجالس الجھویة للحسابات و تسمیتھا ومقارھا ودوائر اختصاصھا

، 2010دجنبر  31 إلىمن فاتح ینایر ذمة المحاسب العمومي للجماعة للفترة الممتدة  بإبراء

، كما تم تحدید النتیجة النھائیة من مدونة المحاكم المالیة 40ادة الموذلك طبقا لمقتضیات 

  .  31 /12 /2010للحساب بتاریخ 

قدم وفق الكیفیات  بأنھفقد تم التصریح  ،ومن ناحیة جاھزیة الحساب للتدقیق والبت

فان عملیة التدقیق لم تسفر  ،، ومن ناحیة الجوھرقررة في النصوص الجاري بھا العملالم

 37ة من المادة رة الثانیالمخالفات المنصوص علیھا في الفق مخالفات تندرج ضمن یةأعن 

  2من مدونة المحاكم المالیة .

المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس بافتحاص مجموعة من المرافق  كما قام

رقم  كالإرسالیة، سلامة العملیات المالیة بالجماعةمن  للتأكدالحیویة بجماعة سبع رواضي 

 لإقلیمالمتعلقة بطلب وثائق ومعلومات حول النقل المدرسي بالوسط القروي  2020/795

الیة الجماعة بطلب معلومات حول مالمتعلقة  392/2018رقم  والإرسالیةمولاي یعقوب، 

التي تھم تزوید المجلس  374/2020رقم  الإرسالیة أیضا، ھناك الترابیة سبع رواضي
                                                             

ملف رقم  ،2020یولیوز  27بتاریخ  ، 2292020/حكم عدد  ،الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس حكم صادر عن المجلس -  1
  ، انظر الملحق .017/2016

انظر  018/10، ملف  رقم 2015یونیو  30، بتاریخ   042/2015، عدد الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس حكم صادر عن المجلس -  2
  الملحق .
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حول المكتب الجماعي لحفظ  اس مكناس بالوثائق والمعلوماتالجھوي للحسابات لجھة ف

المتعلقة بطلب وثائق ومعلومات حول مشاریع الماء  581/2020رقم  الإرسالیةثم  الصحة،

  . 1الصالح للشرب

یة سبع رواضي بإقلیم مولاي إذن یتبین من خلال عملیة افتحاص مالیة الجماعة التراب

، للتأكد من صحة یقوم بجمیع عملیات التدقیق والبت، أن المجلس الجھوي للحسابات یعقوب

تیفاء المحاسب العمومي ، حیث یقوم بالتأكد أولا من اسلیات المالیة والمحاسبیة للجماعةالعم

، كما یتأكد من توافرھا في صفة المحاسب العمومي لشروط والشكلیات الواجبللجماعة ل

م جمیع المرافق الحیویة ت افتحاص تھو یقوم بعملیا، للبت والتدقیقحیث جاھزیة الحساب 

 2011لحر التي نص علیھا الدستور المغربي ، مما یطرح معھ بقوة مسالة التدبیر ابالجماعة

سبع  جماعةومما یلاحظ أیضا غلبة الرقابة المالیة ممثلة في المجلس الجھوي للحسابات على 

الرقابیة الأخرى (الرقابة الإداریة، الرقابة السیاسیة،  باقي الأنماط مقارنة معرواضي، 

  .رقابة القضاء الإداري)

  الفقرة الثانیة: الرقابة على حسابات المحاسبین بحكم الواقع        

یعتبر المجلس الجھوي للحسابات، محاسبا بحكم الواقع، كل شخص یباشر من غیر أن 

بض الموارد ودفع النفقات واستعمال أموال یؤھل لذلك من لدن السلطة المختصة، عملیات ق

وقیم في ملك إحدى الأجھزة العمومیة الخاضعة لرقابة المجلس الجھوي للحسابات، أو أن 

ست في ملك كون لھ صفة محاسب عمومي بعملیات تتعلق بأموال وقیم لییقوم دون أن ت

وفقا للقوانین  الأجھزة المذكورة، ولكن المحاسبین العمومیین یكلفون وحدھم بإنجازھا

  .2والأنظمة الجاري بھا العمل

كما یعد مشاركا مسؤولا عن التسییر بحكم الواقع كل موظف أو عون، وكذا كل من ھو 

نات احاصل على طلبات عمومیة، والذي یكون بموافقتھ أو تشجیعھ إما على المبالغة في بی
                                                             

مرفق توزیع الماء الصالح  مجموعة إرسالیات صادرة عن المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس لافتحاص -  1
للشرب، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وطلب معلومات حول مالیة الجماعة، ومرفق النقل المدرسي، لجماعة سبع 

  رواضي، انظر الملحق.
 -المجلس الجھوي للحسابات بفاس نموذجا –رقابة المجلس الأعلى للحسابات على الجماعات الترابیة ، بورقادي إقبال -  2

  .19، ص 2013-2012كلیة الحقوق بفاس السنة الجامعیة  –لنیل شھادة الماستر في القانون العام بحث 
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عن علم إلى تحریر أو أمر  دقد عموالأثمان أو الفاتورات أو على تحریف البیانات الواردة، 

  .1أو تبریرات أو أصول صوریة والاتحأو  ءبالأدا

وفي كلتا الحالتین فإن مسطرة التسییر بحكم الواقع تخضع لنفس الإجراءات التي تسري 

مسطرتھ القضائیة  اعإتبد المجلس الجھوي للحسابات إلى في حق المحاسب العمومي، فیعم

یحیل وكیل الملك إلى المجلس الجھوي في حدود  حیث ،في حق المسیر بحكم الواقع

العملیات التي قد تشكل تسیرا فعلیا بحكم الواقع من تلقاء نفسھ أو بطلب من  ،اختصاصھ

وزیر الداخلیة أو الوالي أو العامل والوزیر المكلف بالمالیة أو الخازن بالجھة أو العمالة أو 

كما یحق  ،أو الھیئات أو المحاسبین العمومیین ،الإقلیم أو الممثل القانوني للجماعة الترابیة

للمجلس الجھوي النظر في حالة التسییر بحكم الواقع بصفة مباشرة أثناء التدقیق في 

  .2الحسابات

یمكن للمجلس أن یحكم على المحاسب بحكم الواقع، إذا لم یكن موضوع أیة متابعة 

دون أن یتجاوز  ،ل الأموال والقیمجنائیة بغرامة تقدر باعتبار أھمیة ومدة حیازة واستعما

كما بصفة غیر قانونیة،  مبالغ التي تمت حیازتھا واستعمالھامبلغ ھذه الغرامة مجموعة ال

فإنھ یصدر قراره  ،على أن القاضي الذي یعتبر شخصا محاسبا بحكم الواقع 43تنص المادة 

من  40أو  29بتقدیم حسابھ داخل أجل لا یقل عن شھرین وفي ھذه الحالة تطبق أحكام المواد 

  .3ھذا القانون

یمكن للمحاسب العمومي الصادر في حقھ الحكم النھائي بصفة شخصیة أو بواسطة 

لوزیر  وكیل، أن یستأنف ھذا الحكم الصادر عن المجلس الجھوي للحسابات، كما یمكن ذلك

زن بالجھة أو العمالة أو الداخلیة أو الوالي أو العامل، وكذا الوزیر المكلف بالمالیة أو الخا

  .4بالإضافة إلى وكیل الملك والممثل القانوني للجماعة الترابیة أو المؤسسة المعنیةالإقلیم، 

                                                             
  من مدونة المحاكم المالیة. 41المادة  -  1
  من مدونة المحاكم المالیة. 99المادة  -  2
  من مدونة المحاكم المالیة. 44المادة  -  3
وتنظیم  إستراتیجیةیل التدبیر الجید للشأن العام المحلي، كتاب دور المجلس الجھوي للحسابات في تفع، محمد حركات -  4

  .7، ص 2002الجماعات المحلیة بالمغرب، الطبعة الأولى، 
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داع عریضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس یجب على طالب الاستئناف إی

بدورھا إلى  ، والتي توجھھھوي خلال الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ الحكم النھائيالج

كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، ویمكن أن یضاف إلى ملف الاستئناف الحساب 

موضوع الحكم المطعون فیھ كلیا أو جزئیا، مما یمكن للمحاسب أو لذوي حقوقھ وكذا 

رام الأجل المحدد للاستئناف وفي حالة اكتشاف عنصر جدید، طلب الجھات المعنیة بعد انص

المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغ الحكم الصادر عن المجلس الجھوي وفي 

  .1سنوات 4حالة تقدیمھ لغیر صالح المعني بالأمر، تحدد ھذه الآجال في 

كما أنھ یمكن أن تكون قابلة  ،2یوقف الاستئناف التنفیذ ما لم یكن مشمولا بالنفاذ المعجل

للطعن بالنقض، الأحكام الاستئنافیة، لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال المحددة 

لطرق الطعن، خاصة إذا رأى أحد الأطراف أن ھناك خرق للقانون، أو عدم احترام 

  .3الإجراءات الشكلیة أو في حالة انعدام التعلیل، أو عدم اختصاص المجلس

حظ أن المشرع المغربي لم یخصص مواد كافیة لعملیات التسییر بحكم الواقع، ویلا

ییر وأغفل العدید من النقط كالتنصیص على إمكانیة خضوع الأحكام المصرحة بوجود تس

والمحكمة المختصة، وأیضا صلاحیة الأجھزة التداولیة  بحكم الواقع للطعن، وتحدید الآجال

مؤسساتھا العمومیة في التصریح بطابع المنفعة العامة للنفقات للجماعات الترابیة، وھیئاتھا و

  في إطار التسییر بحكم الواقع. المؤذاة

  لفرع الثاني: التأدیب المتعلق بالمیزانیةا

في حسابات الجماعات الترابیة، یھم بالدرجة الأولى  إذا كان النظر والتدقیق والبت

لمیزانیة والشؤون المالیة یشمل العدید من المحاسبین العمومیین، فإن التأدیب المتعلق با

                                                             
  من مدونة المحاكم المالیة. 74المادة  -  1
  من مدونة المحاكم المالیة (الفقرة الثانیة). 70انظر المادة  -  2
المجلس الجھوي للحسابات بفاس نموذجا  –للحسابات على الجماعات الترابیة رقابة المجلس الأعلى  ،بورقاري إقبال -  3

  . 21 مرجع سابق، ص
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، وھنا تتجلى أھمیة أخرى لھذا النوع الرقابي، ونظرا 1المتدخلین في التدبیر المالي المحلي

لأھمیتھ لم یقتصر تنصیص مدونة المحاكم المالیة على الرقابة الابتدائیة في مجال التأدیب 

لس الجھویة للحسابات فقط، بل شمل أیضا المتعلق بالمیزانیة والمالیة، التي تمارسھا المجا

  الطعن في الأحكام الصادرة بالتأدیب المالي والموازي.

لقد أوكل المشرع للمجلس الجھوي للحسابات مھمة قضائیة في میدان التأدیب المتعلقة 

بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم یعمل في الجماعات  ،بالمیزانیة والشؤون المالیة

الترابیة أو المؤسسات العمومیة الخاضعة لوصایة ھذه الجماعات والھیئات، ھذا بالإضافة 

إلى كل الشركات أو المقاولات التي تملك فیھا الجماعات أو الھیئات على انفراد أو بصفة 

أو سلطة مرجحة في اتخاذ  ،لأسھم في الرأسمالمشتركة بشكل مباشر أو غیر مباشر أغلبیة ا

من مدون المحاكم المالیة على ممارسة المجالس  136القرار، كما نصت على ذلك المادة 

إذا ارتكب  ،الجھویة لاختصاصھا في میدان التأدیب المتعلق بالمیزانیة والشؤون المالیة

من  54-55-56مواد الأشخاص الخاضعون لھا إحدى المخالفات المنصوص علیھا في ال

  نفس المدونة.

كما یشمل ھذا الاختصاص أیضا مرتكبي ھذه المخالفات إذا أدلوا بأمر كتابي صادر 

عن رئیسھم التسلسلي أو عن شخص أخر مؤھل لإصدار ھذا الأمر، وبھذا فالمسؤولیة أمام 

  .2المجلس الجھوي للحسابات تنتقل إلى من أصدر ھذا الأمر الكتابي

لتأدیب المتعلق بالمیزانیة والشؤون المالیة، مجموعة من القواعد التي یقصد بمسطرة ا

، حیث 3والتي تسھر على ضمان حقوق الدفاع ،تنظم رفع القضیة وسیر التحقیق والمحاكمة

ل، ھو أن تدخلھ لا یكون تلقائیا كما ھو الحال سلطة القاضي المالي في ھذا المجا أن طبیعة

، وإنما تحال القضایا على القاضي المالي الجھوي برسم في إطار رقابتھ على المحاسبین

في إطار تدبیر العملیات المالیة الراجحة للجماعات الترابیة  ،المخالفات والتجاوزات المرتكبة
                                                             

شریع المالي المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة فضالة، الدار البیضاء، سنة ت، علم المالیة العامة والعبد الفتاح بلخال -  1
  .365 ، ص2005

  من مدونة المحاكم المالیة. 137المادة   -  2
خصوصیات مسطرة التأدیب المالي والمیزانیة ومدى قابلیة الأحكام الصادرة لأنواع الطعن، منشورات ، بشرى العلوي -  3

  .7 ، ص2005، 7المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة التدبیر الاستراتیجي، عدد 
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ا من وكیل الملك بالمجلس الجھوي  ،1وھیئاتھا والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لھ

وزیر الداخلیة ووزیر المالیة عن طریق للحسابات بمبادرة منھ أو یطلب من الرئیس أو من 

  وكیل الملك.

لمسطرة إحالة القضایا أمام القاضي المالي  ن الملاحظات المسجلة أیضا تنظیمیھوم

الجھوي، حیث استثنى المشرع المنتخبین المحلیین ولم یخولھم امتیاز التماس النظر في 

للعملیات المالیة الراجحة  التجاوزات التي یرتكبھا الموظفون والأعوان أثناء تدبیرھم

  .2للجماعات الخاضعة لسلطاتھم

ومن جانب أخر وعلى خلاف الامتیاز الذي نصت علیھ المدونة بالنسبة لمنتخبي 

حینما قضت باستثنائھم من الخضوع لرقابة القاضي المالي نظرا  ،المستوى المركزي

نص التشریعي یستثني المنتخبین فإن نفس ھذا ال، للطبیعة الانتخابیة للمھام التي یقومون بھا 

من مدونة المحاكم المالیة، على امتداد  118المحلیین من ھذا الامتیاز حیث نصت المادة 

رقابة القاضي المالي الجھوي إلى كل مسؤول أو موظف أو مستخدم دون استثناء، ومعلوم 

ي الأمر الذي یفید أن المسؤولیة قد یتحملھا الشخص المعنوي بتعیین إداري أو بانتداب انتخاب

  .3خضوع المنتخبین للرقابة

المتعلق بالمیزانیة والشؤون المالیة یسري على الأمرین بالصرف  فالتأدیبوھكذا 

بالصرف ھو المتدخل الأول في مجال  مرزامات والمحاسبین العمومیین، فالآومراقبي الالت

النشاط المالي المحلي، فھو یبادر إلى وضع المشاریع وتدبیر الموارد والتعاقد باسم الجماعة 

 2015من القانون التنظیمي  196لحسابھا، وقد جاء في المادة والترابیة والالتزام باسمھا 

بقبض مداخیل الجماعة  امریعتبر رئیس مجلس الجماعة آعلى انھ  ،ماعاتالمتعلق بالج

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماستر ، رابیة بالمغربرقابة المجالس الجھویة للحسابات على مالیة الجماعات الت ،حلیمة المكروض -  1

  .29 ، ص2016-2015في القانون العام 
راءة في مضمون المحاكم المالیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج المصطفى معمر، ق -  2

  .137 ،  ص2003أكتوبر  –یولیوز  51-52
  .30 ،مرجع سابق، ص ،لیمة المكروضح -  3
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عن تنفیذ میزانیة الجماعة إلى وصرف نفقاتھا، یعھد بالعملیات المالیة والمحاسباتیة المترتبة 

  .1بالصرف والخازن مرالآ

أما مراقب الالتزام بالنفقات، فالمحاسبون الجماعیون ھم من یقومون بمھام مراقبة 

فیما یتعلق د وأداء النفقات المحلیة، ورالالتزام بنفقات الجماعات، إضافة إلى تحصیل الموا

بالمحاسب الجماعي، فقد منحھ القانون اختصاصات واسعة تتعلق أساسا بمراقبة یلزمھ بھا 

ء تعلق الأمر بتحصیل الموارد نظام المحاسبة المطبق على الجماعات الترابیة وھیئاتھا، سوا

سة الاختصاص وتحدید مجال صرف النفقات، وبالتالي یعتبر تحدید العلاقة بین ممارأو ب

المسؤولیة أمرا منطقیا لأن مھام المراقبة الواجبة على المحاسب تفید تلقائیا بأن مخالفة 

  .2مقتضیاتھا یدخل في إطار المخالفات الخاضعة لمجال التأدیب في مجال المالیة والمیزانیة

قضایا التأدیب المالي من تلقاء نفسھ أو بطلب من رئیس  الملك متابعة ویتولى وكیل

أو بناء على تقاریر الرقابة والتفتیش مشفوعة بالوثائق المثبتة، كما یمكن  ،المجلس الجھوي

 للحسابات یقوم برفع القضیة إلى المجلس الجھوي أنلوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة 

ید المجالس الجھویة للحسابات تكون على أساس صفة والجدیر بالذكر أن المتابعة على صع

أو على أساس محاسب بحكم الواقع ولیس على أساس  ،أمر بالصرف للجماعة أو الھیئة

  .3الصفة الوزاریة أو البرلمانیة

كما أن المشرع عمد إلى تقلیص المصادر التي یمكن أن تمد المجلس الجھوي 

ین یحق لھم ، بحصر الأشخاص الذالعام المحلي بمعلومات حول سوء التسییر المالي للقطاع

، 4طلب رفع القضیة إلى المجلس الجھوي من رئیس  المجلس ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة

ومن ھذا المنظور ودعما للامركزیة المراقبة التي ھي أساس إنشاء المجالس الجھویة 

المجلس الجھوي إلى  للحسابات، فقد كان أولى بالمشرع إعطاء صلاحیة رفع القضیة إلى

ممثلي الدولة على الصعید المحلي، خاصة الولاة والعمال، الخزنة الجھویون والإقلیمیون 

                                                             
  المتعلق بالجماعات المشار إلیھ سابقا. 111-14انظر القانون التنظیمي رقم  -  1
  .222 ،مالیة الجماعات المحلیة، مرجع سابق، ص، عبد اللطیف بروحو -  2
  .64مرجع سابق،   ،المجالس الجھویة للحسابات ،محمد براو -  3
  .23 ،الجماعات الترابیة مرجع سابق، صرقابة المجلس الأعلى للحسابات على  ،بورقادي إقبال -  4
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والقبضة الجماعیون والجھویون، وذلك لقربھم واحتكاكھم الیومي بتدبیر وتسییر الجماعات 

  الترابیة وھیئاتھا ومؤسساتھا.

المجلس الجھوي من أجل تعیین  أما في حالة المتابعة، فإن ملتمسا یقدم إلى رئیس

مستشار مقرر مكلف بالتحقیق، فیبلغ المعنیین بالأمر بالمتابعة وفقا لقواعد المسطرة المدنیة 

كما یتم إخبار الوزیر المعني والوزیر الوصي على الإدارة التي یعمل بھا  ،1في التبلیغ

  المتابع.

یبلغ مقرر الحفظ بعد تعلیلھ أما في حالة حفظ القضیة فإنھ یجب على رئیس المجلس أن 

إلى الجھة التي عرضت علیھ القضیة، كما یمكنھ التراجع عن قرار الحفظ في حالة توصلھ 

  المتابعة. مجرى القضیة التي على أساسھا حركتبمعلومات أو وثائق جدیدة من شأنھا تغییر 

سري یقوم المستشار المقرر المكلف بالتحقیق بجمیع التحریات والتحقیقات بشكل 

والاستماع إلى الأشخاص الدین لھم علاقة بموضوع المتابعة  ،على جمیع الوثائق والإطلاع

فیحرر على إثر ذلك تقریر یتضمن كل الخطوات المتبعة  ،وكذا إلى جمیع الشھود

والإجراءات التي قام بھا ویتم توجیھ ملف القضیة إلى وكیل الملك الذي یضع مستنتجاتھ 

  .2من تاریخ ھذا التوصل یوم تبدأ 15داخل أجل 

ة للحكم، فإن المجلس الجھوي یحكم على الأشخاص وبعد أن تصبح القضیة جاھز

درھم على كل مخالفة  1000یلزم بموجبھ المخالف بغرامة  ،المدانین بواسطة قرار نھائي

دون أن یتعدى مجموع الغرامة المنطوق بھا إجمالي صافي الدخل السنوي للمعني بالأمر عن 

مع أحقیة ھیئة  ،أو أربعة أضعاف الأجر السنوي عند الجمع بین المخالفات ،3لفة الواحدةالمخا

الحكم بأن تقضي بإرجاع أصول وفوائد الرأسمال الذي ضاع نتیجة الفعل المعیب، ویستثنى 

المراقبین المالیین من إرجاع المبالغ والفوائد ویخضعون فقط  ،مراقبو الالتزام بالنفقات

  للغرامات المالیة.

                                                             
  من قانون المسطرة المدنیة. 39-38-37المواد  -  1
یعتبر قرار حفظ القضیة الصادر من طرف رئیس المجلس قرارا غیر قابلا للطعن وإنما یمكن التراجع عنھ في حالة  -  2

  ثبوت وثائق أو معلومات جدیدة فتحرك المتابعة من جدید.
  من قانون المسطرة المدنیة . 55ة من المادة الفقرة الأخیر -  3
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ویلاحظ من خلال ما سبق أن العقوبات السالفة الذكر لا تتضمن العقوبات البدنیة التي 

كما لا تشمل أیضا العقوبات التأدیبیة والجنائیة،  ،قد تحرم المدان من حقوقھ المدنیة والسیاسیة

إلا إذا كشفت التحقیقات عن وجود أفعال تستلزم اتخاذ عقوبات جنائیة أو تأدیبیة، وفي ھذه 

الحالة فإنھ لا یجوز الحكم بالغرامة، وإنما بعقوبات تصدرھا السلطة التي لھا حق إصدار 

لأشخاص المرتكبین للأفعال الموجبة لھذه الأحكام أحكام أو قرارات بالعقوبة التأدیبیة اتجاه ا

  .1أو العقوبات

یبدو إذن من خلال نظام العقوبات المعتمدة في ھذا الصدد، أن دور التأدیب المتعلق 

بل لھ مقاصد  ،بالمیزانیة والشؤون المالیة للمجالس الجھویة للحسابات  لیس زجریا بالأساس

ومنع المرتكب للمخالفة من  ،المال العاموأھداف أخرى، منھا على الخصوص حمایة 

المخالفین ھي مبالغ  ث أن الغرامات المحكوم بھا على حی ،تكرارھا أو الوقوع في حالة العود

زھیدة لا تتناسب في الغالب مع المبالغ المفقودة، مما یدل ویؤكد أن المشرع لم یتوخى من 

والتحصیل المالي، العمل على  خلال الزجر المالي للمخالفین للضوابط وقواعد الإنفاق

  تعویض الخسارة التي تتحملھا الجماعات الترابیة المعنیة.

  المطلب الثاني: الاختصاصات ذات الطبیعة الإداریة للمجالس الجھویة للحسابات       

بخلاف التدقیق والبث في الحسابات والتأدیب المالي بوصفھما اختصاصیین قضائیین، 

وتقییم المشاریع ومراقبة استخدام أموال المساعدة، تندرج في نطاق فإن مراقبة التسییر 

الوظیفة الرقابیة غیر القضائیة للمحاكم المالیة، إذ تنطوي على أبعاد فنیة متنوعة تقربھا من 

الذي یشرف  والقضاء، وبالرغم من كون الجھاز مجال علوم التسییر أكثر من علوم القانون

ائي إلا أن ھذه الرقابة تعتبر رقابة إداریة لتعلقھا بالتنفیذ على ھذه الرقابة ھو جھاز قض

إجراءات  على مسطرة إداریة ولیس علىالإداري لعملیات المالیة العمومیة، ولاعتمادھا 

قضائیة، إذ یكتفي المجلس الجھوي للحسابات في ھذا الصدد بمراقبة نتائج ومناھج التسییر 

بة التي تمارس في ھذا الشأن على تنفیذ المیزانیة (الفرع الأول) ھذا بالإضافة إلى الرقا

                                                             
راءة في مضمون المحاكم المالیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج ق ،المصطفى معمر -  1

  .58، ص 2003أكتوبر  –یولیوز  51-52
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بة شاملة ومندمجة لكل أوجھ ومظاھر تھدف ھذه الرقابة إلى تحقیق رقا (الفرع الثاني) حیث

  .1وكل ذلك دعما للدیمقراطیة المحلیة ،التدبیر المالي والإداري للجماعات الترابیة

  الترابیة بة مناھج ونتائج التسییر بالجماعاتالفرع الأول: رقا

مراقبة تسییر الجماعات الترابیة وھیئاتھا عن تعمل المجالس الجھویة للحسابات على 

من حیث الفعالیة والجودة، ومدى اعتماد مبادئ الحكامة  ھذا الحساب قییم وتقدیرطریق ت

ومؤشراتھا، والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل والآلیات الكفیلة بتحسین طرقھ 

والزیادة في فعالیتھ ومردودیتھ، حسب كل حالة من الحالات المعروضة علیھا، وتشمل 

لتسییر الترابي والتدبیر المحلي ذات مراقبة المجالس الجھویة للحسابات مختلف أوجھ ا

خاصة تلك  المتعلقة بتدبیر الشؤون الإداریة،، وقد تشمل حتى بعض الجوانب 2الطابع المالي

حیث تقوم بتقییم مدى تحقیق الأھداف المحددة  مكن فصلھا عن الجانب المالي،التي لا ی

  المستعملة. والنتائج المحققة، وكذا تكالیف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل

وتشمل تلك المراقبة أیضا مشروعیة وصدق العملیات المنجزة، وكذا حقیقة الخدمات 

المقدمة والتوریدات المسلمة والأشخاص المنجزة، كما تتأكد المجالس الجھویة في ھذا 

الإطار من سلامة الأنظمة والإجراءات والمساطر المطبقة داخل الجماعات الترابیة 

ا مطابقة للقانون، ثم یتم التأكد بعد ذلك من ضمان تلك المعطیات المراقبة وھیئاتھا، ومن أنھ

أو أي جھاز من الأجھزة المذكورة، وكذا  ،للتسییر الأمثل لموارد الجماعات الترابیة المعنیة

من استخداماتھا، وحمایة ممتلكاتھا، وتسجیل كافة العملیات المنجزة، ھذا فضلا عن التأكد 

تم تحقیق الأھداف المحددة، وذلك انطلاقا مما تم إنجازه بالنظر إلى  من مدى وإلى أي حد

  .3الوسائل المستعملة في ذلك

إن الھدف من مراقبة التسییر وتقییم المشاریع بالجماعات الترابیة كما توخاه المشرع، 

ھو إجراء رصد وتقییم كیفي ونوعي لمناھج وطرق التدبیر المعتمدة من طرف الوحدات 

                                                             
1 -Mohammed El Yaâgoubi, « Les cours régionales des comptes et la démocratie locale au 

Maroc » REMALD, n°43, Mars – Avril, 2002, p 23. 
  .172مرجع سابق، ص نظام المراقبة ومتطلبات الملائمة،  ،عماد أبركان -  2
  المتعلق بمدونة المحاكم المالیة المشار إلیھ سابقا. 62- 99من القانون رقم  147انظر المادة  -  3
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لیف ثم التحقق من مدى بلوغ الأھداف المسطرة المتفق علیھا سالفا، وحدود التكاالمحلیة، 

إعداد المقترحات التي یرى أن من شأنھا المساعدة على ترشید التي تم تسخیرھا بما في ذلك 

، وبالإضافة إلى ذلك وفي 1وتجوید أنماط التسییر والتدبیر والحكامة بالجماعات الترابیة

تھا، تقوم المجالس الجھویة للحسابات بمراقبة تسییر المقاولات حدود دائرة اختصاصا

المخولة الامتیاز في مرفق عام محلي أو المعھود إلیھا بتسییره، والمقاولات والشركات التي 

تملك فیھا جماعات ترابیة أو ھیئات أو مؤسسات عمومیة جھویة وجماعیة، على انفراد أو 

أو سلطة مرجحة ، أغلبیة الأسھم في الرأسمال اشربصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غیر مب

  .2في اتخاذ القرارات

وبعبارة أوضح تتسع مراقبة التسییر وتقییم المشاریع التي تقوم بھا المجالس الجھویة 

للحسابات لتشمل الجماعات الترابیة، وكل جھاز أو مؤسسة أو مقاولة أو مرفق أو أي جھة 

  ماعات الترابیة بھدف التسییر والتدبیر.كیفما كانت، تتواجد بھا أموال الج

وتعني رقابة التسییر بصفة عامة، تلك العملیة التي تھدف إلى قیاس النشاط المؤدى 

والوقوف على حقیقة نتائجھ، ومن تم بیان ما إذا كان النشاط متفقا في نتائجھ مع الأھداف 

 ئجھ تمثل أفضل طریقة تمیق نتاالتي تسعى لتحقیقھا، وما إذا كان ھذا النشاط ووسائل تحق

كما یعد من أبرز الاختصاصات الحدیثة، نظرا لكونھ  ،3لتحقیق تلك النتائج والأھداف اإتباعھ

  .4ینصب على قضایا ومظاھر تجاوزت المفھوم الكلاسیكي لھا كالاھتمام بالنوعیة

القانون في فرنسا یمكن تقدیم مفھوم رقابة التسییر في القطاع العام المحلي الذي جاء بھ 

، على أنھ مطابق لمھمة الغرف الجھویة للحسابات، كما تم دعمھا 1988ینایر  5المؤرخ في 

، ویتضمن ھذا المفھوم رقابة 1992فبرایر  6، و1990ینایر  15وتوسیعھا بموجب قانوني 

كذلك رقابة مشروعیة ونوعیة تصرف تصرف المحاسب العمومي في شكلھ القضائي، و

                                                             
  .136مرجع سابق، ص  لمالیة،في مضمون المحاكم ا راءةق ،معمر مصطفىال -  1
  المتعلق بمدونة المحاكم المالیة المشار إلیھ سابقا. 62- 99من القانون رقم  148انظر المادة  -  2
احمیدوش مدني، المحاكم المالیة في المغرب، دراسة نظریة وتطبیقیة، دراسة مقارنة، مطبعة فضالة، الدار أحمد  -  3

  .46مرجع سابق، ص  ، 2003الأولى، سنة  البیضاء، الطبعة
4 - Harakat Mohammed ، Le droit du contrôle supérieur des finances au Maroc : essai sur les 

techniques d’audit a l’heure de l’ajustement structurel, édition, Bobel. Rabat, 1992, p 94.  
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ن والمجالس المحلیة، كما یشمل ھذا المفھوم الھیئات التابعة إلى الصرف العمومیی مريآ

  .1الوحدات والمؤسسات العامة المحلیة، والمنتمیة إلى القطاع العام المحلي بمعناه الواسع

ة ویمكن تفسیر ھذا المفھوم بانسحابھ على كل جانب من جوانب التسییر "الرقاب

" التي تعني الاقتصاد والكفاءة 3Eاعدة "سكسونیون وقالشاملة"، التي یطبقھا الأنكلو

والفعالیة، وكلفة الوسائل المستخدمة ومردود الخدمة العامة وفائدة ھذه الأخیرة یمكن أن 

ني ذلك من القیام بتقویم البرامج المحلیة، ویع الرقابة، وتمكن فاعلیة عمل عموميتشملھا ھذه 

وسائل القانونیة والإداریة والمالیة والتثبت من مدى تحقیق ال قیاس نتائج العمل العمومي

  .2والفنیة المستخدمة للنتائج المرجوة مقارنة بالأھداف المرسومة

وق الوحدة العمومیة محل تنظر في مدة تف ت التونسیةأما في تونس فإن دائرة المحاسبا

ل وفق متطلبات الكفاءة في توظیف الموارد المتوفرة لدیھا، التوظیف الأفضالرقابة 

بما یضمن لھا الفعالیة في إنجاز البرامج، ویمكنھا من تحقیق الأھداف المرجوة،  والاقتصاد

مومیة وتسعى الدائرة من خلال النظر في تقییم أداء القطاع العمومي إلى مساعدة الھیئات الع

على الرفع من مستوى أدائھا، وحث ھذه  الجماعات على إرساء  بما فیھا الجماعات المحلیة

في مجال تقییم تصرفھا حتى یتسنى لھا مقاربة النتائج مع الأھداف المرجو بلوغھا  تقالید

  .3وإدخال التعدیلات والتصحیحات اللازمة في الوقت المناسب

على أن المجلس  147المادة  أما في المغرب فقد نصت مدونة المحاكم المالیة في

دخل في حدود اختصاصھا لأجل وي للحسابات یراقب تسییر الجماعات، والھیئات التي تالجھ

عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفیلة بتحسین  والإدلاءتقدیره من حیث الكیف 

طرقھ والزیادة في فعالیتھ ومردودیتھ، ویمكن للمجلس أن یقوم بمھام تقییم مشاریع الأجھزة 

انطلاقا مما تم  الخاضعة لمراقبتھ بھدف التأكد من مدى تحقیق الأھداف المحددة لكل مشروع
                                                             

  .36مرجع سابق، ص  ،الجھویة للحسابات على مالیة الجماعات الترابیة بالمغربرقابة المجالس  ،حلیمة المكروض -  1
تطور دور الغرف الجھویة الفرنسیة للحسابات، وطرق عملھا المجالس الجھویة للحسابات،  ،جاك بوناي وجیل كزاناف -  2

أیة تطبیقات للقضاء المالي في أفق الألفیة الثالثة؟ منشورات المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة التدبیر 
  .361، ص 1999، 1الاستراتیجي عدد 

سبات التونسیة على الجماعات المحلیة، المجالس الجھویة للحسابات أیة تطبیقات رقابة دائرة المحا ،إسماعیل العیاري -  3
، 1للقضاء المالي في أفق الألفیة الثالثة؟ منشورات المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة التدبیر الاستراتیجي عدد 

  .36، ص 1999
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تحدید  إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة، ومن أجل الإحاطة بھذا الاختصاص لابد من

أما فیما یخص المجالات التي تتم من ، م مسطرة ممارستھا ثانیامجال رقابة التسییر أولا ث

مجلس من مدونة المحاكم المالیة تنص على أن ال 148خلالھا رقابة التسییر فنجد المادة 

یمارس مراقبتھ على الجماعات الترابیة وھیئاتھا التي تدخل في اختصاصھ، كما یقوم 

المجلس الجھوي بالإضافة إلى ذلك بمراقبة تسییر المقاولات المخولة الامتیاز في مرفق عام 

ات ترابیة أو محلي أو المعھود إلیھا بتسییر، وكذا المقاولات والشركات التي تملك فیھا جماع

جھویة وجماعیة، على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو  ومؤسسات عمومیة ھیئات

  یة الأسھم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.بغیر مباشر أغل

یعتبر المجلس الجھوي للحسابات حرا فیما یتعلق بوضع برنامج لمراقبة التسییر، 

ویمكن لوزیر الداخلیة أو الوزیر المكلف بالمالیة أن یطلب من المجلس الجھوي إدراج قضیة 

لرقابة في برنامجھ السنوي، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى لتتعلق بتسییر الأجھزة الخاضعة 

یقوم رئیس المجلس  دونة المحاكم المالیة، واستنادا إلى البرنامج السنويمن م 153دة من الما

بتعیین مستشار أو أكثر للقیام بكافة عملیات المراقبة، وھم یتمتعون بصلاحیات واسعة في 

طلاعھم على وثائق أو مستندات یرون أنھا كفیلة بإثبات وقائع ضھذا الصدد من إمكانیة ا

ین یرى أن لرقابة والاستماع إلى الأشخاص الذموضوع احول عملیات التسییر  ،معینة

وفي حالة رفض الاستجابة لطلبات المستشارین، یمكن الحكم علیھم  ،شھادتھم ضروریة...

  .1درھم من طرف رئیس المجلس الجھوي للحسابات 2000و 500بغرامة تتراوح ما بین 

جھزة المعنیة بالمراقبة الأ وجھ الملاحظات التي یسجلھا القضاة القائمون بالمراقبة إلىت

حول تلك الملاحظات، وعند  بإیضاحاتجل شھرین من أجل الإدلاء ین یتوفرون على أالذ

  .2انصرام ھذا الأجل یقوم ھؤلاء القضاة بتحریر تقریر أو تقاریر توجھ إلى رئیس المجلس

ومن ضمنھم الرئیس والقاضي الذي قام  ،وتتكون ھیئة المجلس من خمس أعضاء

یمكن أن یستمع لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجھاز المعني، ولا الذي یمكنھ اقبة وبالمر

                                                             
  ابقا.من مدونة المحاكم المالیة المشار إلیھ س 151انظر المادة  -  1
  من مدونة المحاكم المالیة. 80راجع المادة  -  2
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یلتزم ھؤلاء بواجب كتمان السر المھني إلا إذا تعلق الأمر بوقائع تھم الدفاع والأمن الوطني، 

، 1من مدونة المحاكم المالیة 110حیث تطبق في ھذه الحالة مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

ة للتداول ددة تقاریر یوجھونھا إلى رئیس الغرفحرر المستشارون عند انصرام الآجال المحوی

بناء على ردود وتعقیبات  ، وبشأنھا وبناء على نتائج المداولة والأبحاث والتحریات التكمیلیة

مسؤولي الأجھزة موضوع المراقبة، یقوم المستشار المقرر بإعداد تقریر خاص یتداول 

  .2المجلس بشأنھ

وتختتم مسطرة مراقبة التسییر بتوجیھ رئیس المجلس الجھوي للتقاریر الخاصة 

في حدود الاختصاصات المخولة لھم  ،المتداول بشأنھا إلى وزیر الداخلیة أو الوالي أو العامل

بموجب النصوص القانونیة، وإلى الوزیر المكلف بالمالیة أو الخازن بالجھة أو العاملة أو 

شھرین  جل یحدده الرئیس على أن لا یقل عنالإقلیم الذین یمكنھم الإدلاء بملاحظاتھم داخل أ

  .3من مدونة المحاكم المالیة 152وھو ما تنص علیھ المادة 

وكخلاصة یلاحظ أن المدونة لم تنص على توجیھ التقاریر المتعلقة بالتسییر إلى 

الأجھزة المعنیة بالمراقبة، وذلك لإعطائھا الفرصة من أجل معرفة أوجھ القصور في أدائھم، 

حیث توجھ  ،الوصایة، خلافا للتجربة الفرنسیةطات لوإنما نص فقط على توجیھھما فقط لس

بالصرف بالجماعات الترابیة المعنیة، وكذا الممثل القانوني  مرینلأالملاحظات أیضا إلى ا

لھذه الأجھزة في حالة عدم توفرھا على محاسب عمومي، كما أن التقاریر المتعلقة بالتسییر 

لا تكتسي صبغة إلزامیة وإنما تبقى مقترحات، وبالتالي فإن نتائج افتحاص التسییر لا یتم 

لسلطة التقدیریة للمعنى بالأمر للأخذ بھذه الملاحظات من الأخذ بھا، وذلك نظرا لمنح ا

عدمھ، ومن ثم كان من الأجدر الاقتداء بالتجربة الألمانیة، إذ أن اقتراحات الغرف الجھویة 

للحسابات تعرض على البرلمان، وھذا الأخیر یقرر في مصیر الملاحظات الصادرة عن 

  الغرف الجھویة للحسابات.
                                                             

یخبر  الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بذلك الوزیر الأول، الذي یجوز لھ الإبقاء على كثمان السر أو رفعھ، أو  -  1
  یتخذ المجلس كافة الإجراءات الضروریة لضمان سریة تحریاتھ وملاحظاتھ.

  من مدونة المحاكم المالیة المشار إلیھا سابقا. 84-83دتین انظر في ھذا الشأن الما -  2
یرى بعض الفقھ أن المشروع قد أفرغ مراقبة التسییر من كل محتوى عندما عمل على توجیھ التقاریر المتعلقة بمراقبة  -  3

معنیة من أجل التسییر إلى المجلس الجھوي للحسابات إذ كان بالأحرى توجیھ ھذه التقاریر إلى مسؤولي الأجھزة ال
  تطبیق اقتراحات المجلس الجھوي والانتباه إلى أوجھ القصور في الأداء التي تم اكتشافھا.
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، قام مولاي یعقوب بإقلیمسبع رواضي  الترابیة جماعةبالتسییر الوص مراقبة صوبخ

، برسم واضيمكناس بمھمة مراقبة جماعة سبع ر –المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس 

المتعلق  62.99، وذلك طبقا لمقتضیات القانون رقم 2022وسنة  2017ة الممتدة ما بین الفتر

 ثانيالبتاریخ ربیع  1.02.124یر الشریف رقم الظھ بشأنھبمدونة المحاكم المالیة الصادر 

  منھ . 151 إلى 147خاصة المواد من )  2002یونیو  13( 1423

  ـ بنیة مصاریف جزء التسییر  

ما مجموعھ  2021و 2017صرفت الجماعة خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

بما مجموعھ  53%درھم، تشكل منھا مصاریف الموظفین نسبة   73.707.633,76

بما مجموعھ  11%درھم، تلیھا فوائد خدمة الدین بنسبة  39.049.591,21

بما مجموعھ  8%درھم، ومستحقات الكھرباء والماء بنسبة  8.024.346,08

  ویجمل الجدول أسفلھ مجموع نفقات التسییر: ،درھم 5.811.040,00
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  : بنیة مصاریف جزء التسییر6الجدول رقم 

 نفقات
  التسییر

  النسبة  المجموع  2021  2020  2019  2018  2017

مصاریف 
  الموظفین

7.120.888,18  7.747.223 ,47 8.108.790,04  8.511.908,88  7.560.780,64  39.049.591,21  53%  

مصاریف 
المجلس 
  الجماعي

300.020,00 294.120,00  299.220,00  284.400,00  195.130,02  1.372.890,02  2%  

مصاریف 
حظیرة 

  السیارات
719.678,58  974.822,97  887.387,93  678.052,26  397.551,60  3.657.493,34  5%  

مصاریف 
  المدیونیة

1.530,825,00  1.422.857,65  1.724.462,77  1.738.522,55  1.607.678,00  8.024.346,08  11%  

مصاریف 
  الصیانة

180.162,00  79.596,00  59.382,00  0,00  0,00  319.140,00  0%  

مستحقات 
الماء 

  والكھرباء
2.132.640,00  2.478.400,00  1.200.000,00  0,00  0,00  5.811.040,00  8%  

الإعانات 
الممنوحة 
  للجمعیات

210.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  260.000,00  0%  

مصاریف 
  أخرى

3.588.820,07  2.443.585,50  2.724.648,03  2.604.763,56  3.851.315,95  15.213.133,11  21%  

مجموع 
مصاریف 

التسییر (دون 
  الفائض)

15.783.033,94  15.490.605,59  15.003.890,77  13.817.647,25  13.612.456,21  73.707.633,76  100%  

 ة للجماعةبتیالمصدر: الوضیعات المحاس
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  ـ بنیة مصاریف التجھیز 
  : بنیة مصاریف جزء التجھیز7الجدول رقم 

 مصاریف
  التجھیز

  النسبة  المجموع  2021  2020  2019  2018  2017

إنشاء 
  %1  199.353,61  0,00  0,00  0,00 163.261,13 36.092,49  البنایات

المسالك 
  %7  2.249.124,64  154.332,43  0,00  321.246,68  753.195,92 1.020.349,61  والطرق

الماء 
الصالح 
  للشرب

430.513,02  0,00  370.728,79  19.886,65  0,00  821.128,46  2%  

توسیع 
شبكة 

  الكھرباء
406.834,92  434.957,79  49.625,95  99.156,37  38.508,25  1.029.080,28  3%  

المشاریع 
  %35  11.960.746,30  0,00  1.261.322,14  2.905.358,00  1.857.298,63  5.936.766,73  المتكاملة

مصاریف 
الصیانة 
  الكبرى

1.198.166,75  1.536.276,78  512.363,58  97.746,18  0,00  3.344.553,29  10%  

الأشغال 
الكبرى 
لتھیئة 

المساحات 
  الخضراء

22.663,20  0,00  517.777,07  0,00  0,00  540.440,27  2%  

المراكز 
  %0  66.123,32  0,00  0,00  0,00  0,00  66.123,32  التجاریة

الدراسات 
بما فیھا 

الدراسات 
  والتقنیة

167.400,00  78.840,00 47.400,00  0,00  0,00  293.640,00  1%  

شراء 
أدوات 
وأثاث 
  المكتب

8.370,00  0,00 285,660,00 0,00 0,00 294.030,00 1% 

العتاد 
المعلوماتي 

 ةورقمن
الحالة 

29.760,00  0,00 0,00 0,00 0,00 29.760,00 0% 
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  المدنیة

السیارات 
 %1 311.529,60 0,00 0,00 0,00 0,00  311.529,60  والآلیات

المدیونیة 
(صندوق 
التجھیز 

  الجماعي)

932.082,60  1.040.049,54 1.330.627,14 1.588.731,97 1.719.576,52 6.611.067,25 19% 

مصاریف 
  أخرى

2.157.609,51  3.769.513,68 300.089,05 99.938,64 182.542,19 6.509.693,07 19% 

مجموع 
مصاریف 

  التجھیز
12.724.261,23  9.633.393,47 6.640.877,06 3.166.781,95 2.094.956,39 34.260.270,10 100% 

  .المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة

  سبع رواضي جماعةوانعكاسات الوضعیة المالیة على ـ أسباب 

الوضعیة المالیة للجماعة التي تعرف عجزا مستمرا لھا انعكاس على تدبیر مصالح  إن

الجماعة ومسلسل تنمیتھا، وقبل التطرق لھذه الانعكاسات لابد من ذكر بعض الأسباب 

  الكامنة وراء ھذه الوضعیة.

  ـ أسباب الوضعیة المالیة للجماعة

القیمة المضافة وعدم استقرار بالإضافة إلى استقرار حصة الجماعة من الضریبة على 

مداخیلھا الأخرى، یمكن إجمال أسباب الوضعیة المالیة والعجز المحقق خلال السنوات 

  المعنیة بالمراقبة، بثقل خدمة الدین، وعدم صدقیة المیزانیة.

  ثقل المدیونیة

  : ثقل المدیونیة1الملاحظة رقم 

شرعت الجماعة في إنجاز المشروع المندمج لبناء وإعادة تھیئة حامة "عین الله"، 

والمتكون من خمس أشطر تتمثل في بناء وتھیئة المحطة الاستحمامیة الجدیدة، وبناء مركب 
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مكان  (VIP)) وبناء حامة عالیة الجودة bungalowsتجاري، وبناء وحداث سیاحیة (

  الإضافة إلى التھیئة الخارجیة.الحامة القدیمة، وبناء مسجد ب

ولتمویل ھذا المشروع وإنجاز الشطرین الأولین منھ، قامت الجماعة بإبرام قرضین مع 

  درھم، كما ھو مبین أسفلھ: 32.690.000,00صندوق التجھیز الجماعي بما مجموعھ 
  : قروض الجماعة لتمویل برنامج تھیئة حامة "عین الله"8الجدول رقم 

  المبلغ  ضوعالمو  رقم القرض
  تاریخ الانتھاء من التسدید  الإفراج عن الأقساط

  المبلغ  التاریخ

ACR005145MAD  مشروع بناء
المحطة 

مامیة حالاست
  الجدیدة لعین الله

13.840.000,00  2014/01/22 

2014/09/05 

2015/01/22 

2016/07/29 

5.160.000 ,00 

4.180.000,00 

4.140.000,00 

262.000,00  

2028  

ACR005437MAD  مشروع بناء مركز
تجاري بمركز 

  "عین الله"

18.850.000,00  2016/10/17 

2017/11/23 

2019/08/15  

8.100.000,00 

4.900.000,00 

3.750.000,00  

2030  

 المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة 

 2021و 2017ولتسدید ھذین القرضین قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

درھم  8.024.346,08درھم كخدمة للدین؛ منھا  12.915.836,81بصرف ما مجموعھ 

 درھم كرأسمال الدین، كما ھو مبین أسفلھ: 4.891.490,73كفوائد، 

  2021-2017 الممتدة مابین  فترةال: خدمة الدین خلال 9الجدول رقم 

  المجموع  رأسمال الدین  فوائد الدین  السنوات

2017  1.530.825,11  932.082,08 2.462.907,19  

2018  1.422.857,65  1.040.049,54 2.462.907,19 

2019 1.724.462,77 1.330.627,14 3.055.089,91 

2020 1.738.522,55 1.588.731,97 3.327.254,52 

2021 1.607.678,00 0,00 1.607.678,00 

 12.915.836,81 4.981.490,73 8.024.346,08 المجموع

 المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة
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وبمقارنة المداخیل المحققة مع النفقات الإجباریة ولاسیما المتعلقة بخدمة الدین، نجد أن 

جزء منھا  ،من مداخیلھا السنویة لخدمة الدین 17%الجماعة مجبرة على تخصیص أكثر من 

كفائض یرحل للجزء  أدرج في الجزء الأول من میزانیتھا لتغطیة فوائد القروض، وجزء

ع ویجمل الجدول أسفلھ مقارنة المداخیل المحققة م ،ن المیزانیة لتسدید رأسمال الدینالثاني م

  .النفقات الإجباریة وخدمة الدین

  : ثقل المدیونیة والنفقات الإجباریة10الجدول رقم 

  المجموع العام  2021  2020  2019  2018  2017  السنوات

مجموع مداخیل 
  77.179.645,91  14.260.223,73  15.674.272,66  17.072.063,18  14.825.641,91 15.347.444,43  الجزء الأول

مصاریف 
  39.049.591,21  7.560.780,64  8.511.908,88  8.108.790,04  7.747.223,47  7.120.888,18  الموظفین

  8.024.346,08  1.607.678,00  1.738.522,55  1.724.462,77  1.422.857,65  1.530.825,11  فوائد الدین

  4.891.490,73  0  1.588.731,97  1.330.627,14 1.040.049,54 932.082,08  رأسمال الدین

مجموع خدمة 
  الدین

2.462.907,19  2.462.907,19  3.055.089,91  3.327.254,52  1.607.678,00  12.915.836,81  

نسبة خدمة 
الدین من 
مجموع 
  المداخیل

16% 17%  18%  21%  11%  17%  

استھلاك الماء 
  5.811.040,00  0  0  1.200.000,00  2.478.400,00  2.132.640,00  والكھرباء

مجموع النفقات 
  57.776.468,02  9.168.458,64  11.839.163,40  12.363.879,95  12.688.530,66  11.716.435,37  الإجباریة

نسبة 
مخصصات 

النفقات 
الإجباریة من 

مجموع 
  المداخیل

76%  86%  72%  76%  64%  75%  

 المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة
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وعلیھ نجد أن مخصصات النفقات الإجباریة، بما فیھا خدمة الدین تستنزف أكثر من ثلاث 

أرباع المداخیل، الشيء الذي ینتج عنھ عدم كفایة الموارد لتغطیة باقي نفقات التسییر، 

  التنمیة.وتحقیق فائض یرحل للجزء الثاني لمواجھة إكراھات 

  صدقیة المیزانیة -

  : المساس بمبدأ صدقیة المیزانیة2الملاحظة رقم 

أمام متطلبات خدمة الدین وحجم النفقات الإجباریة، لجأ المسؤولون والمدبرون لشؤون 

الجماعة إلى تضخیم المداخیل التوقعیة، لتغطیة النفقات المتوقعة وفتح اعتمادات مالیة. 

  بین المداخیل المتوقعة والمداخیل المحققة:ویجمل الجدول أسفلھ مقارنة 

  : الفرق بین المداخیل المقررة والمداخیل المحققة11الجدول رقم 

  2017  2018  2019  2020  2021  

المداخیل المقررة 
  بالمیزانیة

19.931.450,00  18.835.100,00  17.342.620,00  21.985.250,00  19.700.470,00  

  14.260.223,73  15.674.272,66  17.072.063,18  14.825.641,91 17.505.053,94  المداخیل المحققة

الفرق بین 
المتوقع والمحقق 

  في المداخیل

-2.426.396,06  -4.009.458,09  -270.556,82  -6.310.977,34  -5.440.246,27  

فائض الجزء 
  الأول التقدیري

1.722.020,00  3.104.550,00  1.330.630,00  300.000,00  647.767,52  

الفائض أو العجز 
  الحقیقي

-2.157.609,51  -3.769.513,68  2.068.172,44  1.856.625,41  -748.865,49  

  المصدر: الوضعیات المحاسباتیة للجماعة

یلاحظ وجود فوارق مھمة بین مبالغ المداخیل المتوقعة في المیزانیة وتلك المحققة فعلیا في 

وخمس  2020نھایة كل سنة مالیة، إذ فاقت ھذه الفوارق ست ملایین درھم خلال سنة 

التي عرفت أكبر فائض حقیقي قدر  2019، مع تسجیل أقل فرق سنة 2021ملایین سنة 

  .بأكثر من ملوني درھم 
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من القانون التنظیمي  152ه الممارسة تمس بمبدأ صدقیة المیزانیة كما جاء في المادة ھذ

المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن المیزانیة تقدم بشكل صادق بمجموع  113.14

مواردھا وتكالیفھا، ویتم تقییم صدقیة ھذه الموارد والتكالیف بناء على المعطیات المتوفرة 

  وقعات التي یمكن أن تنتج عنھا.أثناء إعدادھا والت

وبالتالي كان على المدبرین الجماعیین، أثناء تحضیر وإعداد المیزانیة، الانتباه إلى الفوارق 

  المسجلة بین المتوقع والمحقق وكذا النتائج السلبیة ومبلغ العجز الذي یفرزه تنفیذ المیزانیة.

؛ حیث تم توقع عجز یقدر بـ 2022نیة سنة ولم یتم الانتباه إلى ھذا الأمر إلى عند إعداد میزا

في القراءة  4.352.477,00درھم في المیزانیة الأولیة، تم خفضھ إلى  6.633.045,00

إثر  2021نونبر  29الثانیة، بعد التوصل برسالة من عامل إقلیم مولاي یعقوب بتاریخ 

  عرض المیزانیة على التأشیرة.

یولیوز  07یة توصلت الجماعة برسالة بتاریخ وأمام استمرار العجز في مشروع المیزان

من عامل إقلیم مولاي یعقوب یخبرھا، من خلالھا، بأن المصالح المركزیة قد  2022

درھم كحصة إضافیة من الضریبة على القیمة  4.142.100,00خصصت لفائدتھا مبلغ 

ا الأساس. على ھذ 2022المضافة لسد العجز في المیزانیة، وبالتالي إعداد میزانیة سنة 

  :2022ویبین الجدول أسفلھ مراحل إعداد المیزانیة برسم سنة 

  2022: میزانیة سنة 12الجدول رقم 

  المیزانیة النھائیة  القراءة الثانیة للمیزانیة  المیزانیة الأولیة  المعطیات

  24.006.828,00  19.864.728,00 17.584.160,00  مداخیل التسییر

  24.006.828,00  24.217.205,00  24.217.205,00  مصاریف التسییر

  0,00  4.352.477,00-  6.633.045,00-  الفائض/ العجز

  المصدر: مصالح الجماعة

  استقرار حصة الجماعة من الضریبة على القیمة المضافة وعدم استقرار المداخیل
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  : حصة الجماعة من الضریبة على القیمة المضافة3الملاحظة رقم 

التي عرفت نمو مھما  2019عدم استقرار في مداخیلھا باستثناء سنة  تعرف الجماعة

مرده إلى الطفرة التي عرفتھا المداخیل المرتبط بالتعمیر كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كما 

تعرف الجماعة ركوضا في حصتھا من الضریبة على القیمة المضافة حیث تبقى في حدود 

م تعرف ھذه الحصة أي تطور إلا بحلول سنة عشرة ملایین ونصف ملیون درھم؛ ھذا ول

درھم لتصل في مشروع المیزانیة إلى  839.768,00التي سجلت زیادة قدرھا  2022

  درھم. 11.278.768,00

ویبرز المبیان أسفلھ تطور حصة الجماعة من الضریبة على القیمة المضافة مقارنة مع 

  مجموع المداخیل المحققة:

  المالیة على الجماعةـ انعكاسات الوضعیة  2

من أھم انعكاسات الوضعیة المالیة على الجماعة إلغاء بعض الاعتمادات من الجزء 

  الثاني لسد العجز، وتراكم المتأخرات في ذمة الجماعة.

 إلغاء الاعتمادات

  : إلغاء بعض الاعتمادات من الجزء الثاني4الملاحظة رقم 

الجماعة  تضطرا 2021و 2018و 2017ي أواخر سنوات سبب العجز المسجل فب

إلى إلغاء مجموعة من الاعتمادات من الجزء الثاني من المیزانیة وتحویلھا إلى الجزء الأول 

بطة بتنمیة رتمجموعة من المشاریع الأخرى الم لسد العجز، ویؤثر ھذا الوضع على إنجاز

وإنجاز  الجماعة وتحسین واقع عیش الساكنة، ویتعلق الأمر أساسا بمشاریع فك العزلة

  المسالك القرویة، وتوسیع شبكة الكھرباء. 

  1ویبین الجدول أسفلھ بعض الفقرات من المیزانیة التي كانت موضع إلغاء:

                                                             
، طبقا لمقتضیات القانون رقم  2022و 2017مكناس ، الفترة الممتدة ما بین  –تقریر المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس   -  1

) ، 2002یونیو ( 13بتاریخ ربیع الثاني  1.02.124المتعلق بمدونة المحاكم المالیة ، الصادر بشأنھ الظھیر الشریف رقم  62.99
  انظر الملحق .
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  : أھم المشاریع المعنیة بإلغاء الاعتمادات13الجدول رقم 

عدد الفقرات المعنیة   مبلغ العجز  مراجع الإذن الخاص  السنة
  بالإلغاء

أھم المشاریع المعنیة 
  بالإلغاء

مبلغ الاعتمادات 
  الملغاة

فبرایر  21بتاریخ  03  2017
2018  

  المسالك القرویة  عنوانا بالمیزانیة 17  2.157.609,51

  الكھربة القرویة

  شراء الأراضي

311.545,65  

849.409,72  

500.000,00  

فبرایر  26بتاریخ  03  2018
2019  

  الكھربة القرویة  عنوانا بالمیزانیة 20  3.769.513,68

  محطة التطھیر والضخ

300.000,00  

237.614,00  

  200.000,00  شراء الأراضي  عناوین بالمیزانیة 08  748.865,49  2022یونیو  30  2021

  المصدر: مصالح جماعة سبع رواضي

 المجلس أن مكناس –الملاحظ من خلال تقریر المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس 

ي في بالمشاكل التي تواجھھا جماعة سبع رواض الإحاطة إلىعمد من خلال ھذا التقریر 

، بالإضافة إلى أعلاه، نتیجة عدة اكراھات سبق ذكرھا بالتقریر عملیة تسییر المجلس الترابي

عة إلى تضخیم ، حیث عمدت الجمالتي یثیرھا موضوع صدقیة المداخیلمعالجة الإشكالات ا

، وھذا ما انعكس سلبا على مادات مالیةات المتوقعة وفتح اعتلتغطیة النفقالمداخیل المتوقعة، 

  مصداقیة العملیات المنجزة .

غیرة ، یراقب كل صمكناس -المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس أنیتضح  ومن ھنا

، والتدبیر بھذه الجماعة الترابیة ، لتجوید عملیة التسییروكبیرة تھم جماعة سبع رواضي

  لحمایة المال العام من التبدید .

  اني: الرقابة على تنفیذ میزانیات الجماعات الترابیةالفرع الث

ة، لقد ظلت الرقابة الممارسة على الإجراءات المتعلقة بتنفیذ میزانیات الجماعات الترابی

مرتبطة  -مستوردة للمجالس الجھویة للحسابات كمحاكم مالیة ،ورغم كونھا رقابة قضائیة

جل ذلك أطلق علیھا ولأ ومن خلالھا،لا من طرفھا بسلطات الوصایة، حیث لا تتحرك إ

المراقبة الممارسة بمناسبة بدل المساعدة لسلطات الوصایة، فھي رقابة لا یمكن أن تمارس 

  إلا في ھذا الإطار.
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المجالس الجھویة للحسابات من طرف سلطات  عند طلب مساعدة و ومن ھذا المنطلق

حدود الاختصاصات المخولة لھم،  الوصایة، یمكن لوزیر الداخلیة أو الوالي أو العامل في

أن یعرض على أنظار المجلس  عیة والتنظیمیة الجاري بھا العملتطبیقا للنصوص التشری

الجھوي للحسابات كل قضیة أو مسألة تخص الإجراءات المتعلقة بتنفیذ میزانیة جماعة 

 مرلآبین سلطات الوصایة وا ف حولھا، بحیث یجدر أن یكون قد وقع خلا1محلیة أو ھیئة

بالصرف أو بین ھذا الأخیر والمجلس التداولي، أو كانت محط تشكیك أو شبھات معینة من 

  طرف ھؤلاء أو أولئك.

ویظھر من خلال تلك المقتضیات المنظمة لھذا النمط الرقابي، أن المشرع المغربي لم 

استثناء ما یفصل في مدونة المحاكم المالیة ولم یدقق في تلك الإجراءات المعنیة بالرقابة، ب

بة بذلھ المساعدة لسلطات یتعلق بالحساب الإداري، وبما أن المجلس الجھوي للحسابات بمناس

یمكن لھ من الناحیة القانونیة أن یمارس رقابتھ على مجموعة من الإجراءات ولیس  الوصایة

عبارة الجمع الواردة في القانون، حیث تھم كل قضیة  أنعلى إجراء واحد، على اعتبار 

فإنھ یمكن القول أن ما كشفت عنھ  یذ میزانیة جماعة محلیة أو ھیئة،جراءات المتعلقة بتنفالإ

 الممارسة من اقتصار ھذا الاختصاص الرقابي للمجالس الجھویة للحسابات على دراسة 

الإداري المحال علیھا مسألة  لا تتعلق بالسند القانوني، بل ترتبط أساسا بالسلطة التي الشق 

في إحالة الإجراءات المتعلقة بتنفیذ میزانیات الجماعات الترابیة على المجالس لھا الحق 

  .2الجھویة للحسابات، وطلب مساعدتھا

 ذلك الحق، أو بالأحرى تلك السلطة منذ إحداث ھذه الرقابةفسلطات الوصایة التي تملك 

میزانیات  لم یثبت في أیة مرة أن قامت بعرض أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بتنفیذ

ما یتعلق ببعض الحسابات ، عدا الجماعات الترابیة على المجالس الجھویة للحسابات

  الإداریة.

                                                             
  المحاكم المالیة المشار إلیھ سابقا.المتعلق بمدونة  62- 99من القانون رقم  142انظر المادة  -  1
  .185مرجع سابق، ص ، نظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة، عماد أبركان -  2
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وبالعودة إلى القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، فلم یعد واردا مصطلح الحساب 

في الإداري وتم استبدالھ بمصطلح بیان تنفیذ المیزانیة، والذي تم التطرق إلیھ على التوالي 

بالنسبة للقانون  194بالنسبة للقانون التنظیمي المتعلق بالجماعات، وفي المادة  203المواد 

بالنسبة للقانون التنظیمي المتعلق  216التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم، وفي المادة 

بالجھات، والتي ینص من خلالھا المشرع على أنھ "یثبت في بیان تنفیذ المیزانیة في أجل 

ینایر من السنة الموالیة، المبلغ النھائي للمداخیل المقبوضة والنفقات المأمور  31أقصاه 

  .1"بصرفھا والمتعلقة بنفس السنة المحاسبیة وتحصر فیھ النتیجة العامة للمیزانیة

عدم المصادقة على بیان تنفیذ  ینص على أنھ في حالةولكن یبدو أن المشرع لم 

المجلس الجھوي للحسابات كما ھو وارد في مدونة المحاكم  یجب إحالتھ على ،المیزانیة

المالیة، وبالتالي یجب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمحاكم المالیة حتى تتلاءم مع 

لمقتضیات الدستوریة الواردة في دستور   وكذا مع ا ،القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة

2011 .  

إجراء یتعلق بمراقبة تدبیر شؤون الجماعة،  2015تنظیمیة وقد تضمنت القوانین ال

 الأعضاء یمكن لمجلس الجماعة بطلب من نصف، حیث 2ویتعلق الأمر بتشكیل لجنة للتقصي

المزاولین مھامھم على الأقل، أن یشكل لجنة للتقدم حول مسألة تھم تدبیر شؤون الجماعة، 

دثت من أجلھا في ظرف شھر على الأكثر، حیث تعد ھذه اللجنة تقریرا حول المھمة التي أح

توجیھ نسخة منھ إلى المجلس  ویناقش ھذا التقریر من قبل المجلس الذي یقرر في شأنھ

ویة للحسابات ألة تتعلق بكون رقابة الغرف الجھولا یمكن إغفال مس للحسابات،وي الجھ

التنفیذ، في تحضیر أو بفرنسا على المیزانیة، تشمل كل ما یتصل بھذه الأخیرة سواء ارتبط بال

                                                             
  .44مرجع سابق، ص ، رقابة المجالس الجھویة للحسابات على مالیة الجماعات الترابیة ،حلیمة المكروض -  1
بالنسبة للقانون التنظیمي المتعلق  205التقصي فقد ثم التنصیص علیھا في المواد أما المقتضیات المتعلقة بلجان  -  2

من القانون التنظیمي  228من القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم، والمادة  206بالجماعات، وفي المادة 
  المتعلق بالجھات.
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ویة للحسابات بالمغرب تتوقف صلاحیاتھا في ھذا الإطار فقط، أي حین أن المجالس الجھ

  .1على كل ما یتصل بتنفیذ المیزانیة

لقد خولت مدونة المحاكم المالیة الحق لسلطة الوصایة أن تعرض على أنظار المجلس 

ك في شخص وزیر الداخلیة أو الولي الجھوي للحسابات كل قضیة تمس تنفیذ المیزانیة، وذل

الحالات التي ینبغي على سلطة  ق، إلا أن المشرع المغربي لم یحددأو العامل كما سب

على بیان  التأشیرن یمثلھا اللجوء إلى المجلس الجھوي، إلا في حالة رفض الوصایة أو م

من  142من طرف المجلس التداولي المتخصص، وھو ما جاء في المادة  تنفیذ المیزانیة

یبدي المجلس عندئذ رأیھ حول شروط تنفیذ المیزانیة المتعلق بالمحاكم المالیة  62-99قانون 

أو أي ھیئة تابعة لھا داخل أجل أقصاه شھرین یبتدئ من تاریخ عرض الأمر علیھ  ،الجماعیة

مسألة علیھا، وھو ما یخالف التشریع الفرنسي الذي أوجب لیبلغ إلى الجھة التي عرضت ال

ویدقق في القضیة المعروضة على  ،2یوما 30على المجلس إبداء رأیھ داخل أجل أقصاه 

المجلس الجھوي رئیس ھذا المجلس الذي یعمل على مراسلة رئیس الجماعة الترابیة أو 

بإحالة الملف على المجلس الجھوي قصد إخباره  ،الھیئة المعنیة بالمیزانیة موضوع الرقابة

من طرف سلطة الوصایة، كما یخبر المجلس العمومي المكلف بتنفیذ میزانیة الجماعة أو 

  .3الھیئة المعنیة

یقوم المستشار المقرر بكافة التحریات من فحص للمستندات والانتقال إلى عین المكان 

كما یخول لھ القانون  ،آخرین دققینكما یجوز لھ الاستعانة بقضاة آخرین وبم، 4عند الاقتضاء

                                                             
ءات تنفیذ میزانیات الجماعات الترابیة وھیئاتھا، رسالة لنیل رقابة المجالس الجھویة للحسابات على إجرا ،حنان القادري -  1

- 2007السنة الجامعیة  ،الرباط ،شھادة الماستر، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس
  .4، ص 2007

خیل والنفقات لیة محددة المداالحساب الإداري ھو تقریر مفصل بالأرقام یوضح تفاصیل التصرف في میزانیة سنة ما -  2
ویعھد من الناحیة القانونیة إلى رئیس المجلس الجماعي باعتباره أمرا بالصرف والمسؤول عن ، المسجلة بالمیزانیة

  تدبیر مالیة الجماعات الترابیة خلال كل سنة مالیة.
المجلة  ،على مالیة الجماعات المحلیةعض مظاھر تقنیة التدقیق والتنمیة والرقابة الممارسة ب ،عبد العزیز الحبشي -  3

  .32، ص 2003یونیو  -ماي 50المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 
یجب على المستشار أولا التأكد من قابلیة الحساب للنظر فیھ من حیث الجھة التي أحالت الملف، وطبیعة القضیة  -  4

المیزانیة وفي حالة اختلال إحدى ھذه الشروط فإنھ یحق  المعروضة والتي یجب أن لا تخرج عن نطاق إجراءات تنفیذ
للمجلس عدم قبول الطلب بناء على تقریر المستشار المكلف بالتحقیق في جلسة تراعي فیھا القواعد والشروط 

  القانونیة. 
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على جمیع الوثائق التي یمكن أن تزوده بالمعلومات حول القضیة  إمكانیة الاضطلاع

دون یمكن أن یفیدوا عملیة التحقیق، ویق، والاستماع إلى الأشخاص الذین یموضوع التحق

إعداد  ق یعمل علىیذلك في محضر رسمي من لدن كاتب الضبط، وبعد الانتھاء من التحق

تقریر حول الملف، وإذا رأى رئیس المجلس الجھوي أن القضیة جاھزة للعرض، حدد تاریخ 

البث فیھا، فیتم التداول باجتماع خمسة قضاة بمن فیھم الرئیس، وتفتح الجلسة من لدن رئیس 

الھیئة ویعرض المستشار المقرر تقریره ورأیھ، لتتم بعد ذلك مناقشة التحقیق وتصدر الھیئة 

دون كاتب الضبط مجریات الجلسة في محضر یوقعھ ھو ورئیس وی ھا بأغلبیة الأصواترأی

ویعد رأي المجلس غیر قابل للطعن باعتباره لا یدخل في إطار الأحكام القضائیة وفي الھیئة، 

حالة اتخاذ سلطات الوصایة رأیا مخالفا لرأي المجلس الجھوي للحسابات فھي تكون ملزمة 

   بالتعلیل.

، فقد تطرق لھا  یزانیة جماعة سبع رواضيما یخص المراقبة على تنفیذ مأما فی

، حیث قدم كل التفاصیل المتعلقة مكناس بإسھاب –المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس 

ما حصل بھذه العملیة في محاولة لرصد الاختلالات أو الأخطاء التي  وقعت فیھا الجماعة ك

میزانیة سواء فیما یتعلق الجداول التالیة عملیات بنیة ال، وتبین في مراقبة صدقیة المداخیل

وثائق  أوبنیة المداخیل المدبرة من طرف الجماعة  أو، من المیزانیة الأولببنیة الجزء 

   .وكذا مداخیل التجھیز ،التعمیر

، وإن كانت قد عرفت بعض التحسن 2017تعرف مالیة الجماعة عجزا بنیویا منذ سنة 

 2.805.714,82ب  ا یقدر على التواليیث سجلت خلالھما فائضح 2020، 2019سنتي 

  كما ھو مبین أسفلھ: 2020سنة  درھم 1.856.625,41  2019سنة  و  درھم
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  2021-2017: بنیة المیزانیة خلال الفترة 1الجدول رقم 
البیانات / 
        السنوات

2017  2018  2019  2020  2021  

نسبة   المبلغ  المبلغ
  النمو

نسبة   المبلغ
  النمو

نسبة   المبلغ
  النمو

نسبة   المبلغ
  النمو

مجموع 
مداخیل 

  الجزء الأول
15.347.444,43 14.825.641,91  -3%  17.072.063,18  15%  15.674.272,66  -8%  14.260.223,73  -9%  

مجموع 
مصاریف 

الجزء الأول 
(دون 

  الفائض)

15.783.033,94  15.490.605,59  -2%  15.003.890,77  -3%  13.817.647,25  -8%  13.612.456,21  -1%  

مجموع 
مداخیل 

  الجزء الثاني
21.992.411,44  11.390.170,21  

-
48%  

10.679.499,15  -6%  4.338.622,09  
-

59%  
4.078.465,55  -6%  

مجموع 
مصاریف 

  الجزء الثاني
10.566.651,72  8.863.879,79  

-
45%  

6.640.877,06  13%  3.166.781,95  
-

52%  
2.094.956,39  -34%  

الفائض 
الحقیقي 

  الخام للسنة
10.990.170,21  4.861.326,74  

-
56%  

6.106.794,50  26%  3.028.465,55  
-

50%  
2.631.276,68  -13%  

الاعتمادات 
المرحلة 

للسنة 
  الموالیة

13.147.779,72  8.630.840,42  
-

34%  
3.301.079,68  -62%  1.171.840,14  

-
65%  

3.380.142,17  188%  

الفائض 
الحقیقي 
الصافي 

  للسنة

-2.157.609,51  -3.769.513,68  75%  2.805.714,82  
-

174%  
1.856.625,41  

-
34%  

-748.865,49  
-

140%  

 المصدر: الوضعیات المحاسباتیة للجماعة

سجلت عجزا حقیقیا یقدر  ختام السنوات المعنیة بالمراقبة في الجماعة أنوھكذا یلاحظ 

، وبقي 2018درھم سنة  68 ,7.769.513، ارتفع إلى 2017درھم سنة  2.157.609.51بـ 

. وقبل التطرق لأسباب ھذه الوضعیة وآثارھا على 2021سنة   748.865,49في حدود 

  تسییر الجماعة، ینبغي التذكیر ببنیة المیزانیة في شقي المداخیل والمصاریف.
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 I ـ بنیة المیزانیة  

  ـ بنیة مداخیل الجزء الأول 1

 2017یجمل الجدول أسفلھ مداخیل جماعة سبع رواضي خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

  : 2021و

  : بنیة مداخیل الجزء الأول 2الجدول رقم 

الرسوم المدبرة من   المعطیات
  طرف الجماعة

الرسوم المدبرة 
  من طرف الدولة

الحصة من 
الضریبة على 
  القیمة المضافة

  المجموع  مداخیل أخرى

2017  4.061.240,23 230.246,47  10.439.000,00  616.957,73  15.347.444,43  

2018  3.466.484,45 377.062,30 10.739.000,00 243.095,16 14.825.641,91 

2019 5.734.305,80 236.048,22 10.539.000,00 562.709,16 17.072.063,18 

2020 4.535.916,75 288.989,66 10.439.000,00 310.366,25 15.674.272,66 

2021 3.010.221,52 236.328,28 10.439.000,00 574.673,93 14.260.223,73 

 77.179.645,91 2.307.802,23 52.595.000,00 1.368.674,93 20.908.168,75 المجموع

 %100 %3 %68 %2 %27  النسبة

  المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة

الملاحظ في ھذا الصدد ھو أن نسبة حصة الجماعة من الضریبة على القیمة المضافة 

من مجموع مداخیل الجماعة خلال الفترة المعنیة بالمراقبة، بما مجموعھ  68%تشكل 

 27%درھم، بینما المداخیل المدبرة من طرف الجماعة لا تتجاوز نسبتھا  52.595.000,00

  ھم.در  20.908.168,75بما مجموعھ 

، 2021و 2017أما فیما یخص تطور ھذه المداخیل فقد عرفت انخفاضا بین سنتي 

درھم مع تسجیل ارتفاع  14.260.223,73درھم إلى  15.347.444,43حیث انتقلت من 
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درھم. كما یوضح المبیان  17.072.063,18سجلت فیھ أحسن النتائج بتحقیق  2019سنة 

  أسفلھ:

  الملاحظات التالیة:وبخصوص ھذا التطور یمكن إبداء 

 10.439.000,00استقرار حصة الجماعة من الضریبة على القیمة المضافة في مبلغ 

 .2019و 2018درھم خلال فترة المراقبة مع تسجیل ارتفاع طفیف خلال سنتي 

على الخصوص وكذا على مستوى منحى التطور  2019ارتباط الارتفاع المسجل سنة 

د الاستخلاص في المداخیل المدبرة من طرف الجماعة بشكل عام، بصفة مباشرة، بمجھو

 وخصوصا تلك المتعلقة بالتعمیر.

بخصوص المداخیل المدبرة من طرف الجماعة، تقدر المداخیل المدبرة من طرف 

بما مجموعھ  2021و 2017الجماعة والمحققة خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

تتعلق بمداخیل المرافق الجماعیة  درھم 10.535.025,00درھم، منھا  20.908.168,75

  درھم یتعلق بالرسوم الجماعیة، كما ھو مبین أسفلھ: 7.822.772,43ومبلغ 
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  : بنیة المداخیل المدبرة من طرف الجماعة3الجدول رقم 

  المجموع  مداخیل المرافق  مداخیل الممتلكات  الإتاوات  الرسوم  المعطیات

2017  286.494,73 66.890,00  374.330,50  3.333.525,00  4.061.240,23  

2018  916.496,70 79.420,00 442.472,75 2.028.095,00 3.466.484,45 

2019 2.527.414,50 183.740,00 452.351,30 2.570.800,00 5.734.305,80 

2020 1.817.742,00 292.935,00 96.209,75 2.429.030,00 4.635.916,75 

2021 2.274.624,50 254.753,00 307.269,00 173.575,00 3.010.221,52 

 20.908.168,75 10.535.025,00 1.672.633,30 877.738,00 7.822.772,43 المجموع

 %100 %50 %8 %4 %37  النسبة

 المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة 

من مجموع  50%والجدیر بالذكر بأن مداخیل المرافق الجماعیة، والتي تشكل 

المداخیل المدبرة من طرف الجماعة، تتكون أساسا من واجبات الدخول إلى الحامتین، 

، أبرزھا 37%بینما تشكل مداخیل الرسوم  ،، والحامة الجدیدة بعدھا2020سنة القدیمة قبل 

مبنیة والرسم على یتعلق بمداخیل التعمیر وخصوصا الرسم على الأراضي الحضریة غیر ال

علما أن جزء كبیرا من تراب الجماعة مشمول بوثائق للتعمیر كما ھو مبین ، ناءعملیات الب

  في الجدول أسفلھ:
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  : وثائق التعمیر4الجدول رقم 

  تاریخ الدخول حیز التنفیذ  موضوع الوثیقة  طبیعة الوثیقة

  2015یونیو   تصمیم التھیئة للمناطق المحیطة بفاس والتابعة لسبع رواضي  تصمیم التھیئة 

  2015یونیو   تصمیم التھیئة للضویات  تصمیم التھیئة

  2019دجنبر   تصمیم التھیئة لدوار الطلاحة  تصمیم التھیئة 

  2018یولیوز   تصمیم التھیئة لعین الله  تصمیم التھیئة

  2018أبریل   یدم إعادة الھیكلة لدوار أولاد عاتصمی  تصمیم إعادة الھیكلة

  2018أبریل   تصمیم إعادة الھیكلة لدوار أولاد راشد  تصمیم إعادة الھیكلة

  2021ینایر   تصمیم إعادة الھیكلة لدوار الكاف ودوار البسایس  تصمیم إعادة الھیكلة

  2019مارس   تصمیم إعادة الھیكلة لدوار أولاد اھلال  تصمیم إعادة الھیكلة

  المصدر: مصالح  جماعیة سبع رواضي

  ـ بنیة مداخیل الجزء الثاني 2

فیما یخص بنیة مداخیل التجھیز نجد أنھا تتكون أساسا من فوائض السنة المنصرمة 

وھي مداخیل غیر حقیقیة، بینما لم تسجل الجماعة فوائض حقیقیة في الجزء الأول من 

قد سجلت  2021و 2018و 2017، علما أن سنوات 2020و 2019میزانیتھا إلا سنتي 

  یلات من الجزء الثاني. عجزا في میزانیة التسییر تم سده بتحو

 .2021- 2017ویبرز الجدول أسفلھ بنیة مداخیل التجھیز برسم سنوات 

  : بنیة مداخیل التجھیز5جدول رقم ال
  2017  2018  2019  2020  2021  

  -  1.856.625,41 2.068.172,41  -  -  فائض الجزء الأول

فائض السنة 
  المنصرمة

17.056.719,44  10.990.170,21  4.861.326,74 4.038.622,09 2.728.465,55 

  1.350.000,00  -  3.750.000,00  -  4.900.000,00  القروض

  -  -  -  400.000,00  35.692,00  مداخیل أخرى 

  4.078.465,55  5.895.247,50  10.679.499,15  11.390.170,21  21.992.411,44  المجموع السنوي

  المصدر: الوضعیات المحاسبتیة للجماعة

تمثل القروض المورد الثاني  2020و 2019بالإضافة إلى الفوائض المحققة سنتي 

  الحقیقي للجزء الثاني من المیزانیة.
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المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس یقوم بعملیة افتحاص  أنالملاحظ عموما 

، للیة التسییر وكذا صدقیة المداخیعمحیث یراقب  ،مالیة جماعة سبع رواضي بشكل شمولي

كما یقوم بمراقبة عملیة تنفیذ المیزانیة، وذلك بغیة الوقوف على كل صغیرة وكبیرة تھم 

 تسییر شؤون ھذه الجماعة، لضمان الشفافیة والمصداقیة في التسییر وبلوغ النتائج المرجوة،

الوقوف على الاختلالات والصعوبات التي قد تواجھ عملیة  ھذا من جھة ومن جھة أخرى

یة التي تستحق المتابعة خاذ الإجراءات المناسبة عند ضبط المخالفات الجنائالتسسیر، وات

  ، وذلك بإحالة الأمر على القضاء المختص.القضائیة

 

 

الإداري، وبغیة تحسین تدبیر الجماعات  تركیزلاال في إطار سیاسة اللامركزیة و

على إحداث المجالس الجھویة  149كذلك بمقتضى الفصل  2011ستور الترابیة، نص د

للحسابات التي كلفھا بمراقبة حسابات الجھات والجماعات الترابیة الأخرى وھیئاتھا وكیفیة 

الأصناف الرقابیة التي  وإذا كانت الرقابة القضائیة تعتبر إحدى أھم ،قیامھا بتدبیر شؤونھا

وإحدى أھم المحاور التي  ،یتمحور حولھا إصلاح المجال الرقابي على المالیة المحلیة

یطالب الفاعلون المحلیون بتعزیزھا وتدعیمھا بمقابل التحجیم والتقلیص من قوة تدخل 

 الأصناف الرقابیة الأخرى، فإن الممارسة أثبتت أنھ بالرغم من أھمیة القضاء المالي

على  صعوباتمجموعة من الإكراھات وال اللامركزي، فإن ھذا الأخیر ظل یعاني من

  مستوى التدخلات الرقابیة للمجالس الجھویة للحسابات (المطلب الأول).

العبرة من التجارب  اخذیجب  ویة وظائفھا على أكمل وجھولكي تؤدي المجالس الجھ

ومراعاة  بیاتھا وتفادي سلبیاتھاخذ بإیجاالأ أي خاصة التجربة الفرنسیة نبیةالأج

مالي اقتصادي ومحاسبي وفق رؤیة  التجربة المغربیة، من واقع إداريخصوصیات 

وظیفتھ الرقابیة والافتحاصیة المرتبطة  داءففعالیة دور القضاء الجھوي في أوھكذا  ،شمولیة

توفره على  بالشأن العام الترابي، وكذا كیفیة التصرف في الأموال العمومیة مرتبط بمدى

  شروط داخلیة وأخرى خارجیة (المطلب الثاني).
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  المطلب الأول: حدود رقابة المجالس الجھویة للحسابات على الجماعات الترابیة

إذا كان المغرب عموما یتوفر على منظومة قضائیة حدیثة من حیث مكوناتھا 

(من الناحیة المبدئیة) وھیاكلھا، وصحیح أن وجود الرقابة القضائیة على الجماعات الترابیة 

یمثل ضمانة مھمة من الضمانات الأساسیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم على المستوى 

بل ھي أفضل نوع رقابي في ھذا الصدد من الناحیة المبدئیة، لكن وبالمقابل فإن  ،المحلي

ھو  الأصح أن تلك الرقابة تعترضھا الكثیر من العوائق والإكراھات والصعوبات منھا ما

داخلي یتعلق ببنیة وتكوین المجالس الجھویة للحسابات (الفرع الأول) ومنھا ما ھو خارجي 

 ذق بغیاب آلیات حریة تمكن من تنفییتعلق بمحیط اشتغال ھذه المجالس خاصة ما یتعل

  الأحكام التي تصدرھا ھذه المجالس (الفرع الثاني).

  ي لرقابة المحاكم المالیة : الإكراھات المرتبطة بالجانب الداخلالأولالفرع 

الذي یوجد بالمغرب حالیا یعاني  إن نظام رقابة المحاكم المالیة على الجماعات الترابیة

، ویتسم لعدید من الصعوبات والإكراھات والعوائق الذاتیة التي تحول دون فعالیتھ وتطورها

رات الحاصلة على مما أدى إلى محدودیتھ وعدم قدرتھ على مواكبة التطو باختلالات متعددة

ة مستجدات قضایا التنمیة المحلیة المستوى الترابي، خاصة ما یتعلق بالقدرة على مواكب

  .1الحكامة الترابیة عموماوومستجدات التدبیر العمومي 

فالمحاكم المالیة ورغم كل الجھود المبذولة لتحدیثھا والارتقاء بوظیفتھا، فھي ما تزال 

اش ومشاریع ریة الفعالة المفترضة على جمیع أورقابة المالغیر قادرة على ممارسة تلك ال

التنمیة الترابیة، كما أنھا مازالت غیر قادرة على الرقابة المیدانیة الناجعة للشؤون المالیة 

المحلیة، وعلى حمایة المواطنین من أخطار وأخطاء الجماعات الترابیة، ومن ثم الاستجابة 

ابة العلیا على الأموال العمومیة المحلیة التي تمثلھا لتطلعاتھم في إطار لامركزیة الرق

  2المجالس الجھویة للحسابات كمحاكم مالیة ابتدائیة لا ممركزة.

                                                             
  274مرجع سابق، ص نظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة، عماد أبركان،  1
  127مرجع سابق، ص  ،العمومیة من خلال محاكم جھوي الأمواللرقابة العلیا على امدني أحمیدوش، نحو إرساء لامركزیة  2
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ولعل السند القانوني المؤطر لمنظومة المحاكم المالیة بالمغرب ھو الذي یأتي في 

ا الرقابیة مقدمة الصعوبات والعراقیل، ویعتبر من أبرز عوائق وإكراھات قدرتھا ونجاعتھ

بمثابة مدونة  ذي كانإن على المستوى الدستوري أو على مستوى القانون الأساسي، ال

، والذي 2011الصادر في فاتح یولیوز  ة للدستور المغربي ، بل حتى بالنسب1المحاكم المالیة

كان منتظرا منھ أن یأتي برؤیة جدیدة في مجال الرقابة المالیة العلیا، تفعیلا للمساءلة 

امة ومختصرة، أقل ما ربط المسؤولیة بالمحاسبة، جاء بمقتضیات ع لمبدأمالیة، وتقویة ال

المالیة وتعزیز قدراتھا أنھا دون المستوى المطلوب في مسألة النھوض بالمحاكم  یقال عنھا 

حیث بقیت توجھاتھ في عمومھا غامضة ومحدودة جدا، ولم تحسم حتى في الطابع ، الرقابیة

  لتلك المجالس العلیا للرقابة. القضائي الفعلي

للمجالس الجھویة للحسابات مجموعة من الاختصاصات  المغربي لقد أوكل المشرع

وتشكل الموارد البشریة الدعامة  ا،والتي تحتاج إلى طاقات بشریة كافیة ومؤھلة للقیام بھ

ویة فالقیام بالوظائف والمھام المنوطة بالمجالس الجھ ،الأساسیة لأي نشاط مؤسساتي

للحسابات رھین بتوفر الموارد البشریة الكافیة، خصوصا وأن الأمر یتعلق بجھاز مكلف 

بمھمة الرقابة العلیا على المال العام المحلي، لأن القاضي المالي مطالب بممارسة المھام 

وھو ما  ،الموكولة إلیھ بموجب النصوص القانونیة المنظمة لعمل القضاء المالي الجھوي

ل ممارستھا التوفر على طاقات بشریة یستحیل دون وجودھا أو ضعفھا بلوغ یتطلب من أج

  2النتائج المرجوة.

إن من أبرز التحدیات الذاتیة التي تواجھ عمل المحاكم المالیة الجھویة ھي إشكالیة 

الموارد البشریة من حیث توفرھا، ومن حیث ما تتمتع بھ من كفاءات ومؤھلات لممارسة 

الرقابیة، حیث أجمع العدید من الباحثین والدارسین المھتمین بالشأن المحلي، الاختصاصات 

على أن الموارد البشریة التي تتوفر علیھا المجالس الجھویة للحسابات ما تزال ضعیفة، 

سواء من الناحیة العددیة أو من ناحیة المؤھلات والكفاءات، وھو الأمر الذي یؤثر سلبا 

  دودیتھا.على عمل تلك المحاكم ومر
                                                             

  المتعلق بالمحاكم المالیة المشار إلیھ سابقا  62.99انظر القانون  1
  .73ص  سابق،رجع م، رقابة المجالس الجھویة للحسابات على مالیة الجماعات الترابیة ،حلیمة المكروض 2
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مارس رقابة قضائیة وأخرى إداریة (شبھ قضائیة) تالمجالس الجھویة للحسابات  إن

من حیث الكیف والأداء وتقییم  ،تتمثل في مراقبة التسییر للأجھزة الخاضعة للرقابة

الاقتراحات عند الاقتضاء حول الوسائل الكفیلة بتحسین طرق التسییر وفعالیة مردودیتھ، 

الأخیر لا یرقى إلى المستوى المطلوب في غیاب اھتمام حقیقي وفعلي  فإن ھذا الاختصاص

، والتي تبقى اھتماما ثانویا 1لداخلیةلتي تعتبر أحد مقومات المراقبة ابمراقبة التسییر ا

  ومراقبة انتقائیة بالنسبة للجھاز الرقابي القضائي.

في وارنة، حیث إنھ وتشكل المراقبة الداخلیة حجر الزاویة في الأنظمة الرقابیة المق

غیاب مساطر إجرائیة داخلیة للرقابة یصعب على الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أن 

یكونا في مأمن، لكن یمكن الوقوف على قصور ھذه الرقابة فیما یخص المراقبة الداخلیة 

لم تأخذ الاختصاصات النوعیة التي یحظى بھا نظام الرقابة العلیا على المال العام، فالمشرع 

 إقامة مساطر إجرائیةیتوسع في التطرق إلیھا، كما یدل على ذلك وجود فقرة تنص على 

  2التدقیق ولكن بشكل محتشم. داخلیة في مجال

یتأكد المجلس  نة المحاكم المالیة تنص على أنھ من مدو 147فالفقرة الرابعة من المادة 

والإجراءات المطبقة داخل الأجھزة الخاضعة لمراقبتھ تضمن التسییر  الأنظمةالجھوي من 

، فالمقتضیات ھا وتسجیل كافة العملیات المنجزةلمواردھا واستخداماتھا وحمایة ممتلكات

المذكورة تحمل في طیاتھا ثغرة واضحة تتمثل في عدم الإفصاح عن الجھة التي تتولى 

  3س في المراقبة الداخلیة.وضع المساطر والإجراءات التي تعد الأسا

وإذا لم تتطرق المجالس الجھویة لھذا النوع من الرقابة بشيء من الدقة والتفصیل، فإن 

أداءھا سوف یعتریھ النقصان خصوصا عند تأثره بالنموذج الفرنسي وعدم تأثره بالنموذج 

استغلال الأنجلوساكسوني، مع العلم أن النموذج الأنجلوساكسوني یعد غنیا فیما یتعلق ب

التقنیات والمناھج الحدیثة في التدقیق، وبالطبع فإن ھذا التوجھ یؤكد على حقیقة مفادھا أن 
                                                             

  .138ص ، مرجع سابق، نجیب جبري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة 1
 فاتح 256یتوقف على آلیات التقویم الداخلي، جریدة الأحداث المغربیة، عدد  نجاح المحاكم المالیة ،محمد حركات 2

  . 2ص  2000نوفمبر 
بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في  القابض الجماعي وإشكالیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة الجماعیة ،نعیمة أمویني 3

  . 338ص  ، 2004 - 2003القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلیة الحقوق  الدار البیضاء،السنة الجامعیة 
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الرقابة الخارجیة لأجھزة الرقابة العلیا سوف لن تكون في مستوى الجودة المطلوب توفرھا 

لعدم توفرھا على مساطر داخلیة وتنظیم داخلي  ،في رقابة المجالس الجھویة للحسابات

مد علیھ الرقابة الداخلیة عند مراقبة التسییر، وھذا یسیر في اتجاه معاكس لإحدى أھم تعت

التوصیات التي صدرت عن المنظمة الدولیة للھیئات العلیا للرقابة المالیة (الانتوساي) عند 

  1لمراقبة الداخلیة والمراقبة الخارجیة.على أھمیة العلاقة الجدلیة بین اتأكیدھا 

راقبة التسییر كما ھو معلوم في تقییم وتقویم تسییر الأجھزة وتتجلى أھمیة م

والمؤسسات التي سوف تتولى المجالس الجھویة للحسابات مراقبتھا، وبالتالي حمایة الأموال 

أو ضیاع أو إھمال، كما تتجلى ھذه الأھمیة أیضا في كونھا  تبذیرالعمومیة المحلیة من كل 

ف المحددة والنتائج المحققة، وكذا تكالیف السلع تسمح بالتصرف على مدى تحقیق الأھدا

والخدمات المقدمة والأثمان المطبقة والنتائج المالیة للأجھزة الخاضعة لرقابة المجلس 

والتي یمكن عند  محاكم المالیةمن مدونة ال 148الجھوي، والتي تم تحدیدھا في المادة 

بتحسین طرق تسییرھا والزیادة في الاقتضاء مدھا ببعض الاقتراحات حول الوسائل الكفیلة 

  فعالیتھا ومردودیتھا.

إلا أن الثغرة القانونیة تتجلى في عدم تناول ھذا الاختصاص الإداري، وھو اختصاص 

، نسبة  للمجالس الجھویة للحساباتأساسي سواء بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات أو بال

التسییر  ةباة المحاكم المالیة، فرقبمثابة مدون 99-60بشيء من الدقة والجدیة في قانون 

شروط ممارستھا تفصیلا دقیقا للمحور المتعلق بالمساطر الإجرائیة التي تستدعي ظروف و

  تعتبر أحد مقومات الرقابة الداخلیة.

كما أن ھناك غیاب اھتمام حقیقي وفعلي بجودة التسییر، التي تبقى اھتماما ثانویا 

یمكن بأیة حالة من الأحوال أن  مما ینتج عنھ اختلال  ،2بالنسبة للجھاز الرقابي القضائي

تكون لھ قوة قضائیة حقیقیة، ویؤكد ھذا الأمر النص قانونیا على إمكانیة اتخاذ إجراءات 

العامل (الفقرة الثانیة من المادة  أومخالفة لرأي المجلس من قبل وزیر الداخلیة أو الوالي 

                                                             
  . 222إشكالیة تقییم التدبیر المحلي، مرجع سابق، ص ، یمود حمحمد  1
  . 339ص  ،مرجع سابق ،بالمغرب القابض الجماعي وإشكالیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة الجماعیة ،نعیمة أمویني 2
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وھذا ما یجعل تدخل المجالس الجھویة للحسابات في ھذا السیاق ذا أثر نسبي  ،)144

، وعلى الرغم من أن رأي المحاكم المالیة یمیل إلى عدم 1ومعنوي أكثر منھ رقابي حقیقي

حصر الرقابة ھنا في مضمون الحسابات نفسھ فقط وبالتالي فسح المجال لإمكانیة اللجوء 

، فإن النص القانوني لم ینص 2ناسبة دراسة الحساب الإداريإلى مسطرة التأدیب المالي بم

على مثل ھذه الإمكانیة (مثلما ھو الأمر بالنسبة للتحقیق والبث في حسابات المحاسبین) 

  3وتحدث فقط في إبداء الرأي وتبلیغھ للمعنیین بالأمر.

میزانیة وھكذا فإن الرأي الذي یبدیھ المجلس الجھوي للحسابات یتعلق بشروط تنفیذ ال

ویتضمن بالأساس الوضع العام للحساب الإداري وبناء على ذلك تتخذ سلطات  ،المحلیة

الوصایة الإجراءات التي تراھا ضروریة كما یخولھا القانون الحق في برمجة الفائض 

  4المالي الناتج عن تنفیذ المیزانیة المحلیة.

وكما تم الوقوف على  ةومن بین الصعوبات والإكراھات التي تعترض المحاكم المالی

والتي یمكن اعتبارھا تدخل في نطاق  ذلك من خلال الجماعة الترابیة سبع رواضي،

ما یتعلق بالجانب الإجرائي والمسطري، فالصعوبات المسطریة التي  ،الإكراھات الذاتیة

تعترض عمل القاضي المالي، تعد من بین العوامل والمعطیات الذاتیة الأساسیة التي 

بحكم صبغتھا شبھ القضائیة،  على الرغم من أن المحاكم المالیةلوظیفة الرقابیة، فتعترض ا

مقیدة  في عملھا بقواعد مسطریة تحیل في بعض المسائل المحدودة على المسطرتین المدنیة 

، تنطوي ھي نفسھا على مقتضیات 5فإنھا تتوفر على مسطرة ثالثة خاصة بھا ،والجنائیة

في الوقت نفسھ بل یمكن القول أن لكل من الاختصاصات الأربعة إجرائیة متعددة ومعقدة 

ة بھا والمتمیزة عن باقي الكبرى المخولة للمحاكم المالیة بعض من المساطر الخاص

                                                             
  . 223مالیة الجماعات المحلیة بین واقع الرقابة ومتطلبات التنمیة، مرجع سابق، ص  ،عبد اللطیف بروحو 1
ص  2007، الرباط  ،للحسابات الأعلى، منشورات المجلس 2006التقریر السنوي عن أنشطة المحاكم المالیة لسنة  2

422 .  
  . 142رجع سابق، ص م ،نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة 3
   . من مدونة المحاكم المالیة 144المادة  4

5 Mohammed Horkat le droit du contrôle supé rieur des finances publique au Maroc essai 
dur les technique d’audit al heure de la justement structurel op cit p 233 
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رقابة للمحاكم المالیة لذي یعرقل ویعطل النجاعة والقدرة وھو الأمر ال ،الأخرى المساطر

  1عموما على منظومة الحكامة المحلیة.مما یؤثر 

عمل  التي تعترض ات والمعوقات الداخلیة والذاتیةھذه جملة من الإكراھ ىإذن تبق

إلا أن ھناك العدید  ،المجالس الجھویة للحسابات في مجال الرقابة على الجماعات الترابیة

تطرق إلیھا في الفرع یتم الالأخرى التي تواجھ عمل المحاكم المالیة س صعوباتمن ال

  الثاني.

  الثاني: الصعوبات الخارجیة لنظام رقابة المحاكم المالیة الفرع

ید من دیعاني نظام رقابة المحاكم المالیة بالمغرب إلى جانب الصعوبات العملیة الع

الأخرى، التي تحول دون تطوره وتتبعھ لمختلف نشاطات  الإكراھات والصعوبات

لتي حالت دون مواكبتھ أھم تلك الصعوبات ا أن حیث ،الجماعات الترابیة اللامركزیة

للتطور ببلادنا، ھي الصعوبات الذاتیة كما رأینا فیما سبق والمتمثلة أساسا في غیاب 

لعمل المحاكم المالیة، علاوة  داعمةوط القانونیة والتنظیمیة الالمرتكزات والأسس والشر

  2على ضعف المقومات والمكونات والوسائل والأدوات الموضوعة رھن إشارتھا.

أن الإشكال الأساسي في عمل المحاكم المالیة، ھو كینونتھا وذاتیتھا وممیزاتھا ویظھر 

  في الممارسة الرقابیة. الأساسوخصائصھا كما تم إحداثھا، والتي تشكل المنطلق والحجر 

م المالیة عند المشاكل وعموما لا تقف العوائق والإكراھات التي تعترض رقابة المحاك

شكل في اك الكثیر من العوامل والمعطیات الأخرى التي تالذاتیة، بل ھن والتحدیات

ما یسمى بالعوائق الموضوعیة لنظام رقابة المحاكم المالیة،  مجموعھا ومن خلال تفاعلھا

سلبیا على نجاعتھا وفعالیتھا الرقابیة، وھي  وتأثیراولعلھا الأكثر اعتراضا وحدة وإشكالا، 

عن المحیط وبیئة الاشتغال وعن العلاقات عبارة عن إكراھات ومشاكل وصعوبات ناتجة 

                                                             
المتعلق بمدونة المحاكم المالیة المشار إلیھ سابقا ھو المنظم الأساسي لمساطر  62.99تجدر الإشارة أن القانون رقم  1

 .وإجراءات عمل المحاكم المالیة علاوة وذلك في ظل غیاب قانون خاص بالمساطر والإجراءات المتعلقة بھا 
  . 178مرجع سابق، ص  نظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة، عماد أبركان، 2
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المختلفة التي تربط المحاكم المالیة بالجماعات الترابیة، وبالعدید من الأشخاص العامة 

  والأجھزة والمؤسسات الوطنیة والمحلیة التي تبقى معنیة بتلك الرقابة بشكل أو بآخر.

ارسھا المجالس إذا كانت سلطات الوصایة ھي ثاني جھة معنیة بالرقابة التي تم

الجھویة للحسابات على الجماعات الترابیة، باعتبارھا الجھة المشرفة على أعمال المراقبة، 

عترض فإن أولى العوائق الموضوعیة التي ت ،بعد المجالس والأجھزة المنتخبة لھذه الأخیرة

على الوحدات المحلیة المنتخبة في التجربة المغربیة، ھي تلك  نظام رقابة المحاكم المالیة

  التي تشكل بعض تصرفات سلطات الوصایة في حد ذاتھا.

لقد كان أجدى بالمشرع المغربي اعتماد المنحى الذي أخذتھ التشریعات المقارنة من 

ا بحریة حیث إعطاء المجالس المنتخبة وھیئاتھا التنفیذیة كامل الصلاحیة في تدبیر شؤونھ

وإعطاء القضاء صلاحیة مراقبة تصرفات ھذه الأجھزة، في حین تصرف جھود السلطات 

  1المكلفة بالوصایة في وظائف التصور والبحث والتنشیط والتأطیر والتكوین.

وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي، فصحیح أنھ أعطى لممثل الدولة الحق في اللجوء 

ة وجود خلاف یتعلق بالمیزانیة حسب الحالات إلى الغرف الجھویة للحسابات في حال

المحددة قانونا، إلا أن الإحالة لیست حصرا على ممثل الدولة، فیمكن للمحاسب العمومي أو 

لكل ذي مصلحة في حالة عدم تسجیل نفقات إجباریة أو توفیر الاعتمادات اللازمة لھا، أن 

  2من قیود سلطة الوصایة. یلجأ إلى الغرفة الجھویة، فضلا على أنھ حرر المنتخبین

الإدارة الحرة للجماعات المحلیة وكذا قرارات رؤسائھا بقوة  لمبدأففي فرنسا وطبقا 

أو  تأشیرةالتنفیذ المباشر والفوري دون حاجة إلى انتظار سریان أي أجل، أو الحصول على 

 ه القرارات على جانب الشرعیة فقطترخیص من أي نوع كان، بحیث تقتصر مراقبة ھذ

                                                             
 القانون في الدكتوراه لنیل أطروحة، المحلیة الجماعات أداء تطویر في للحسابات الجھویة المجالس دورمحمد مجیدي،  1

  . 192ص ، 2007-2006 الجامعیة السنة ،أكدال الرباط والإجتماعیة، والاقتصادیة القانونیة العلوم كلیة العام،
  . 58-57مرجع سابق، ص ، قابة المجالس الجھویة للحساباتحنان القادري، ر 2
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وتمارس من قبل المحكمة الإداریة، ویحق لممثل الدولة في المحافظة أو الجھة اللجوء إلى 

  . 1ھذه المحكمة كما یحق ذلك لجمیع المواطنین

وبالعودة إلى ما ھو علیھ الأمر بالمغرب، ولنأخذ على سبیل المثال ھنا مراقبة 

وكما تم الوقوف على ذلك  ترابیةالإجراءات المتعلقة بتنفیذ المیزانیة المتعلقة بالجماعات ال

لسلطات على تتم بمناسبة بذل المساعدة لتلك ا، والتي من خلال جماعة سبع رواضي

المستوى المحلي، فتلك الرقابة التي تعود صلاحیة تحریك مسطرتھا إلى سلطة الوصایة 

قد تكون بشكل أحادي، لاشك أنھا تخضع لتقدیرات ھذه الأخیرة ولاعتباراتھا المختلفة والتي 

  2أحیانا بعیدة كل البعد عن المصلحة العامة.

المتعلقة بالجماعات الترابیة، قد ألغت جلسات  2015وإذا كانت القوانین التنظیمیة 

المصادقة على الحسابات الإداریة، التي كانت تشكل المنطلق والمكون الأساسي في رقابة 

إن ذلك الإلغاء یعتبر مسالة معیبة، المجالس الجھویة للحسابات على الحسابات الإداریة، ف

ولا یمثل في الحقیقة إلى نكوصا وتراجعا وتقھقرا سیعرفھ نظام الرقابة على الجماعات 

وعلى تقریر التنفیذ یذ، فتلك الرقابة على الترابیة، بعد أن دخلت القوانین التنظیمیة حیز التنف

سانحة لتكریس الاندماج الرقابي الرغم من الانتقادات الموجھة إلیھا، فإنھا تمثل مناسبة 

والالتقائیة بین الرقابة السیاسیة والإداریة، تحت إشراف رقابة المحاكم المالیة، فالأمر كان 

  یستدعي إصلاح ھذا النوع من الرقابة ولیس إلغائھا بشكل نھائي.

ففي فرنسا خلق الغرف الجھویة للحسابات كتعویض على حذف الرقابة السابقة على 

الجماعات المحلیة، ومن أجل إناطة مراقبة المالیة والتدبیر المحلیین بأجھزة قرارات 

متخصصة ومحایدة، في حین تم بالمغرب الاحتفاظ بالرقابة المسبقة للسلطات المركزیة 

على أھم القرارات الصادرة عن الجماعات الترابیة، ذات الطابع المالي بالخصوص، ھذا 

ى تشجیع الابتكار والمبادرة على مستوى تسییر الشأن الوضع لیس من شأنھ المساعدة عل

الاستجابة لمتطلبات  الأساسيالعام المحلي، فالمسؤولون المحلیون سیصبح ھاجسھم 

                                                             
  . 192محمد مجیدي، مرجع سابق، ص  1
  . 280رجع سابق، ص م نظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمةعماد أبركان،  2
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الأجھزة الرقابیة عند التفكیر في اختیار المشاریع واتخاذ القرارات لكي یحصلوا على 

ارة مسؤولیاتھم لاحقا من موافقة سلطات الوصایة، وفي نفس الوقت العمل على تفادي إث

  .1طرف المجالس الجھویة للحسابات

ھ ھا بالمجالس الجھویة للحسابات أنومن تجلیات ممارسة سلطة الوصایة في علاقت

اللجوء المباشر إلى استشارة المجلس  ،لیس من حق الممثلین للجماعات الترابیة وھیئاتھا

ین الإكراھات الأخرى المتعلقة ، ومن ب2الجھوي للحسابات إلا من خلال سلطة الوصایة

تلك المرتبطة بمآل تلك التقاریر التي  ةبرقابة المحاكم المالیة على الجماعات الترابی

تصدرھا المجالس الجھویة للحسابات وبعبارة أخرى، ما معنى أن تصدر المحاكم المالیة 

دراج نتائجھا في المختلفة أحكاما وقرارات قضائیة، قد تكلف مجھودا وأموالا كثیرة، ویتم إ

التقریر السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي تتناولھ وسائل الإعلام المختلفة لیثیر زوبعة 

إعلامیة، وفي الأخیر لا تتابع تلك الأحكام والقرارات ولا تنفذ؟ لاسیما ھنا وأن تلك التقاریر 

ف یعقل ألا یحرك ومن تم كی ،ترفع إلى المؤسسة الملكیة باعتبارھا أعلى سلطة في البلاد

وزیر العدل الملاحظات والمتابعات القضائیة بصفتھ رئیسا للنیابة العامة؟ وما ھي الأسباب 

  والدواعي التي تحول دون تطبیق القانون تطبیقا صارما في حق كل من تثبت إدانتھ؟

إنھ لطالما شغلت تقاریر المجلس الأعلى للحسابات الرأي العام الوطني المحلي عندما 

تقدیمھا من طرف المجلس إلى المؤسسة الملكیة، ثم فجأة یخفت وھجھا مع مرور  یتم

تاركة المجال أمام الركون إلى الصمت المطبق،  إلى الخلف الاتھاماتالوقت، وتتوارى 

والاكتفاء بالتندید والوعد بإحالة الملفات على القضاء، تم تطوى الصفحة في انتظار تقریر 

جدید یعید النقاش إلى نقطة البدایة، وفي ھذا الإطار صدرت مجموعة من التقاریر عن 

وقد رصدت تلك  ،ت العشر الأخیرة"الھیئة العلیا للرقابة المالیة بالمغرب" خلال السنوا

بما یكفي والتي كانت في  ،التقاریر الكثیر من التجاوزات والاختلالات المالیة والتدبیریة

الترابیة، كما بعض الأحیان على درجة كبیرة من الخطورة بالنسبة لبعض الجماعات 
                                                             

  . 84محمد مجیدي مرجع سابق، ص  1
على تنفیذ میزانیات الجماعات الترابیة و ھیئاتھا، رسالة لنیل شھادة  حساباتلحنان القادري، رقابة المجالس الجھویة ل 2

  2008 -2007الماستر، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة 
  . 59ص 
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لفساد لتوصیات والافتراضات التي من شأنھا التخفیف من وطأة اتضمنت العدید من ا

الإداري والمالي بتلك ا لجماعات المعنیة بالاختلال، لكن دون جدوى حیث لحد الآن یظھر 

من تلك الاقتراحات والتوصیات لم تفعل أو ثم تجمیدھا أو بالأحرى تجاھلھا  ا كبیراأن عدد

بذور  االأمر الذي یفرغ لا محالة تلك المؤسسة الدستوریة من محتواھا، ویحمل في طیاتھ

  متھا الوطنیة النبیلة.فشل مھ

لمسؤولیة بالمحاسبة في كثیر من ذلك ھو السبب الحقیقي لعدم ربط اولاشك أن 

فلا  ،الفصل مةكل ل الواجب أن تعرض على القضاء لیقو الملفات والقضایا التي كان من

یعقل أن یتم رصد كل تلك الاختلالات والانحرافات في بعض الجماعات الترابیة، دون أن 

یتم تحریك مسطرة المتابعة القضائیة، بل قد لا یتم أحیانا حتى إعمال المحاسبة القانونیة 

  .1والإداریة للمسؤولین عنھا مما یثیر أكثر من علامة استفھام

لأسئلة المطروحة حول الأسباب التي تحول دون في خضم الإجابة عن تلك اوولعلھ 

تحریك المتابعات، فقد تم التأكید كإحدى التبریرات السیاسیة، أن من بین الأسباب التي 

للحسابات إلى مرحلة التقاضي، وتعقد من  الأعلىتحول دون الانتقال بتقاریر المجلس 

ى ا الوكیل العام للملك لدكما یتوصل بھ ربعة القضائیة، ھو أن تلك التقاریعملیة المتا

تبقى مجردة من كل الوثائق والأدلة التي تثبت الاختلالات  المجلس ویرفعھا إلى وزیر العدل

التي یتم رصدھا، ومن ثم یصعب على ھذا الأخیر تحریك مسطرة المتابعة في حق 

طاء خاصة وأن الأمر یتعلق في الغالب بأخ ،المسؤولین المتورطین في تلك القضایا

  مالیة ذات صبغة مھنیة یمكن حلھا إداریا ولا تستحق المتابعة القضائیة. اوزاتتجو

  المطلب الثاني: آلیات تجوید رقابة المحاكم ا لمالیة تكریسا للدیمقراطیة المحلیة

إن النصوص المنظمة للامركزیة تبرز السلطة القانونیة السائدة إن لم نقل المھیمنة 

ذلك یرجع إلى كون المجالس الجماعیة أجھزة منتخبة للمجالس التداولیة، والسبب في 

المیادین  مسؤولیات كبرى في الجھویة تتحمل والمجالس ،بالاقتراع العام المباشر

الاقتصادیة والاجتماعیة، إلا أنھ في الواقع غالبا ما تتركز السلطة الحقیقیة بین یدي السلطة 
                                                             

  . 283مرجع سابق، ص نظام المراقبة على الجماعات الترابیة و متطلبات الملائمة، عماد أبركان،  1
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ظاھرة "ترئیس"  يالعوامل التي تقوخبة أو معینة، والتنفیذیة المحلیة، سواء كانت منت

في أمرین: التعدد المتزاید للمسؤولیات المحلیة ومتطلبات التدبیر  أساساالسلطة تكمن 

الیومي للشؤون المحلیة، فقضایا الفساد الإداري ترتبط أكثر بالسلطات التنفیذیة المنتخبة 

  وأقل بأعضاء المجالس التداولیة.

راطیة المحلیة، إقحام المنتخبین المحلیین داخل فمن الضروري لتحسین سیر الدیمق

المجالس التداولیة والمواطنین لمجابھة السلطات التنفیذیة المحلیة التي تستأثر بمزید من 

ومن شأن المراقبة المتعددة الأوجھ التي تمارسھا المجالس الجھویة للحسابات  ،المسؤولیات

لمعارضة ومن الأغلبیة، ولا یمكن لھذه أن تساھم في تسھیل عملیة تنویر المنتخبین من ا

الرقابة إلا أن تدعم مراقبة المجلس التداولي على الرئیس وتمنعھ من مصادرة السلطة من 

المجلس المنتخب، لكن یجب أن تتوافر بعض الشروط الضروریة لتتمكن المجالس الجھویة 

  للحسابات من القیام بعملھا في ظروف جیدة (الفرع الأول).

المستوى  مساعدة على یة للحسابات كمؤسساتإقرار المجالس الجھو ولاشك أن

یعتبر من التجدیدات المھمة ، 1996شتنبر  13راجعة الدستوریة ل المحلي انطلاقا من الم

والمحوریة في تطویر المجال الرقابي من جھة، وتعزیز التوجھ الجھوي واللامركزیة التي 

  ا الإداري (الفرع الثاني).تشعب الدولة إلى ترسیخھا في إطار نظامھ

  الفرع الأول: شروط اشتغال المحاكم الجھویة للحسابات

یمكن التمییز ھنا بین الشروط العامة والشروط الخاصة لكي تقوم المجالس الجھویة 

  للحسابات بأداء مھامھا الرقابیة على تدبیر شؤون الجماعات الترابیة.

مجالس الجھویة للحسابات أن تحترم سلطة یتعین على ال ،ففیما یتعلق بالشروط العامة

المقررات التي  ملائمةالمنتخب في تحدید المصلحة العامة المحلیة، وتھم الإشكالیة تقییم 

تتخذھا المجالس المنتخبة والسلطات التنفیذیة المحلیة، ففي الواقع لیس من مھام المحكمة 

بالمراقبة القضائیة لحسابات  الأمرالمالیة تحدید المصلحة العامة المحلیة سوءا تعلق 

وبخلاف ذلك یجب  ،أو بفحص تدبیر الآمرین بالصرف المحلیین،المحاسبین العمومیین 
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على المجالس الجھویة للحسابات أن تعتبر نفسھا الضامنة لاحترام تحدید المصلحة العامة  

  1من لدن السلطات المحلیة المختصة.

القضائیة لحسابات المحاسبین العمومیین، وھكذا یجب على المجالس في إطار المراقبة 

أن تسھر بالضبط على أن لا تتدخل في تحدید المصلحة العامة المحلیة الذي یدخل حصرا 

في اختصاص السلطات المحلیة، ولذلك فھذا التحدید الذي تقوم بھ المجالس المنتخبة یفرض 

رة المصلحة العامة التي نفسھ على المحاسب العمومي الذي یتعین علیھ أن لا یتدخل في بلو

حة تنطوي علیھا النفقات، فلا یمكن للمحاسب العمومي وقاضي الحسابات أن یقیما ص

  متھ.ئالقرارات المحلي وبالأحرى ملا

ویجب على المجالس الجھویة للحسابات أن تتخذ نفس الموقف لما تقوم بفحص تدبیر 

تسییر، فمن المؤكد أن المراجع الأجھزة المحلیة، باقتصارھا على مراقبة شرعیة وجودة ال

القانونیة تسمح بتأمین تجانس الملاحظات التي تثیرھا مجموع المجالس الجھویة، إلا أن 

ویة لجنة ھداخل المجالس الج تأسیسإذ من المستحب  ،لفحص جودة التدبیر الأمر غیر ذلك

لمراجع النافعة تختص في المناھج بھدف تحقیق التناسق في الملاحظات التي تبدیھا وإعداد ا

  لمراقبة جودة التسییر المحلي.

ویجب على قاضي الحسابات أیضا أن یضمن احترام تحدید المصلحة العمومیة 

المحلیة في إطار المشروعیة من قبل السلطات المختصة، ومن المفروض أن تنعكس ھذه 

قابة الخارجیة وفي فحص التدبیر كما أن فعالیة الر ،المھمة الحمائیة في المراقبة للحسابات

للمجالس الجھویة للحسابات تتوقف على وجود مراقبة داخلیة، ففي الرسالة الملكیة السابق 

التي من شأنھا أن تجعل من مختلف  ،ذكرھا تم التأكید على البعد الشمولي لآلیات المراقبة

متمثلة تتكون من محاكم مالیة  ،مكونات المنظومة الرقابیة الوطنیة وحدة متكاملة ومتناسقة

والمجالس الجھویة للحسابات ومن ھیئات للتفتیش والمراقبة الداخلیة  الأعلى في المجلس

  .اتھ بوصفھ الجھاز الأعلى للرقابةوتوظیف نتائج أعمالھا في ممارسة مختلف اختصاص

                                                             
لثالثة، مطبعة المعارف الطبعة ا ،لیة بالمغرب، دراسات قانونیة وقضائیةححمد الیعقوبي، تأملات حول الدیمقراطیة المم 1

  . 365ص ، 2019 ،لرباطا ،الجدیدة
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من المؤكد أن الوصایة الإداریة تؤدي إلى التفاوض والنقاش في تطبیق القاعدة 

ینتج عن ذلك نوع من الأمن القانوني، إلا أن ھذه المراقبة لا تساعد وبالتالي ، 1القانونیة

 من المفروض أن تساھم اللامركزیة على تقویة الرقابة داخل الجماعات الترابیة، فكان

  لمراقبة الداخلیة.وتنمیة مساطر اموازاة مع اللاتمركز في توطید المراقبة اللاحقة 

لمراقبة الداخلیة تكتسي أھمیة كبرى مزدوجة ویتضح من التجارب الأجنبیة أن تقویة ا

فمن شأن ھذا الصنف من الرقابة أن یحقق أمنا قانونیا كبیرا للجماعات الترابیة والمنتخبین 

خصوصا في علاقاتھم مع مؤسسات الرقابیة، وبعبارة أخرى من المنطقي أن تصبح مراقبة 

  .2لیة منظمةالمجالس الجھویة للحسابات مرضیة إذا كانت الرقابة الداخ

یبدو واضحا أن فعالیة المراقبة الداخلیة بالنسبة للدیمقراطیة المحلیة  ومن جھة أخرى

تقتضي أن تقوم الجماعات الترابیة بالتحدید الدقیق لأھداف السیاسات المحلیة والعمل على 

من  147الفقرة الثانیة من المادة  تطرقتطة النشر، وفي ھذا الصدد الإعلان عنھا بواس

المجلس الجھوي جمیع أوجھ ونة المحاكم المالیة التي توضح ما یلي: " تشمل مراقبة مد

ویقیم المجلس لھذا الغرض مدى تحقیق الأھداف المحددة والنتائج المحققة وكذا  التسییر

  ."تكالیف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة

التدبیر أن تسمح بحصر  ملائمةفمن شأن الإعلان عن الأھداف التي تدخل في إطار 

إن دولة  ،التسییر الي في المراقبة القانونیة وجودةفحص التدبیر من طرف القاضي الم

القانون تقتضي أولا وقبل كل شيء احترام القواعد القانونیة من قبل السلطات المحلیة، 

 فالدیمقراطیة المحلیة ھي إذن دیمقراطیة المساطر وتنطوي على مشاركة المواطنین في

  تحدید الاختیارات الجماعیة وبعبارة أخرى فھي دیمقراطیة الجوھر ولیس الشكل.

فالمجالس الجھویة للحسابات لا تشكل عرقلة بل آلیة لتجسید المتطلب الدیمقراطي 

ومن المستحب أیضا أن تناط  ،وباستجابتھا لھذه الضرورة فھي تخدم الدیمقراطیة المحلیة

                                                             
 70فیھا، المادة انظر المقتضیات التي تتعلق بدعوة المجالس المنتخبة لإجراء دراسة جدیدة بشأن مسالة سبق أن تداولت  1

   . من القانون المنظم للجھات 42من القانون المتعلق' بالـأقالیم والمدة  61من المیثاق الجماعي، المادة 
  .366ص  ،، مرجع سابقلیة بالمغربحتأملات حول الدیمقراطیة الم ،وبيكمحمد الیع 2
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ة تشبھ تلك التي یمارسھا المجلس الأعلى للحسابات بھذه المحاكم اختصاصات استشاری

الذي ینص على أن المجلس الأعلى  2011الفقرة الثالثة من دستور  148بموجب الفصل 

للحسابات یبذل "مساعدتھ للبرلمان وللحكومة في المیادین التي تدخل في نطاق اختصاصاتھ 

ي ھذا الصدد أن الدستور جعل من بمقتضى القانون"ّ وأكدت الرسالة الملكیة السابق ذكرھا ف

المجلس  الأعلى للحسابات "مّؤسسة دستوریة مستقلة عن الجھازین التشریعي والتنفیذي 

تقدم آراء واقتراحات موضوعیة تستنیر بھا الجھات المعنیة في  ،ةوسلطة استشاریة محاید

  اتخاذ قراراتھا وتقویم الاختلالات التي یبرزھا المجلس.

تم یلتأكید على أن الحریات المحلیة التي جھزة اللامركزیة، فیمكن اأما بالنسبة للأ

بھا للمنتخبین من قبل الدستور والنصوص التشریعیة من شأنھا أن تدفع  الاعتراف

العزلة، لاسیما وأن وسطة إلى الاشتغال في نوع من تبالجماعات الترابیة الصغیرة والم

  والقدرة على التدبیر.ون إلى الخلط بین الاستقلال لیمیالمنتخبین 

أن یغني العلاقات بین المنتخبین والموظفین الترابیین من جھة  ،فالتحقیق من طبیعتھ

والقضاة من جھة أخرى، خصوصا وان قضاة مستقلین یقومون بافتحاصات بدون مقابل 

بالنسبة للوحدات الترابیة، كما أنھ بإمكان السلطات المحلیة وممثلي الدولة التوجھ إلى 

جلس الجھوي بطلب معلل للقیام بمراقبة التسییر المحلي للجماعة، ومن شأن ھذه الرقابة الم

  أن تقلص من عدد الدعاوي الموجھة إلى القاضي الجنائي وتحد من مساطر التدبیر الفعلي.

إذ ستتقوى مكانة السلطات  ،1ھذا بالإضافة إلى أھمیة منح المحاكم الإداریة وظیفة استشاریة

 إذا قامت الفئتین من المحاكم ،المحلیة كانت منتخبة أو معینة في تدخلاتھا وقراراتھا

الخاصة فیمكن إجمالھا في ما  أما فیما یتعلق بالشروط، بممارسة ھذه الوظیفة في آن واحد

صارمة تسمح یتعین أن یخضع توظیف قضاة المجالس الجھویة للحسابات إلى رقابة  ،یلي

من بین  ابانتقاء المرشحین على أساس الاستحقاق والكفاءة، كما یمكن للقضاة أن یكونو

كالقانون الجنائي والمالیة  ،الموظفین الأكثر تكوینا والأكثر تجربة في الفروع المختلفة

  .نون الإداري والتنظیم الإداري العمومیة، والمحاسبة والافتحاص والقا
                                                             

  . 33ص  ،مرجع سابق ،لیة بالمغربحتأملات حول الدیمقراطیة الم محمد الیعكوبي، 1
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بضمانات دستوریة وقانونیة تسمح بتقویة  المالیة ع قضاة المحاكمیجب ثانیا أن یتمت

خصوصا فیما یھم مسألتي العزل والنقل، لكن لسوء الحظ  ،استقلالھم عن السلطة التنفیذیة

توضح مدونة المحاكم المالیة أن القضاة لا ینتمون لنظام القضاة العادیین ولا یخضعون 

 یترأسھ ،إحداث مجلس للقضاء خاص بالمحاكم المالیةلولایة المجلس الأعلى للقضاء، بل تم 

للقضاة  الأساسيویكون مكلفا بالسھر على تطبیق النظام  ،رئیس محكمة جھویة للحسابات

  المالیین.

فمن المستحب منح ھذه المحاكم  مھام المحاكم المالیة یتعین التدقیق في ثالثا

  اختصاصات جدیدة طبقا لتوصیات المنظمات الدولیة.

ق على تقییم برامج الخوصصة، فممارسة ھذه المھمة تسمح للحكومة با ما ینطوھذ

والمواطنین بالتأكد من الحفاظ على حقوق الدولة وحمایة حقوق المستعملین والمستثمرین 

كما یمكن تكلیف المحاكم المالیة بوظیفة الكشف عن أعمال الغش والفساد خصوصا في 

نحرافات كالضرائب، والمصالح الاقتصادیة المیادین الحساسة والمعرضة أكثر الا

رد البشریة والجمارك اوالتراخیص ومصلحة المو قات العمومیة، والإعانات المالیةوالصف

  ...لخوصصة ورخص البناء والتجزئات وعملیات ا

خارجي ینجزه میزانیات المحاكم المالیة إلى افتحاص  إخضاعوأخیرا، من المھم 

قبلیة ومراقبة لاحقة، والھدف من ھذا الشرط ھو تحقیق  بمراقبة یضطلع ،مكتب مستقل

ولتفادي حالة  ،استقلال المحاكم في علاقاتھا مع مختلف البنیات الإداریة الوطنیة والترابیة

التنافي یحب استبعاد المفتش العام والمراقب العام الالتزام والنفقات ومدیر المیزانیة المالیة 

الموظفین یسیرون مصالح ھي بذاتھا خاضعة لرقابة  إذ أن ھؤلاء، من عضویة اللجنة 

  المحاكم المالیة.

  الفرع الثاني: مستویات دعم الدور الرقابي للمجالس الجھویة للحسابات  

إن إحداث المجالس الجھویة للحسابات وتطبیق اللامركزیة على مستوى الرقابة العلیا 

على الأموال العمومیة، ربما ستكون من بین العوامل المساعدة على تخطي وتجاوز سلبیات 
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خاصة في مجال تدبیر  ،وإكراھات تجربة المجلس الأعلى للحسابات في حلتھ القدیمة

ومن ھذا المنطلق  ،س في ھذا المجال بالضعفلم أداء المجالأموال العمومیة، حیث اتس

على ھذه المؤسسة في سبات  أبقىوالذي  جامدا، 1اعتبر القانون المحدث للمجلس قانونا

  عمیق، وبالتالي عجز المجلس عن القیام بمھامھ التي أنیطت بھ بصفة عامة.

جب أن تأخذ ی ،ولكي تؤدى المجالس الجھویة للحسابات وظائفھا على أكمل وجھ

خاصة التجربة الفرنسیة، أي الأخذ بإیجابیاتھا وتفادي سلبیاتھا  ةالأجنبیالعبرة من التجارب 

من واقع إداري مالي اقتصادي ومحاسبي وفق  ،ومراعاة خصوصیات التجربة المغربیة

  2رؤیة شمولیة.

دیة إن تدعیم الإمكانیات والوسائل والضمانات الممنوحة للمحاكم المالیة، قصد تأ

التي لا تحتمل التأخیر  ،وظائفھا الرقابیة بفعالیة ونجاعة بات من الضروریات المستعجلة

للنھوض والرقي  ،التجربة ، ونضج3فقد حان الوقت بعد سنوات من الممارسة ،والتأجیل

 المغرب قطع للجماعات الترابیة، حیث بمستوى المحاكم المالیة في الرقابة، لاسیما بالنسبة

  الموسعة واللامركزیة المتقدمة.أشواطا مھمة في مجال الجھویة 

ولاشك ھنا أن حمایة المال العام المحلي تعتبر رھانا أساسیا في الوقت الراھن، وفي 

لم یتم  انشودة، فسیاق الحدیث عن تنزیل الإصلاحات السیاسة والدستوریة بالطریقة المن

عمومیة والمالیة المحلیة بالخصوص لا یمكن الحدیث تعزیز الرقابة القضائیة على المالیة ال

تم التنصیص في ی ان لمة المنصوص علیھا دستوریا، وعن اعتماد مبادئ الحكامة المالی

بمثابة مدونة المحاكم المالیة الجدیدة المنتظر إصدارھا على الشروط  الأساسيالقانون 

كون أمام ترسیخ وتجوید رقابة القضاء والضمانات الكفیلة بالممارسة الرقابیة الحقیقیة، فلن ن

ركزیة المتطورة، المالي على التدبیر العمومي الترابي كشرط لازم للجھویة المتقدمة واللام

                                                             
  . 334- 332ص  ابق،س رجع م ،أحمیدوش مدني، المحاكم المالیة بالمغرب 1
، الدار مطبعة فضالة، جودة الكلیة بالمقاولات المغربیةالتدبیر الاستراتیجي والمنافسة رھانات ال، محمد حركات  2

  .129ص  1997 البیضاء، سنة
3 Mohammed Brahimi la commune marocain un siècle d’histoire de la ville du protectorat 
2009  opc it pp 253 
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لا یمكن الحدیث عن تطویر الإطار القانوني ولا عن تنفیذ الدستور الجدید لتكریس  ومن ثم

  مي والمقاربة الترابیة للتنمیة.الحكامة الترابیة، ولا حتى عن تغییر منھجیة التدبیر العمو

ھكذا تعتبر مسألة تدعیم الإمكانیات والوسائل والضمانات الممنوحة للمحاكم المالیة، 

بمثابة إعادة بناء جھاز جدید للرقابة على المال العام المحلي، ذلك أن ما كان ممنوحا لتلك 

یأتي في مقدمة العراقیل المحاكم في السابق، ظل دائما دون المستوى المطلوب دائما، وكان 

المعترضة للرقابة المالیة ذات الصبغة القضائیة بالخصوص، وذلك نظرا لعدم تناسب 

الإمكانات المادیة والبشریة والضمانات الدستوریة والقانونیة، مع المتطلبات الرقابیة كما 

  وكیفا.

انة من ومن ھنا یجب بدایة أن یحاط العمل الرقابي لتلك الأجھزة القضائیة بترس

القواعد والمبادئ القانونیة الرادعة، وبتمكین المحاكم المالیة من سلطات واسعة وزجریة في 

 الأجھزةھذا فضلا عن ضرورة ربط جسر من التواصل بینھا وبین باقي  ،محاربة الفساد

، خاصة الإداریة منھا، سواء بالنسبة لقطاع المالیة أو 1المعنیة بحمایة المال العام المحلي

ھذا بالإضافة عن ضرورة تمكینھا من الموارد المادیة الكافیة وبما یكفي من ، داخلیةال

الوسائل والآلیات لبسط رقابتھا على مختلف الأجھزة المحلیة المكلفة بإدارة المال العام 

المحلي أو المستفیدة منھ، ثم لابد من تمكینھا أساسا من الموارد البشریة المؤھلة والمحفزة 

  لى ممارسة اختصاصاتھا الرقابیة بكثیر من الفعالیة والنجاعة.القادرة ع

إن الشرط الأساسي لتطویر الوظیفة الرقابیة للمحاكم المالیة على الجماعات الترابیة 

البشریة على التكیف مع المستجدات مدى قدرتھا وإمكانیتھا المادیة وفي المغرب، یتجلى في 

تجدات التي تتخذ شكل تحدیات وإشكالات رقابیة التي یعرفھا المستوى المحلي، تلك المس

تساعھا اوكذا من حیث آلیات مواجھتھا ووثیرة  ،مطروحة تختلف من حیث طبیعتھا وحدتھا

  وتبعا للمحطات الزمنیة التي تؤطرھا. والأحوالوذلك تبعا للظروف 

 وإذا كانت كثیرة ومتنوعة ھي المشاكل والإشكالات التي سیطرحھا التنظیم الترابي

رد البشریة المتوفرة االجدید، على رقابة المحاكم المالیة، فإن أبرزھا ھي إشكالیة فعالیة المو
                                                             

 . 374ص  رجع سابق ،م، نظام المراقبة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة، عماد أبركان  1
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، لاسیما وأن 1لدیھا ومدى قدرتھا على مراقبة المظاھر المختلفة للتدبیر العمومي المحلي

لترابیة بمقتضى متعددة، أصبحت مسنودة للجماعات االأمر یتعلق باختصاصات كثیرة و

، فكل من الجھات والعمالات أو الأقالیم والجماعات ستعرف ةالتنظیمیة الجدیدالقوانین 

وھذا الأمر  ،في الاختصاصات والمسؤولیات المخولة إلیھا ،تطورا من حیث الكم والكیف

خاصة بالنسبة  ،لاشك سیضاعف وسیتطلب رقابة ومجھودا أكثر من قبل المحاكم المالیة

للمجالس الجھویة للحاسبات، الشيء الذي یتطلب وضع تدبیر دینامیكي للموارد البشریة 

للأھداف بحیث ینبغي أن یرتكز على التعریف المسبق  ،المتوفرة بالمحاكم المالیة

وذلك وفق منطق توقعي واستباقي وتشاركي یمكن من تعبئة  ،والاستراتیجیات الرقابیة

  قضاة حول خدمة تلك الأھداف الرقابیة.الریین وداالإالموظفین 

را على مستوى عملھا الرقابي وحتى تعرف المجالس الجھویة للحسابات نجاحا كبی

 یتم  سوف ،من قبل لیھاإعلى كل الآلیات التي تم التطرق  الجماعات الترابیة وبالإضافة على

في إرساء  تساھم دون شكسرد بعض الحلول والتي یراھا بعض الباحثین منطقیة ومعقولة س

  :2قواعد المساءلة على المستوى المحلي نذكر منھا على الخصوص ما یلي

ـ ینبغي تمتیع المجالس الجھویة للحسابات باستقلال وظیفي وعضوي ومالي یصون 

  حیادھا واستقلالھا العام.

لقضائي من أجل تألیف السلك ا ،في التوظیفـ مراعاة مبدأ الاستحقاق والجدارة 

لمجالس الجھویة وتكوینھ المستمر، وتدبیر موارده البشریة والاستعانة بالأطر العلیا لشغل با

  المھام القضائیة بالمجالس الجھویة.

في إنجاز المھام الموكولة  ةدودیوالمر والإنتاجیةـ تبني الجدیة الكاملة لتحقیق الفعالیة 

  .اكما ھي متعارف علیھا دولی يإلیھا والمحافظة على سلوكیات وأخلاقیات القضاء المال

                                                             
الذي تطرحھ الموارد البشریة بالنسبة لتفعیل رقابة المحاكم المالیة، انظر مدني أحمیدوش المجلس  الإشكالبخصوص  1

  . 384إلى  379ص  مرجع سابق ، الأعلى للحسابات
  . 63ص  مركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، مرجع سابق، اللانجیب جبري 2
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جھ إلى تقدیم الدراسات العمل الإداري المحلي والتو الإحاطة بملابسات ـ الإلمام أو

بل  ب أن یكون ھدفھا ھو تصید الأخطاءكما لا یج ،التي تستھدف تحسین أدائھا والتقاریر

راقبة  الم ماوالمشورة اللازمة وتحسین نظ والملاحظات على تقدیم الاقتراحات العمل

  الداخلیة والتنبؤ بالأخطار قبل وقوعھا.

بالنظر إلى  ،التدقیق أسس تعمل على إعداد وتطویر أنـ على المجالس الجھویة 

الوضعیة التي توجد علیھا مھمة الخبرة المحاسبیة والتي لم ینطلق تنظیمھا إلا حدیثا، 

وضعیة التدقیق التي ولازالت تعرف عدة صعوبات في مجال التنظیم والممارسة، مما یؤكد 

الكثیر من الدعم والاھتمام لأجل الاضطلاع بالمھام  الأمرتتسم بالضعف، بحیث یتطلب 

  الموكولة إلیھا على المستویین المحلي والعمومي.

ـ دمج تقاریر المجالس الجھویة الھامة ضمن التقریر العام السنوي الذي یعده المجلس 

علما أن المقتضیات القانونیة الجدیدة نصت على مبدأ  الأعلى للحسابات لتنویر الرأي العام،

  علانیة التقاریر ونشرھا في الجریدة الرسمیة.

أحد المؤشرات الھامة من أجل قیاس  ،1ویشكل التدقیق بالنسبة للجماعات الترابیة

وتقییم الفعالیة الحقیقیة لھا وتنمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة من الناحیة النوعیة والكیفیة، بما 

یمھا إذ وقأن من بین أھدافھ الكشف وإظھار العیوب والوقوف على الأخطاء من أجل ت

  یساھم بشكل فعال في تدبیر الشأن المحلي.

ـ دعم التسویق المؤسساتي سواء داخل المجالس الجھویة للحسابات أو داخل الجماعات 

  ة.ماعأو داخل المجتمع المدني أو الجالترابیة 

ریع بتبني إصلاحات جذریة في مجال المیزانیة ومناھج المراقبة من خلال سـ الت

ام جدید وشفاف واعتماد نظ ،بالمحاسبة ةالتنظیمیة المتعلقوإصلاح النصوص التشریعیة 

  .2قوامھ إرساء مبادئ میزانیة برامج بدل میزانیة وسائل  ،للمساءلة المالیة والإداریة

                                                             
1 Khoudry d et drioca le guide d’audit communal ed 1998 p 13 

 . 64ص   ،رجع سابقم ،  اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة،ري ینجیب ج 2
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لفقھ تعمل وتسھر على إرساء قواعد ا، أن وم یجب على المجالس الجھویةوعلى العم

  وتحذو في ھذا الشأن حذو التجربة الفرنسیة. ،والاجتھاد القضائي المالي المحلي

توفیر شروط كافیة والعمل على إدماج المجالس الجھویة للحسابات  یجبوبصفة عامة 

في محیط سلیم، وذلك بتقدیم مختلف أشكال العون والمساعدة لھا قصد قیاس مردودیة 

لتضع میزان التقییم حتى تتمكن ھذه المجالس من مباشرة مھامھا  ،الجماعات الترابیة

  الرقابیة في أحسن الظروف.
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  :الأولخاتمة الفصل 

 اشد العملیات تعقیدا  إحدىالمحاكم المالیة الممثلة في المجالس الجھویة للحسابات تتولى 

، جماعات الترابیةوالتدقیق في حسابات الالرقابیة مھمة البت  تالھیئابحیث تتولى ھذه 

بمراقبة وافتحاص كل كبیرة  إلیھا، لذلك یعھد لمال العام من التبدید والاختلاسلحمایة ا

كبرى في  بأھمیة ىتحض، فالمحاكم المالیة ق المالي بھذه الجماعات الترابیةوصغیرة تھم الش

، كالرقابة الأخرى الرقابیة الأنماطعن باقي  الأسدبنصیب  تستأثر، بحیث عملیة المراقبة

الرقابیة تعاني من  تالھیئاھذه  أن إلا، الإداريوالسیاسیة وكذا رقابة القضاء  الإداریة

، الأخرىالرقابیة  الأنماط، شانھا في ذلك شان باقي والاكراھات اتبومجموعة من الصع

، كما لقیام بمثل ھذه العملیات الدقیقةلة لھالبشریة المؤ الأطرحیث تعاني من نقص حاد في 

س حتى تضطلع ھذه المجال ،یجب توفیر كل الإمكانیات المادیة واللوجستیكیة الضروریة

، ن تكتسي تقاریرھا الصبغة الزجریة، كما یجب أبالمھام المنوطة بھا على أتم وجھالرقابیة 

حتى لا تبقى مجرد أوراق رسمیة وتوصیات في ردھات المجالس الترابیة، بحیث یجب إلزام 

  الجماعات الترابیة على تصحیح الاختلالات الواردة في تقاریر المجلس الجھوي للحسابات ،  

تأدیبیة وجنائیة في حق لإصدار عقوبات  ،إحالة الأمر على القضاء المختص بل ویجب

یؤثر في مصداقیة الدولة ونزاھتھا، مما قد ینعكس سلبا على ، وإلا فان ذلك سالمخالفین

 العملیة الدیمقراطیة برمتھا .
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 

 
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 الفعالیة غیاب بسبب المغرب في الترابیة الجماعات تھدد التي الآفات أخطر من إن

 السلبیة، المظاھر منتھى ھو الأخیر ھذا لأن الإداري، الفساد آفة ھي الرقابة في والنجاعة

 ھو كما الترابیة اللامركزیة ومبادئ لأھداف الجوھري والمناقض الأساسي المقابل ھو بل

 المحلي المجتمع عمق على سیئة آثار الإداري فللفساد الدول، بین عالمیا علیھا متعارف

 والجودة والنجاعة والفعالیة القرب معاني تقتل آفة أنھ حیث عموما، الترابیة الحكامة وعلى

 بمختلف مصاب الإداري الفساد تفشيل نتیجة المحلي المجتمع ویصبح ،العمومي التدبیر في

 حقوق وتضییع عقیدتوال والبیروقراطیة والنفوذ ،كالمحاباة الإداریة والعلل الأمراض

  .المواطنین

 وتنتقص الدیمقراطیة وتضعف الحكامة تغیب أیضا الإداري الفساد وبفعل أنھ كما

 قلوت السلبیة وتشیع ،المواطنین لدى اللامبالاة تنتشر ثم ومن الحریات، وتسلب الحقوق

 مرة الوضع من المستفیدة الجھات فتجد عموما، المحلیة التنمیة عثرتوت ،اسیةیالس المشاركة

  .جدید من الوصائیة الرقابة لتشدید ومبررھا ضالتھا أخرى

 لمختلف رئیسیا دافعا الترابیة للجماعات الإداري بالتدبیر الرقي ھاجس شكل لقد

 التعبیر تم التي الأساسیة الھموم إحدى شكل كما مدة، منذ اللامركزیة الإصلاحیة المبادرات

 التي المتعددة والمساعي الاھتمامات تلك من بالرغم أنھ إلا ،الرسمي الخطاب في عنھا

 على الجماعیة الإدارات لحث الأخیرة السنوات في خاصة وكلاما خطابا ،السلطات بذلتھا

 مازالت المغربیة الترابیة الجماعات فإن ،الإداریة وخدماتھا بمستواھا والرقي النھوض

 المساطر تعقدوب الإداري، والتدبیر التسییر بسوء المتعلقة المشاكل من مجموعة تعرف

 تحقیق تعوق التي الإكراھات أھم إحدى أضحت وقد الإداریة، والإجراءات المسالك وكثرة

 والروتین الانتظاریة من نوعا تخلق ما غالبا المشاكل تلك وأن لاسیما المحلیة، التنمیة

 المرتفقین لدى الترابیة الجماعات مصداقیة فقدان إلى یؤدي مما ،الخدمات أداء في والبطء

  .عموما المحلیة الإدارة وفي

 یمكن ولا ومتعددة كثیرة والمتردي المر الواقع ھذا أسباب كانت وإذا أخرى جھة ومن

 ھذا في سلبیا تأثیرا وأكثرھا وأوضحھا الأسباب تلك أبرز فإن المقام، ھذا في حصرھا
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 الرقابة لنظام المحدودة والفعالیة النجاعة ضعف وبالضبط ،الرقابي الاختلال ھو الصدد

  والأنماط الأجھزة تنوعو تعدد من الرغم على وذلك الترابیة، الجماعات على الممارس

  الممارسة على الجماعات الترابیة . الرقابیة

 كثیرة الترابیة بالجماعات الإداري التدبیر على الرقابي النظام قصور تبعات إن

 جانب فإلى أخرى، أمور ھناك بل فقط سابقا سرده تم فیما حصرھا یمكن لا بحیث ومتعددة،

 مجال كل حسب الاختلالات من ومتنوعة متعددة أخرى فئات ھناك والانحرافات النقائص

 فیما ولنا الأولى، من المحلیة التنمیة على سیئة وآثار تأثیرا تقل لا وھي ،وقطاع ومیدان

 واستعصى خفي وما ذلك، على دلیل خیر سنویا للحسابات الأعلى المجلس تقاریر ترصده

 تنصب التقاریر تلك كون فرغم وأمر، أدھى بالأحرى أو أعظم یكون قد التشخیص عن

 والمالي يرالإدا المجالین لكون ونظرا فإنھ التخصص، لاعتبار مالي ھو ما على بالأساس

 الأعلى المجلس أورد فقد أحیانا، بینھما الفصل استحالة لحد كبیرا علائقیا ارتباطا مرتبطین

 التي تلك خاصة الإداریة، الصبغة ذات الاختلالات من العدید المختلفة تقاریره في للحسابات

  .المالي المجال على مباشر انعكاس لھا كان

المثال  سبیل على 2010 سنة برسم للحسابات الأعلى المجلس تقریر رصد وھكذا

 من إلا تكون أن یمكن لا التي الإداریة، الصبغة ذات والاختلالات الانحرافات من العدید

 .الترابیة الجماعات من بالعدید الإداري التدبیر على الرقابي النظام قصور تبعات

قابة رت الترابیة تبقى خاضعة لوالأعمال الصادرة عن الجماعاجمیع التصرفات  إن

و  الأفرادتضیع حقوق  أن، فلا یعقل رقابیة في البلاد ھیأة أعلىباعتباره  الإداريالقضاء 

عي د، وھذا ما یستنتیجة الشطط في استعمال السلطة وھیأتھاالجماعات في مواجھة الدولة 

شخص من  أطرافھاللفصل في النزاعات التي یكون احد  الإداريبالضرورة  تدخل القضاء 

، حیث في ھذا الفصل من البحث بإسھاب إلیھق وھذا ما سیتم التطر ،القانون العام أشخاص

 إلى بالإضافة، الإداریة، ومحاكم الاستئناف بالمملكة الإداریةسیتم التطرق لرقابة المحاكم 

بة النوع من الرقا اھات التي تواجھ ھذامختلف الصعوبات والاكر إبراز، مع محكمة النقض

  .لھذه الھیأة الرقابیة وغیاب سلطة الزجرالأحكام القضائیة، تنفیذ  ق بصعوبةخاصة فیما یتعل



210 
 

الجماعات الترابیة (المبحث  لأعمال الإداريوعلیھ سیتم التطرق لرقابة القضاء 

في الرقابة على الصفقات العمومیة  الإداري) كما سیتم استعراض دور القضاء الأول

في  الإداريالمعیقات التي تواجھ القضاء  أھمیتم الحدیث عن  أنعلى (المبحث الثاني ) 

وھذا ما  ،مجال الصفقات العمومیة، نظرا للحساسیة المفرطة التي یثیرھا ھذا الموضوع

  ). مبحث ثالث(استدعى تخصیص 

       

الجماعات الترابیة في السنین الأخیرة إحدى المحددات الرئیسیة لمختلف  أصبحت

نظرا لما أصبحت تتمتع بھ ھذه الوحدات الترابیة من استقلال مالي  ،لةالتدخلات العامة للدو

الدولة  أنبحیث  وإداري یساھم بشكل كبیر في تحقیق التنمیة المحلیة المندمجة والمستدامة،

نظرا  ،لاممركزةلا وھیأتھااختصاصاتھا لفائدة الجماعات الترابیة تخلت عن جزء كبیر من 

ھا عاجزة عن تلبیة مما یجعل ،ف التي تضطلع بھا الدولةلتعدد وتشعب المھام والوظائ

  المستدامة.المندمجة و لتحقیق التنمیة كان بالجودة والدقة المطلوبتینحاجیات الس

كبیر من الحریة الاستقلال المالي والإداري فإذا كانت الجماعات الترابیة تتمتع بقدر 

في تصریف شؤونھا الداخلیة، فإن ذلك لا یعني بالضرورة استقلالھا عن السلطات 

في احترام تام لمبدأ المشروعیة  ،المركزیة، بل تخضع في جمیع تصرفاتھا لحكم القانون

سلطات المركزیة أو الذي تخضع لھ عادة جمیع الأعمال القانونیة الصادرة عن ال والملائمة

  اللامركزیة طبقا للقواعد القانونیة.

فلا غرو أن الجماعات الترابیة یسري علیھا ما یسري على الدولة، وباقي السلطات 

رقابتھ  الإداري القضاءونتیجة لذلك یبسط ، 1الإداریة من حیث ارتباطھا بمبدأ سیادة القانون

وبذلك مباشر في المراكز القانونیة،  تأثیرعلى الأعمال القانونیة للجماعات الترابیة، التي لھا 

بة القضائیة على أعمال الجماعات الترابیة إحدى المستجدات الرئیسیة التي جاء تعتبر الرقا

یة الجماعات بھا الدستور الجدید للمملكة، وكذا القوانین التنظیمیة الجدیدة ضمانا لاستقلال
                                                             

1 Mohammed El Yaagoubi: les tribunaux administratifs et le développement local au Maroc 
op cit p 9-10-11. 
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الترابیة في تدبیر شؤونھا المحلیة بكل حریة، وإعمالا لمبدأ التدبیر الحر الذي نص علیھ 

للقرارات والمقررات  الإداري، وسوف یتم الحدیث عن مراقبة القاضي 2011دستور 

المطلب (ص یخصسیتم تحین ي ، ف)طلب الأولمال( الصادرة عن المجلس الترابي في

  لإبراز دور القضاء الإداري في مراقبة العقود الإداریة. )الثاني

  بة على القرارات والمقرراتالمطلب الأول: الرقا

شؤونھا المحلیة بكل إذا كانت الجماعات الترابیة تتمتع بحریة واسعة في تدبیر 

علقة بالمقابل تخضع القرارات والمقررات المت إلا انھ ،استقلالیة عن سلطات الوصایة

  بیر الشأن المحلي لرقابة القاضي الإداري.الأعمال المتعلقة بتد بتصریف

 إلىالأعمال القانونیة للجماعات الترابیة  ن رقابة القضاء الإداري تنصرف عنإ

، خاصة ما یتعلق بالقرارات والأعمال 1الأعمال التي لھا تأثیر مباشر في المراكز القانونیة

ھذا بالإضافة ، 2من جانب واحد وبإرادتھا المنفردة القانونیة الصادرة عن الجماعة الترابیة

إلى الرقابة على الأعمال القانونیة الصادرة عنھا بصفة مشتركة مع الھیئات الإداریة أو مع 

  الأفراد، خاصة فیما یتعلق بالعقود الإداریة والصفقات العمومیة.

مال المراقبة من الدستور : یمارس الولاة والع 145تنص الفقرة الثانیة من الفصل 

الإداریة على شرعیة قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات، وكل نزاع في 

رات اقرالقانون الھذا الشأن، تبث فیھ المحاكم الإداریة، ومن ھنا تعتبر باطلة بحكم 

والمقررات التي لا تدخل في صلاحیات مجالس الجماعات الترابیة، أو رئیسھا المتخذة 

بت المحكمة ص التشریعیة الجاري بھا العمل، وتالقوانین التنظیمیة والنصو خرقا لأحكام

الإداریة بعد إحالة الأمر إلیھا في كل وقت وحین من قبل السلطة الوصائیة المختصة حسب 

 3نوع الجماعة الترابیة المعنیة.

                                                             
1 Mohammed Fakihi : le rôle du juge administratif dans le redéploiement du système locale 
décentralisé ’ ،  publications remald, n°0 ,60 janvier  -  février 2005 p 41. 

  .149، ص 2015ط  ،مطبعة النجاح الجدیدة ،النشاط الإداري ،محمد كرامي، القانون الإداري، التنظیم الإداري 2
  .203مة، مرجع سابق، ص لجماعات الترابیة ومتطلبات الملائ، نظام الرقابة على انعماد أبركا 3
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ونھم المحلیة، فقد نص الدستور لتمكین السكان المحلیین من المشاركة في تدبیر شؤ

التدبیر الحر وعلى  مبدأیعتمد على  أصبحتسییر المجالس الترابیة  أنعلى  2011 المغربي

لك تعقد المجالس لذوتبعا  ،ن مشاركة السكان في تدبیر شؤونھمالتعاون والتضامن ویؤم

ماعة الترابیة التي یمثلونھا دوراتھا بصفة منتظمة للبت في القضایا التي تھم الجالترابیة 

الخاص بكل دورة الذي یتضمن النقط التي سیتم  الأعمالجدول  إعدادعد لك طبعا ب،وذ

) كما قد تكون استثنائیة (الفرع الأولوھذه الدورات قد تكون عادیة (الفرع  ،بشأنھاالتداول 

  الثاني).

  الدورات العادیة  : الأولالفرع 

الترابیة طریق الجماعات اما ومحوریا في رسم خارطة دورا ھ تلعب الدورات العادیة

بالنسبة  الأولویاتومن تم تحدید  ،في معالجة القضایا التي تھم مجالات التنمیة المحلیة

وتتم ھذه  ،انجازھا بتراب الجماعة الترابیة لبرامج التنمیة المندمجة والمستدامة المراد

 ،التي تھم مصالح الجماعة والأعمالالعملیة عن طریق تداول المجالس الترابیة في القضایا 

  حیز الواقع. إلىھذه المشاریع  لإخراجومن تم الانكباب على دراسة السبل الكفیلة 

خلال اشھر  ،تعقد ثلاثة دورات عادیة في السنةلك فان الجماعات الترابیة وتبعا لذ

النسبة ب أكتوبرو و، وخلال اشھر مارس ویونیبالنسبة للجماعات وأكتوبرفبرایر وماي 

وتعقد المجالس ، الأقالیمیونیو وغشت بالنسبة للعمالات و  للجھات وخلال اشھر ینایر و

تعقد جلسة  أنویمكن دد لعقد الدورة العادیة، حالم الأول الأسبوعمن  دوراتھا ابتداءالترابیة 

، كما یتم تحدید الحیز الزمني لكل جلسة وكذا توقیتھا في النظام عدة جلسات أوواحدة 

  ض.لي للمجلس الذي یخصص لھذا الغرالداخ

ھذه الجلسات كل من الوالي بالنسبة للجھات والعامل بالنسبة للعمالات  أشغالویحضر 

ررات التي یصدرھا التصویت على المق إمكانیةتكون لھم  أن، دون الجماعات أو الأقالیم أو

بناء على طلب من احد رؤساء  أو أنفسھملھم الحق سواء من تلقاء  أن إلا، المجلس الترابي

یقدموا جمیع التوضیحات  أن ،الأعضاءبناء على طلب   أوالترابیة  ھذه الجماعات

  والملاحظات التي تخص القضایا المتداول بشأنھا.
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، كما یمكن تمدید ھذه المدة لمرة یوما متتالیة 15مني لكل دورة في تم تحدید الحیز الز

العمل بالنسبة  أیامیوما من  15العمل بالنسبة للجماعات و  أیاممن  أیام 7واحدة فقط مدة 

   على قرار من رؤساء الجماعات الترابیة .بناء  ،والأقالیمللجھات والعمالات 

العامل  أوبالوالي  الأمرالسلطات المركزیة بالجماعة الترابیة سواء تعلق  إبلاغویتم 

 إخبار، ویتولى الرئیس مھمة المعمول بھا والأنظمةطبقا للقوانین  اتخاذهبقرار التمدید فور 

في  إلیھممكتوب یوجھ  إشعاربواسطة  ،المجلس الترابي بتاریخ ومكان انعقاد الدورة اءأعض

مرفقا  الإشعاریكون ھذا  أن أساس، على قبل انعقاد الدورة الأقلعلى  أیامظرف عشرة 

وكل الوثائق  بشأنھا، والجدولة الزمنیة للجلسة وكذا النقط التي سیتم التداول الأعمالبجدول 

  1. الصلة بالموضوع الضروریة ذات

 بإحدى الإخلال، خاصة عند سط راقبتھ على الجماعات الترابیةیب الإداريوالقضاء 

انین خصھا المشرع المغربي بحیز ھام في القووالتي  ،أعلاهالضوابط والنصوص المبینة 

للبت في القضایا المعروضة علیھ  الإداري، ویتدخل القاضي 2015التنظیمیة الصادرة سنة 

 أووالعامل بالنسبة للعمالات  ،التي یتقدم بھا الوالي بالنسبة للجھات الإحالةانطلاقا من 

من  أو، على الجماعات الترابیة الإداریةبة ما یسمى بالرقا إطارفي  ،الجماعات أو الأقالیم

لشكلیة والموضوعیة الخاصة المستوفیة للشروط الطعون الخاصة بالدورات العادیة وخلال ا

وكل الطعون الغیر مستوفیة للشروط التي حددھا القانون صراحة یكون ، الإداریةبالطعون 

  مصیرھا الرفض.

رفضت  ، وفي ھذا الصددلھذا الموضوع الإداریةوقد تطرقت العدید من المحاكم 

الطلب القاضي  /192015/11بتاریخ  4883في الملف عدد  بالرباط یةارالإدالمحكمة 

التي  الخروقاتكافة المقررات الصادرة عن المجلس الجماعي لمدینة المھدیة نتیجة  بإلغاء

لة یالحكم " بخصوص وس یاتحیثجاء في  فقد ،شابت الدورة العادیة أنھاادعى الطاعن 

أیام على  10عضاء المجلس بانعقاد الدورة قبل ن المستمدة من عدم إخبار الرئیس أالطع
                                                             

  المتعلق بالجماعات . 113-14من القانون التنظیمي رقم  35-34 - 33المواد  -  1
  المتعلق بالجھات .  111- 14من القانون التنظیمي  رقم  38-37-36المواد  -
  المتعلق بالعمالات والأقالیم . 112-14م من القانون التنظیمي رق 38-37-34المواد  -
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بت في لائحة الحضور حضر الدورة في الوقت المحدد كما تالأقل، فانھ لما كان الطاعن قد 

وسیلة الطعن على  ن الغایة تكون قد تحققت مما یجعلفا و مارس حقوقھ كعضو بالمجلس،

من عدم عقد الدورة العامة خلال  بخصوص وسیلة الطعن المستمدة أماساس، غیر أ

، فان عدم احترام 113.14من القانون التنظیمي  33فا للمادة كتوبر خلاالأول من أ سبوعالأ

الحكم علنا  إلى...، مما دفع المحكمة ي جزاءلأجل لم یجعلھ المشرع تحت طائلة أھذا ا

  1. ابتدائیا و حضوریا برفض الطلب "

بالرباط على نھج مخالف في ملف رقم  الإداریةفي نفس السیاق سارت المحكمة و 

مداولات الدورة العادیة لكونھ  إلغاءطلب حیث رفضت   ،2017 /10/03بتاریخ  814

یلي "حیث ثبت للمحكمة فیما یخص عدم  غیر مؤسس، و كما جاء في حیثیات الحكم ما

الرئیس وجھ عن  أنفان بین وثائق الملف  استدعاء الطاعنین من قبل رئیس المجلس،

 الأمر، و نفس أخوهبھ  فتوصل الطاعن محمد احنین إلىطریق المفوض القضائي استدعاء 

الطاعن  أما، خالھا المفضل احنین بالنسبة للطاعنة خدیجة حیحاي التي تسلم عنھا الاستدعاء

الذي  الأمر، ن ابنھ محمد یخلف رفض التوصلأ علي یخلف فقد وجھ لھ الاستدعاء غیر

قانون من  32ن الفصل أجعل رئیس المجلس قد استعرض ما یفرضھ القانون سیما وی

  . المسطرة المدنیة قابلة للتطبیق باعتبارھا من القواعد العامة في مجال التبلیغ"

رقم التنظیمي من القانون  33س على خرق المادة ما بخصوص سبب الطعن المؤسأ

جابت أشغال الدورة العادیة، فقد لألعدم حضور ممثل عن عامل عمالة تطوان  113.14

تمس صحة  آثار ةیأن تنتج عنھ أن "عدم حضور ممثل عن العمالة لا یمكن أالمحكمة على 

سؤولیتھ ملقاة على العامل، و ن تنزیل ھذا المقتضى تظل مأالدورة و قانونیة انعقادھا طالما 

إلا، و تاریخ انعقاد الدورات لیس  الأعمالالعامل على جدول  إطلاعمن واجب الرئیس فقط 

  .2 ساس "على أ مما یجعل الطعن غیر مرتكز

                                                             
في قضیة محمد شاح ضد الجماعة الحضریة   19 /2015/11، الصادر بتاریخ  4883، عدد حكم المحكمة الإداریة بالرباط - 1
  ، غیر منشور .مدینة مھدیةل

 في قضیة محمد احنین وعلي یخلف وعائشة  2017/03/10، الصادر بتاریخ  814حكم المحكمة الإداریة  بالرباط ، ملف عدد  -  2
  ،غیر منشور .حیحاي ضد جماعة أولاد علي منصور، قیادة بني حسان، تطوان
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إذن یتضح من خلال استقراء مضامین الأحكام القضائیة السالفة الذكر أن رقابة 

الدورات القضاء الإداري قد تمتد إلى كثیر من الأمور الشكلیة التي قد تكون سببا في قبول 

، ھذا طبعا إلى جانب الأمور الشكلیة البدیھیة الأخرى الضروریة العادیة أو عدم اعتمادھا

   لقبول الدورات العادیة كالمدد والآجال الخاصة بالدورات .

  الدورات الاستثنائیة  : الفرع الثاني

تعقد مجالس الجماعات الترابیة دوراتھا الجاري بھا العمل  والأنظمةطبقا للقوانین 

 إما، لكذ إلىس كلما دعت الضرورة الالاستثنائیة بناء على طلب من رؤساء ھذه المج

 أساس، على الأقلالمجالس المزاولین مھامھم على  أعضاءبطلب من ثلث  أوبمبادرة منھم 

المجلس قصد التداول  أنظارمرفوقا بالنقط المزمع عرضھا على  ،یكون ھذا الطلب أن

ة من القاضي بعقد دورات استثنائی الأعضاء، وفي حال عدم الاستجابة لطلب ثلث بشأنھا

 إلىوجب علیھم تعلیل ھذا الرفض بقرار معلل یتم تبلیغھ ، بیةطرف رؤساء المجالس الترا

  من تاریخ التوصل بالطلب . أیامداخل اجل عشرة  بالأمرالمعنیین 

، تنعقد الدورة الاستثنائیة داخل المجلس بتقدیم الطلب الأغلبیةقامت  إذاوفي حالة ما 

یوما بالنسبة  15ات ومحدد خلال اجل ثلاثین یوما بالنسبة للجھ أعمالجدول  أساسعلى 

، ھذا طبعا مع مراعاة عات ابتداء من تاریخ تقدیم الطلبو الجما والأقالیمللعمالات 

  . الأعمال، وكذا المقتضیات المتعلقة بجدول النقط بإدراجالضوابط والمقتضیات المتعلقة 

یجتمع المجلس في الدورة الاستثنائیة طبقا للكیفیات المنصوص علیھا في القوانین 

  ، والجماعات )والأقالیم مالاتالع ،رابیة بمستویاتھا الثلاث (الجھاتالتنظیمیة للجماعات الت

وساعة بتاریخ ومكان  الأعضاءعلى ضرورة تبلیغ الرؤساء  الإجراءاتوتشتمل ھذه 

بضرورة توفر  أساساالشكلیة المتعلقة  الإجراءات، مع مراعاة انعقاد الدورة الاستثنائیة

 الإجراءاتلك من غیر ذ إلى  ،ولصحة المداولاتلانعقاد الدورات  النصاب القانوني
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، تختتم الدورات في جمیع الأعمال، وعند استنفاذ جمیع النقط المدرجة بجدول الأخرى

  1العمل . أیاممن  أیامداخل اجل سبعة  الأحوال

لبسط رقابتھ على الدورات  الإداريوعلى غرار الدورات العادیة یتدخل القضاء 

، للبت في الطلبات التي تخالف الضوابط والشروط الجماعات الترابیةالاستثنائیة لمجالس 

 والآجالكالمدد  ،لعقد الدورات الاستثنائیة من طرف ھذه المجالس إتباعھاالشكلیة الواجب 

   .وتوفر النصاب القانوني لانعقاد الدورة ...القانونیة 

ات الاستثنائیة التي تطرقت لموضوع الرقابة على الدور  الإداریةاكم وكثیرة ھي المح

بتاریخ  406رقم  بالرباط الإداریةالمحكمة ، ونورد على سبیل المثال حكم للمجالس الترابیة

 إلى"یھدف طلب الأطراف الأعضاء بالمجلس  الحكم  حیثیاتجاء في  حیث 03/02/2017

قررتھا القوانین التنظیمیة  آلیةالدورة ھي  أنقیام الدورة الاستثنائیة، و الحال  بإیقافالحكم 

تسییر مجلس  إطارفي شان المقررات الداخلیة في  الدیمقراطیةللتداول وفقا لقواعد 

انعقادھا لما ینطوي علیھ ذلك من عرقلة  بإیقافالجماعة، و ھي بھذا المعنى لا یمكن الحكم 

تنحصر في الرقابة البعدیة على المقررات  الإداریةصلاحیة المحكمة  أنللسیر العادي، و 

التنفیذ ھذا جاء نتیجة الرد على دراسة  إیقاف أنالصادرة عن مجلس الجماعة، خصوصا و 

 الإداریةحكمت المحكمة  الأسباب، لھذه مندوب الجماعة إقالةثلاثة رؤساء لجان و  ةإقال

   .بالرباط بعدم قبول الطلب"

یبسط رقابتھ على دورات مجالس  الإداريالقاضي  أنمن خلال ما سبق یتضح 

من  ویتأكد، الدورات الاستثنائیة أو، سواء فیما یتعلق بالدورات العادیة عات الترابیةالجما

الاستثنائیة   أوتوفر الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب توفرھا لانعقاد الدورات العادیة 

یتدخل كلما طلب منھ  الإدارياضي فالق ، والنصاب القانوني ...،ونیةقانال الآجال، كاحترام 

بط والضوا تالإجراءامن صحة  یتأكدقرارات تھم دورات المجلس، حیث  أو أحكام إصدار

                                                             
  المتعلق بالجماعات  113-14من القانون التنظیمي رقم  37المادة  -  1
  المتعلق بالجھات  111-14من القانون التنظیمي  رقم  39المادة  -
  المتعلق بالعمالات والأقالیم  112- 14یمي رقم من القانون التنظ 38المادة  -



217 
 

للمقتضیات طبقا  إلیھیكون لھ الحق في تجاوز الاختصاص المسنود  أن، دون القانونیة

   والقوانین الجاري بھا العمل .

والتي تخص  وضة علیھفي القضایا المعر البتب مختصا یكون القضاء الإداريوبذلك 

قرارات تدبیر ب سواء تعلق الأمر ،یةالتصرفات القانونیة الصادرة عن الجماعات التراب

مجالس وإدارات الجماعات الترابیة أو قرارات تدبیر القضایا المختلفة بالجماعات الترابیة، 

القانونیة  الآجالفي  البتوكذا  ،شرعیة أعمالھا وقراراتھاویعمد إلى فحص وتقدیر مدى 

المحددة، فالقرار الإداري الصادر عن الجماعات الترابیة یشترط فیھ أو یكون مستوفیا 

، فلا یمكن علیھااصة بالقرارات الإداریة المتعارف للشروط الشكلیة والموضوعیة الخ

أو غیر مشروعة من الناحیة القانونیة خدمة تنتج عنھا قرارات معیبة  للجماعات الترابیة، أن

 البت الإداريلقانون الذي یتولى القاضي للصالح العام، وإلا فإنھا معرضة للإلغاء طبقا ل

  فیھ.

خ بالرباط بتاری الإداریةالمحكمة أیضا ما عرض على  لكذ أمثلةومن 

دم حیث تق ،الدورة أعمالبخصوص جدول  5   /2017/7107ملف عدد   /2017/03/10

دون  الأعمالجدول  بإعداداحد الطاعنین بطلب یؤكد استفراد رئیس المجلس الجماعي 

تفى بالنص على صیغة عامة المشرع اك أنانھ من الثابت  إلا ،المكتب أعضاءمشاركة باقي 

وھو  ،المكتب أعضاءالدورات بتعاون مع  أعمالرئیس المجلس یعد جدول  أن ،ورد بھا

 الأفراد أنكما  ،عین قصد تحقیق المشاركة المطلوبةم إجراءالرئیس  إلزاممقتضى لا یقید 

ھذه العملیة  لإنجازالتشاركي  تفعیل الطابع إلى یبادروا أنالمشاركة علیھم  رغبوا في إذا

الرئیس وجھ  أنواستنادا على وثائق الملف  لكذ إلى إضافةلھا  المحكمة تبث أن إلا،

 أساس، مما یجعل الطلب غیر مبني على ن نفسھعن طریق مفوض قضائي للطاع استدعاء

  1ویتوجب استبعاده حسب حكم المحكمة .

وانطلاقا من الحكم السابق یتضح أن المشرع المغربي قد أناط بالقضاء الإداري مھمة 

للحفاظ على الشرعیة وتكریس مبدأ المقاربة  ،المراقبة على جدول أعمال الجماعات الترابیة
                                                             

، في قضیة السادة  2017 /10/03، الصادر بتاریخ  2017 /7107 /5، ملف عدد  814حكم المحكمة الإداریة بالرباط ، رقم   - 1
  ، غیر منشور .ئیس المجلس الجماعي لجماعة منصور، م سأعضاء المكتب ضد ر
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الجماعات الترابیة بالمملكة بمھمة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التشاركیة حتى تضطلع 

  1والسیاسیة .

إن رقابة القضاء الإداري، تختلف كثیرا عن الأنماط الرقابیة الأخرى، خاصة فیما 

یخص اتساع نطاقھا وشمولھا لجمیع القرارات المطعون فیھا والتي تستجیب للشروط 

  2اء.الشكلیة الخاصة لقبول دعوى الإلغ

 غیر شرعي وبذلك فالقاضي الإداري یتمتع بحق استبعاد وتطبیق أي قرار إداري

، 3، معتمد من طرف الإدارة في الدعوى المعروضة علیھ سلفاصادر عن الجماعات الترابیة

تتوخى الإدارة من خلالھا  ،قانونیة سواء أكانت ھذه التصرفات أو الأعمال القانونیة  أعمالا

یة معینة، كإنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو إحداث تعدیل فیھا، أو كانت ترتیب آثار قانون

كأن تقوم الإدارة نتیجة تنفیذھا لأعمال  ،تھدف من ناحیة أخرى إلى ترتیب أعمال مادیة

قانونیة معینة، كالاستیلاء على ملك الأفراد طبقا للمقتضیات المتعلقة بنزع الملكیة لأجل 

  4المنفعة العامة.

من القانون المحدث للمحاكم الإداریة على أن: " كل قرار إداري  20لمادة تنص اكما 

صدر من جھة غیر مختصة، أو لعیب في شكلھ أو لانحراف في السلطة، أو لانعدام التعلیل 

أو لمخالفة القانون، یشكل تجاوزا في استعمال السلطة، یحق للمتضرر الطعن فیھ أمام 

  5الجھة القضائیة المختصة".

لال تصفح أرشیفات المحاكم الإداریة بمختلف ربوع المملكة، یتضح الكم ومن خ

في العقدین الأخیرین الھائل من المنازعات والقضایا الواردة، على القضاء الإداري، خاصة 

                                                             
   109لبنى قرني، الحق في تقدیم العرائض على ضوء القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، مرجع سابق ، ص  - 1
  .196مة،  مرجع سابق، ص لجماعات الترابیة ومتطلبات الملائنظام الرقابة على اعماد أبركان،  2
  .149ص ابق، لإداري، مرجع سا النشاط ، التنظیم الإداري،محمد كرامي، القانون الإداري 3
  .5-4ص  2011، سنة بعة الأولى، مطبعة دار القلم، طصروخ، مشروعیة القرارات الإداریةملیكة ال 4
  .المحدث بموجبھ محاكم إداریة المشار إلیھ سلفا 90- 41القانون، رقم  5
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 ،ھذه الوحدات الترابیة بقدر واسع من الحریة في تسییر وتدبیر شؤونھا المحلیة نتیجة لتمتیع

  بقرارات تدبیر المجالس وإدارات الجماعات الترابیة. تتعلق ھذه الطعون خاصةو

وأغلب القضایا  ،حداث العدید من المحاكم الإداریة الجدیدة بالمملكةنظرا لإ ذلكوك

المعروضة على المحاكم الإداریة تتعلق بتدبیر الموارد البشریة بھذه الجماعات الترابیة، 

س وتسییر المكاتب، خاصة فیما یتعلق إضافة إلى القضایا المتعلقة بتنظیم دورات المجال

یر یسقالیم، وكذا تتسییر العمالات والأات، وتقل القضایا الواردة بخصوص بتسییر الجماع

  الجھات.

بالرباط بتاریخ  الإداریةما جاء في حكم المحكمة  أیضا لكذ أمثلةومن 

ببطلان كم الح إلىالمدعي تقدم بطلب یھدف من خلالھ  أنوالذي جاء فیھ"   2016/09/16

عضو  إقالةوالقاضي بمعاینة  ،ادر عن مجلس جماعة مشروع بلقصیريالمقرر الص

سیدي قاسم طلبھ على خرق المقرر الخاص  إقلیمعامل  أسسوحیث  ،المجلس محمد كسوس

كل عضو  التي تنص على أن حسب الفقرة الثالثة 14.113نظیمي من القانون الت 67بالمادة 

خمس  أومجلس الجماعة لم یلب الاستدعاء بحضور ثلاثة دورات متتالیة  أعضاءمن 

وحیث انھ بالرجوع لمحاضر جلسات مجلس الجماعة تبین لھا  دورات بصفة متقطعة ...،

وان العضو لم یتخلف عن الحضور بدون مبرر  ،دوراتبع المجلس عقد خلال ولایتھ س أن

ة ببطلان المقرر القاضي بمعاینة مالمحك تأقرحیث  عن ثلاث دورات بصفة متقطعة ... إلا

  1.العضو محمد كسوس إقالة

 أن ،ة المتعلقة بالجماعات الترابیةلقانونیة والتنظیمییتضح إذن من خلال النصوص ا

القضاء الإداري یمارس رقابتھ من حیث صحة قرارات ومقررات المجالس الترابیة انطلاقا 

تتمثل الأولى في كون أن ھذه القرارات یجب أن تكون خاضعة  ،من ثلاثة دعامات أساسیة

لمسطرة المتبعة في التبلیغ إلى ممثل الدولة، ھذا الأخیر یتأكد بأن ھذه المقررات ل

الضوابط المحددة في إطار الشرعیة، ابتداء من تاریخ اتخاذ  عن تخرجوالقرارات لا 

                                                             
، غیر قضیة محمد كسوس ضد جماعة بلقصیريفي  16/09/2016، الصادر بتاریخ 3259حكم المحكمة الإداریة بالرباط، عدد  -1

  منشور .
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الوالي أو العامل أو نائبھ، بالتأكد  یقوم یخ اختتام أشغال الدورة، بحیثالقرارات، أو من تار

من مطابقة ھذه الأعمال أو التصرفات لأحكام القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة 

كما یقوم في نفس الوقت عیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، المعینة والنصوص التشری

  الس الجماعات ورؤسائھا.بمراقبة شرعیة القرارات والمقررات المتخذة من طرف مج

وإذا ما تبین لھا أن القرار الإداري مشوب بعیب سواء من حیث الشكل أو الموضوع 

وعیوب، حسب الحالة فإنھ یتم إبلاغ الجماعة الترابیة  اختلالاتأو ھما معا، أو وجود 

القانونیة والعیوب التي شابت العمل  الاختلالاتبواسطة طلب معلل یتم فیھ توضیح وتبیان 

القانونیة  الآجالسحب ھذا القرار داخل مع توجیھ طلب بتعدیل أو  ،لمراقبةموضوع ا

امتثال الجماعة الترابیة سواء المتعارف علیھا مع مراعاة حالة الاستعجال، وفي حالة عدم 

ه الحالة فإن السلطات المركزیة ملزمة في ھذ ،طریق رفض صریح أو رفض ضمني عن

  1في النزاع موضوع المراقبة. تالمحكمة الإداریة للب الأمر على بإحالة

في حین تتمثل النقطة أو الدعامة الثانیة في كون أن رقابة القضاء الإداري یمكن أن 

تمتد على أعمال المجالس الترابیة، وكذا رؤساء ھاتھ المجالس دون أن تكون خاضعة 

المركزیة، ففي ھذه الحالة یمكن للوالي أو العامل أو من ینوب  لإلزامیة التبلیغ إلى السلطات

بأن یطلب بشكل تلقائي أو بناء شكایة بأن تبلغ إلیھ الأعمال والتصرفات  ،عنھ حسب الحالة

الواردة أو المتخذة من طرف الجماعات الترابیة، كما یمكن للسلطات المركزیة المختصة 

في مشروعیتھا ومدى مطابقتھا للقانون  ریة للبتلأعمال على المحكمة الإداإحالة ھذه ا

  والنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.

للغیر بشرط أن یثبت أنھ من فئة الأشخاص  الثالثة فتتمثل في أنھ یمكنأما الحالة 

المتضررین من القرارات والمقررات الصادرة عن الجماعات الترابیة، أن یطلب من 

                                                             
مغربیة للإدارة لامحمد باھي، مراقبة المشروعیة بالجماعات الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة الجدیدة، المجلة  1

  . 45ص ، 2005، سنة  24العدد  ،المحلیة والتنمیة
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لقضاء الإداري حسب الحالة تحریك مسطرة الإحالة على االسلطات المركزیة أو ممثلیھا 

  1في النزاع موضوع المراقبة. المختص للبت

إلا أنھ رغم أن القضاء الإداري حقق نقلة نوعیة في مجال المراقبة على حمایة 

ابیة، إلا أنھا الشرعیة على قرارات رؤساء الجماعات الترابیة وكذا مقررات المجالس التر

في ظل  أنظارھاتعاني من عدة صعوبات تتعلق أساسا بكثرة عدد القضایا المعروضة على 

قلة المحاكم الإداریة المختصة على الصعید الوطني، وتعقد الحالات المعروضة، وصعوبة 

تعتبر رقابة القضاء الإداري على المقررات و الأحكام الصادرة عن ھذه المحاكم، تنفیذ

مارسة الدیمقراطیة السیاسیة على المستوى ة عن الجماعات الترابیة مؤشرا حقیقا لمالصادر

ضمانا لحقوق الأفراد والجماعات وحمایتھا وضمان شرعیة القرارات المتخذة من المحلي، 

  2لدن ھذه الأخیرة.

وتعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحیات مجلس 

و رئیسھ أو المتخذة خرقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي والنصوص التشریعیة الجماعة أ

بت المحكمة الإداریة في طلب البطلان بعد إحالة الأمر والتنظیمیة الجاري بھا العمل، وت

  3إلیھا في كل وقت وحین من قبل عامل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ.

فھي صاحبة  ،ق إصدار القرارات الإداریةإن مجالس الجماعات الترابیة تتمتع بح

الحق فیما تصدره من قرارات إداریة، كما أن لھا الحق في العدول عن تنفیذ ھذه القرارات 

تتماشى وما یتطلبھ تحقیق المصلحة  ،أو إلغائھا، أو إصدار قرارات بدیلة وكذا تعدیلھا

وكذا الالتزام لاستخلاص حقوقھا العامة، كما أنھا تتمتع بحق التقاضي أمام المحاكم الإداریة 

لابد للجماعات الترابیة أن تخضع لرقابة القضاء الإداري بمناسبة قیامھا  إلا أنھ ،بواجباتھا

استقلالیة عن السلطات المركزیة، لضمان عدم تجاوزھا بكل  ،مالھا وتصرفاتھابأع

   4للاختصاصات الموكولة إلیھا.

                                                             
  .46باھي، مراقبة المشروعیة بالجماعات الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة الجدیدة، مرجع سابق، ص  محمد 1
  .202، مرجع سابق، صعماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابیة ومتطلبات الملائمة2

  من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات . 115المادة   3
  .173، ص  2010المحلیة، مطبعة دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، السنة  أیمن عودة، الإدارة  4
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ھ محاكم إداریة أن: " كل قرار إداري من القانون المحدث بموجب 20تنص المادة 

صدر عن جھة غیر مختصة، أو لعیب في شكلھ أو لانحراف في السلطة، أو لانعدام التعلیل 

أو لمخالفة القانون، یشكل تجاوزا في استعمال السلطة، یحق للمتضرر الطعن فیھ أمام 

  1الجھة القضائیة المختصة.

التصرفات القانونیة الصادرة عن الجماعات الترابیة تكون  أوإن مجموع القرارات 

لتنفیذ توفر رضا الأطراف انابعة من الإرادة المنفردة للإدارة، ولا یتطلب دخولھا حیز 

  2المعنیین بھا.

خولھ الدستور  الذي إن المحاكم الإداریة یمكن اعتبارھا الجھاز القضائي الإداري

الجھاز الأكثر فعالیة  ، لكونھالترابیة والأغیار ت بین الجماعاتصلاحیة فض النزاعا

  3وحقوق وحریات الأشخاص. وضمانا لحمایة مبدأ الشرعیة

إن المجالس الترابیة مقیدة بنصوص قانونیة في إطار مباشرتھا فكما ھو معلوم إذن و 

مجال اختصاصھا یبق محصور ومقید بشكل قانوني  ، كما أننونیةلأعمالھا وتصرفاتھا القا

فكل المقررات والتصرفات القانونیة التي ھام بینھا وبین سلطات المركز، منا لتوازن الضما

  تتخذھا الجماعات الترابیة والتي لا تدخل ضمن اختصاصاتھا تكون باطلة بحكم القانون.

بت لدى أنظار شارك في اتخاذه عضو من المجلس وت نفس الأمر بالنسبة للمقرر الذي

تصرف القانوني یھم العضو بصفة شخصیة أو زوجھ أو بصفتھ أن العمل أو ال ،المحكمة

وكیلا عن غیره أو أحد أصولھ أو فروعھ المباشرین، ففي ھذه الحالة یكون المقرر باطلا 

  .4كم القانونحب

                                                             
  المحدث بموجبھ محاكم إداریة المشار إلیھ سابقا. 41.90القانون رقم  1

2  André    de laubardére ,jean – claude venzia ,yves Gaudement ;traité de Droit adminisratif 
15 éme édition , L.G.D.J , paris , pp 545-546-547 ., 

محمد الیعكوبي، الجماعات الترابیة بین المراقبة القضائیة والتنمیة المحلیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ،  3
  . 362ص  2017، ینایر 132عدد 

  .183ص 2013، السنة 96العدد م م إ ت،  ، التنظیم الإداري بالمغرب بین المركزیة واللامركزیة،نوأحمد أعج 4
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فمن الأشیاء الإیجابیة التي جاءت بھا القوانین التنظیمیة الجدیدة وخاصة القانون 

المراقبة الإداریة، ھو إشراك المحاكم، وإعطاؤھا  لاالمتعلق بالجماعات في مج 113.14

 63صلاحیات الحل والعزل والتوقیف الذي قد یطال المجلس أو أعضائھ، فقد نصت المادة 

على أن عزل أعضاء المجلس وكذلك التصریح ببطلان  ،113.14من القانون التنظیمي 

التي قد تشوبھا عیوب مداولات مجلس الجماعة، وكذا إیقاف تنفیذ المقررات والقرارات 

ون التنظیمي، حیث من نفس القان 117قانونیة من اختصاص القضاء الإداري وفقا للمادة 

ھذا الطلب  ساعة من تاریخ تسجیل 48في طلب إیقاف التنفیذ داخل أجل  یجب علیھ أن یبت

 یوما من تاریخ 30بطلان داخل أجل بت المحكمة في طلب العلى أن ت ،بكتابة الضبط

  1ل.التوص

ویشترط في صحة المقررات الصادرة عن الجماعات الترابیة حسب ما ورد في المادة 

أن یقوم رئیس المجلس بإخبار باقي أعضاء المجلس  ،113.14من القانون التنظیمي  35

الجماعي بتاریخ ومكان وساعة انعقاد الدورة للتداول في الأمور والقضایا التي تھم تدبیر 

  .2ت الضرورة إلى ذلكالشأن المحلي كلما دع

  لإداریة بالمملكة في ھذا الشأن وقد وردت العدید من القضایا على مختلف المحاكم ا

إن السلطة الرقابیة التي یمارسھا الولاة والعمال على المجالس الترابیة لا تتم بشكل 

تم تقییدھا في إطار مشروعیة القرارات الصادرة عن رئیس المجلس، وكل یإنما  ،مطلق

  نزاع في ھذا الشأن تبث فیھ المحاكم الإداریة.

، أو حتى صدور القوانین التنظیمیة 2011قبل صدور الدستور الجدید للمملكة ف

مراقبة أعمال  يف النظرالخاصة بالجماعات الترابیة، لم یكن القضاء الإداري موكولا إلیھ 

سھا السلطات المركزیة من ولا حتى النظر في الرقابة التي تمار ،تدبیر الجماعات الترابیة

الجدید لكن مع تفعیل مقتضیات الدستور على المجالس الترابیة ومنتخبیھا،  ولاة وعمال

                                                             
  .من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات  63-117المواد  1
     . المتعلق بالجماعات 14-113من القانون التنظیمي  35المادة  2
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وتفعیل القوانین التنظیمیة، أصبحت ھذه الأخیرة تؤطر العلاقة بین ھذین الجھازین 

  1الإداریین.

بمجالس القضاء الإداري في المنازعات المرتبطة : دور الثاني مطلبال      
  الجماعات

المطلب لدراسة نوع الرقابة التي یمارسھا القضاء الإداري في سیتم التطرق في ھذا 

المنازعات المرتبطة بالجماعات الترابیة (الفرع الأول) وفي نفس الوقت سیتم الحدیث عن 

المحاكم الإداریة وعلى قلتھا، بخصوص الجماعة الترابیة سبع القضایا الواردة على 

  (الفرع الثاني).رواضي 

   الفرع الأول: حدود سلطات القاضي الإداري في رقابتھ لمجالس الجماعات الترابیة 

المتعلق بالجماعات، في  113.14من القانون التنظیمي  68حسب مقتضیات المادة 

حال امتناع أحد نواب رئیس المجلس الجماعي عن القیام بالمھام المنوطة بھ بدون عذر 

س المجلس اتخاذ مقرر یطلب فیھ من باقي أعضاء المجلس عزل المعني مقبول، جاز لرئی

داخل أجل شھر من تاریخ  ،المختصة الإداریةالمحكمة  لة طلب العزل علىبالأمر وإحا

  2تسجیل الطلب لدى كتابة الضبط.

من القانون التنظیمي للجماعات الترابیة   68استقراء مضامین المادة  من خلال 

للقضاء الإداري  أصبحت خاضعة ،من منصبھ حلول أو عزل موظفأن مسطرة ال یتضح

  فیھا، ولم تعد مسطرة إداریة كما كانت في السابق. وھو المختص بالبت

 4072ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط رقم  ذلكومن أمثلة 

التصریح بوجود حالة الامتناع في حق  إلىحیث یھدف الطلب " :   2016/10/26بتاریخ 

 أسس، وحیث قیام بالمھام الموكولة لھ قانونارئیس المجلس الجماعي لسیدي سلیمان عن ال

للمخالفین لقانون  إنذاراترئیس المجلس لم یقم بتوجیھ  أنعامل سیدي قاسم طلبھ على 

                                                             
  . 201، مرجع سابق، ص اعات الترابیة ومتطلبات الملائمةعماد أبركان، نظام الرقابة على الجم 1
  . 113.14التنظیمي المتعلق بالجماعات من القانون  68المادة  2
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وحیث انھ لما كان  ،ر المعاینة المنصوص علیھا قانوناعلیھ محاض أحیلت أن، بعد التعمیر

من  إجراء اتخاذه، لم یفد ئیس المجلس الجماعي لسیدي سلیمانر أنالبت في النازلة 

، فان شروط قیام بالرغم من تلقیھ طلبا من العامل التي توجھھا مدونة التعمیر الإجراءات

  . 1"حالة الامتناع تعتبر قائمة

في  سلفافالسلطات المركزیة أصبحت الیوم تسلك مساطر خاصة حددھا القانون 

بحیث یوجھ العامل أومن عن الجماعات الترابیة أو ممثلیھا، صادر  تصرف كل مع تعاملھا 

س المجلس الجماعي یحثھ فیھ على  استئناف الأعمال القانونیة یینوب عنھ طلبا إلى رئ

قیام بھا لأي سبب من الأسباب داخل أجل سبعة أیام، موضوع الامتناع أو التوقف عن ال

وفي ظل امتناع رئیس المجلس الجماعي عن القیام بالمھام المنوطة بھ، فإن العامل أو من 

بالمحكمة الإداریة،  لاستعجالياینوب عنھ یكون مضطرا بإحالة الأمر على أنظار القضاء 

المجلس الجماعي في القیام ومن ثم یمارس العامل سلطة الحلول، ویحل محل رئیس 

بت المحكمة الإداریة المختصة داخل أجل لا تصرفات القانونیة موضوع الرفض، وتبال

  ساعة. 48یتعدى 

كما أن القاضي الإداري یتدخل لإیقاف تنفیذ القرار الإداري كلما توفرت لدیھ 

 الإداریةحكمة جاء في حكم الملك ما ذ أمثلة، ومن رات الكافیة التي تستوجب التوقیفالمبر

تنفیذ  إیقافالاستجابة لطلبات  أنوحیث  : 08 /2016/09بتاریخ  848عدد  اسبف

بقى رھینا بتوافر ، ی/9041من القانون  24حسب مقتضیات المادة  الإداریةالقرارات 

و قابلیتھا للتنفیذ  الإداریةالفوري للقرارات  الأثر، تبرر الخروج عن قاعدة ظروف استثنائیة

، وھي الظروف التي استقر الفقھ و القضاء على الأصلفور اتخاذھا باعتبارھا القاعدة 

قیام مؤشرات دالة حسب الظاھر على عدم  أي، یدھا في عنصري الجدیة والاستعجالتجس

                                                             
ئیس ، في قضیة عامل إقلیم سیدي سلیمان ضد ر 26/10/2016الصادر بتاریخ  4072حكم المحكمة الإداریة بالرباط ، عدد  -  1

  ، غیر منشور .المجلس الجماعي لسیدي سلیمان
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 أویستحیل  أضرار، وان یترتب عن تنفیذه حصول إلغائھمشروعیة القرار مع ترجیح 

  1. الإلغاءھا مستقبلا في حالة الاستجابة لطلب یصعب تدارك

،  2009/11/17بتاریخ  1208بفاس رقم  الإداریةدر عن المحكمة أخر صوفي حكم 

و  إسطبلالطاعن تقدم بطلب یعرض من خلالھ انھ حصل على رخصة بناء مسكن و  أن

یشعره بسحب ھذه  الأخیر، حیث فوجئ من ھذا مستودع، من السید رئیس المجلس الجماعي

، وقد تم رفع دعوى الطعن في ھذا القرار تستغل من طرف الغیر أنھاالرخصة معللا قراره 

مادیة ومعنویة تخص  ااضطراروسیلحق بھ  ،بالسحب على اعتبار انھ مشوب بالتعسف

ھذا  لأجلوالمعدات التي رصدھا  الأشغالجمیع  إیقافمشروعھ لكونھ یترتب علیھ 

وھو استغلال الرخصة من غیر واقعي  أمرر السحب مؤسس على ، وان قراالمشروع

  تنفیذ قرار سحب رخصة البناء . بإیقافیلتمس الحكم لھ  ولأجلھ، طرف الغیر

القواعد العامة  إطار"وحیث انھ من المعروف في  : الحكم حیثیاتوھذا ما جاء في 

، قد الإداريھاد القضائي الفقھ والاجت أن الإداریةتنفیذ القرارات  إیقافدعاوي المنظمة ل

، منھا ماھي ذات طبیعة شكلیة و الضوابط التي تقنن ھذه الدعاوىوضع عدد من الشروط 

للتجاوز في استعمال السلطة  الإلغاءالتنفیذ مقترنا بدعوى  إیقافیكون طلب  أنوتتجلى في 

عنصر  أن، حیث وتتجلى في شرط الجدیة والاستعجالذات طبیعة موضوعیة  وأخرى، 

یترتب عنھ نتائج یتعذر تداركھا فیما  أنالاستعجال یتحقق عندما یكون تنفیذ القرار من شانھ 

كانت ھناك  إذا، حیث تتحقق المحكمة في ھذه الحالة مما القرار بعد تنفیذه بإلغاءلو حكم 

شرط الموضوعیة یتجلى  وأما. نتائج یتعذر تداركھا أویخشى علیھا من طول الوقت  أمور

جدیة  أسبابیكون طلب وقف التنفیذ مبني على  أنفھو  ،المشروعة أوشرط الجدیة في 

یكون طلب  أن، بحیث الفحص الظاھر لوثائق الملفالمحكمة من خلال وواقعیة تستشفھا 

المعیب فیھ  الإداريالقرار  إلغاءجدیة تعمل على ترجیح كفة  أسبابذاتھ قائما على  الإلغاء

الخوض في جوھر النزاع و اصل دون  أي ،حث في الموضوعدون ان یقوم القاضي بالب

وقف التنفیذ ھو حكم مؤقت یستلزم عدم الخوض في الجوھر ولا یقید  أن، على اعتبار الحق

                                                             
قضیة عامل إقلیم  صفرو ضد  08/09/2016الصادر بتاریخ ،  7106/2016 /20، ملف عدد  848، رقم  حكم المحكمة الإداریة بفاس -  1

  المجلس الجماعي لمدینة صفرو في شخص رئیسھا .
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برفض الطلب الرامي ، بحیث قد تحكم القرار بإلغاءة عند النظر في الطلب المتعلق مالمحك

انطلاقا من ھذه ، وحیث انھ الإیقافاستجابت لطلب  أنرغم كونھا سبق لھا  الإلغاء إلى

یترتب عنھ ضیاع حقوقھ  أنسحب الترخیص للطاعن من شانھ  أن، یتضح المبادئ والقواعد

 إلىالقرار حالة عدم صحة السبب الداعي  إلغاءتم  إذا، ففي حالة ما ذلك، فضلا عن وأموالھ

  1العلة . بسبب ھذه تنفیذ القرار بإیقاف، حیث تصرح المحكمة اتخاذه

بة القضائیة على الأعمال الإداریة للجماعات موما یمكن ملاحظة أن مسطرة الرقاوع

  بعدة خصائص ندرجھا في عدة نقاط:الترابیة تتمیز 

النقطة الأولى: تتمثل في كون أن رئیس الجماعة ھو من یمثل ھذه الأخیرة سواء 

المتعلق  113.14من القانون  263حیث تنص المادة  ،أكانت مدعیة أو مدعى علیھا

ما عدا إذا كانت القضیة تھمھ بصفة  ،بالجماعات على أن رئیس الجماعة یمثلھا لدى المحاكم

أو  أصولھأو شریكا أو مساھما أو تھم زوجھ أو  ،شخصیة أو بصفتھ وكیلا عن غیره

من ھذا القانون المتعلق بالإنابة  109وفي ھذه الحالة تطبق مقتضیات المادة فروعھ، 

  المؤقتة.

ولھذه الغایة  ،ین على الرئیس السھر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاءیتع

یقیم جمیع الدعاوي القضائیة المتعلقة بالجماعة ویتابعھا في جمیع مراحل الدعوى، ویقیم 

یقوم بجمیع الأعمال التحفظیة أو الموقفة لقة بالحیازة، أو یدافع عنھا، و جمیع الدعاوي المتع

ویدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصیل الدیون لسقوط الحق، 

لقة بخصوص القضایا المتع كل طلب لدى القضاء الاستعجالي المستحقة للجماعة، كما یقدم

، ویتتبع القضیة عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات لاستئناف بالجماعة

كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصیل و جمیع مراحل الدعوى،في  و ،ھذه الأوامر

  .2من ھذا القانون التنظیمي 64دیون الجماعة یوجب تطبیق أحكام المادة 

                                                             
، قضیة الجیلالي خطاك  17/11/2009، الصادر بتاریخ  4/2009 /10، الملف الإداري عدد  1208، رقم  حكم المحكمة الإداریة بفاس -  1

  ضد رئیس المجلس الجماعي لعین الشقف .
  .المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظیمي  263المادة   2
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یتضح مدى  ،من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعة 263من خلال استقراء المادة 

رة سواء لدفاع عن مصالح ھذه الأخیلالدور الفعال والمؤثر الذي یضطلع بھ رئیس الجماعة 

  1أكانت مدعیة أو مدعى علیھا.

ة الثانیة في إلزامیة إدخال الوكیل القضائي للجماعات یفي حین تتمثل النقطة أو الخاص

على أنھ یتعین بقرار لوزیر الداخلیة وكیل قضائي  268حیث تنص المادة  ،الترابیة

ھا ومؤسسات التعاون یتولى تقدیم المساعدة القانونیة للجماعات وھیئات ،للجماعات الترابیة

بین الجماعات ومجموعات الجماعات الترابیة، ویؤھل للترافع أمام المحكمة المحال إلیھا 

  الأمر.

ویجب إدخال الوكیل القضائي للجماعات الترابیة، تحت طائلة عدم القبول في جمیع 

الدعاوي التي تستھدف مطالبة الجماعة وھیئاتھا ومؤسسات التعاون بین الجماعات 

جموعات الجماعات الترابیة بأداء دین أو تعویض، ویخول لھ بناء على ذلك إمكانیة وم

مباشرة الدفاع عن الجماعة وھیئاتھا ومؤسسات التعاون بین الجماعات ومجموعات 

  الجماعات الترابیة في مختلف مراحل الدعوى.

سات علاوة على ذلك، یؤھل المساعد القضائي للنیابة عن الجماعة وھیئاتھا ومؤس

التعاون بین الجماعات ومجموعات الجماعات الترابیة في جمیع الدعاوي الأخرى بتكلیف 

ن أن تكون خدماتھا موضع اتفاقیات بینھ وبین الجماعة وھیئاتھا ومؤسسات كمنھا، ویم

  2التعاون الجماعات ومجموعات الجماعات الترابیة.

أعطى لھذه  ،ضد الجماعةضرورة وجود الوكیل القضائي في الدعاوي التي ترفع  إن

لما یتوفر علیھ الوكیل القضائي مما تكوین  ،الأخیرة قوة في مواجھة الأطراف المدعیة

  قانوني وعلمي یؤھلھ للدفاع عن مصالح الجماعة بكل حرفیة ومھنیة.

                                                             
منیة، الرباط الأ مطبعة 9عبد الواحد القریشي، التنظیم الإداري المغربي، سلسة إضاءات في الدراسات القانونیة، العدد   1

  . 233ص 2019الطبعة الثالثة، 
  .، مرجع سابق  113.14من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات  268المادة   2
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أما الخاصیة الثالثة في كون أنھ لا یمكن رفع الدعوى ضد الجماعة إلا بموجب مذكرة 

  تبیان موضوع وأسباب الشكایة، مع إیصال بالتوصل.سابقة یتم فیھا 

من القانون التنظیمي للجماعات على أنھ: " لا  265وفي ھذا الصدد نصت المادة 

یمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، أو 

رئیس مجلس الجماعة ضد قرارات جھازھا التنفیذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل 

ووجھ إلى عامل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ مذكرة تتضمن موضوع وأسباب 

تستثنى من ھذا المقتضى دعاوى و ،شكایتھ، ویسلم على إثرھا للمدعي فورا وصل بذلك

  1.لاستعجالياالحیازة والدعاوي المرفوعة أمام القضاء 

دعي من الإجراء ممن نفس القانون التنظیمي على أنھ: " یعفى ال 266المادة  نصكما ت

إذا لم یسلم لھ الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر  ،أعلاه 265المشار إلیھ في المادة 

ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلیم  اجل ما الموالیة للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصراموی

  .2لطرفینبالتراضي بین ا ذا لم یحصل اتفاقالوصل إ

المحاكم الإداریة إلا  ذه الخاصیة أن الدعوى لا ترفع لدىیتضح إذن من خلال ھ

 یقدمھ المدعي إلى السلطات المركزیة التي تتبع إلیھا ھذه الجماعة ،بموجب طلب سابق

مشتملا على موضوع وأسباب الشكایة  یكون الطلب أن ویجب ،الترابیة موضوع الشكایة

  إلا في حالات خاصة حددھا القانون . ،تسلیم وصل للمدعي مع وجوب

في حین تتجلى الخاصیة الأخیرة في أن الجماعات تنتج أعمالا أو تصرفات إداریة 

بصفة خاصة وخدمة للصالح العام بصفة عامة، إلا أن ھذه  ،لصالح سكان الجماعة

إثبات مسؤولیة الجماعة التصرفات قد تسبب أضرارا للغیر، التي قد تكون سببا مباشرا في 

، ویشترط في رفع داریةعن التصرفات أو الأعمال الإداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة الإ

  لجماعة وجوب سلوك مسطرة خاصة ودقیقة جدا.ا  الدعوى ضد

                                                             
  .، مرجع سابقالمتعلق بالجماعات 113.14تنظیمي من القانون ال 265المادة  1
  .المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي  266المادة   2
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المتعلق بالجماعات، إذا كانت  113.14من القانون التنظیمي  267المادة  تحیث نص

لا یمكن رفع أي دعوى تحت طائلة  ،ة بأداء دین أو تعویضالشكایة تتعلق بمطالبة الجماع

عدم القبول من لدن المحاكم المختصة إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقلیم 

یوما ابتداء من تاریخ تسلیم  30الذي یدرس الشكایة في أجل أقصاه  ،أو من ینوب عنھ

  الوصل.

یتھ في الآجال المذكورة أو إذا لم یقبل المشتكي إذا لم یتوصل المشتكي برد على شكا

ھذا الرد، أمكنھ رفع شكایتھ إلى السلطة الحكمیة المكلفة بالداخلیة التي تدرسھا داخل أجل 

عوى مباشرة أمام المحاكم ابتداء من تاریخ توصلھا بالشكایة، أو رفع الد ،یوما 30أقصاه 

كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده یترتب على تقدیم مذكرة المدعي وقف المختصة، و

  1أشھر. 3دعوى في أجل 

أن الأعمال والتصرفات القانونیة  ،من خلال مضامین ھذا القانون التنظیمي إذن یتضح

سؤولیة والتي تسبب ضررا للغیر لا تترتب عنھا بالضرورة م ،الصادرة عن الجماعات

أن تتعداھا لتترتب عنھا المسؤولیة الشخصیة المباشرة لرئیس  الجماعة وحدھا، وإنما قد

  .2المجلس الجماعي سواء تعلق الأمر بالإجراءات التأدیبیة أو الجنائیة وحتى السیاسیة منھا

  لجماعة سبع رواضي الإداريالفرع الثاني: رقابة القضاء 

شخص  ھاأطرافالمنازعات المتعلقة بجماعة سبع رواضي، والتي یكون احد تخضع 

التي یوجد مقرھا بمدینة فاس،  الإداریةالقانون العام، لاختصاص المحكمة  أشخاصمن 

التي یوجد مقرھا  الإداریةمحكمة الاستئناف  أنظاروفي حالة الاستئناف، تحال القضیة على 

على محكمة النقض والتي  الأمریحال  ،مرحلة النقض إلىوصلت القضیة  وإذا بالرباط،

  .لرباطیوجد مقرھا با

                                                             
  . المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي  267لمادة  1
  . 235ص جع سابق ، مرالإداري المغربي ، التنظیمعبد الواحد القریشي  2
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الملاحظ عموما أن أغلبیة مراحل التقاضي تكون خارج حدود الجھة التي تنتمي إلیھا 

ھذه الجماعة، وھذا في حد ذاتھ یشكل عائقا أمام المتقاضین الذین یفضلون غالبا عدم 

الدخول في غمار ھذه القضایا، من جھة لقلة الوعي والمعرفة، ومن جھة أخرى لضعف 

لمعنویة اللازمة في مثل ھذه الحالات التي تكون الدولة أو احد الإمكانیات المادیة وا

   مؤسساتھا طرفا في الدعوى.

، والتي تھم جماعة سبع رواضي الإداريبخصوص القضایا الواردة على القضاء  و

، وفي ھذا وقع الاستراتیجي والحیوي للجماعةقلیلة بالمقارنة مع المتبقى  أنھا إلافعلى قلتھا 

 2018ابریل  4بتاریخ  2018/259بفاس في حكم عدد  الإداریةالمحكمة  أصدرتالصدد 

، حیث عرض مولاي یعقوب بإقلیمفي قضیة السید ( ع م ) ضد  جماعة سبع رواضي 

ارتبط مع جماعة سبع  بأنھ، مقالا بواسطة دفاعھ الإداریةالمحكمة  أنظارالمدعي على 

ع تھیئة وبناء المركز التجاري رواضي بعقد من اجل دراسة وانجاز التصامیم لمشرو

الدراسة  أشغال أنجز، وانھ درھم 484200بمبلغ  3الله الشطر  للمنتجع السیاحي عین

 أنولما طالب بمستحقاتھ توصل بكتاب من طرف السید رئیس الجماعة مفاده  ،والتصامیم

ض الذي رف ،بفاس الإقلیميالخازن  إلىالسبب في عرقلة تسویة وضعیتھ المالیة یرجع 

ھذه المحكمة  أمامدعوى في الموضوع  أقام أنعلى الالتزام بالنفقة وانھ سبق لھ  التأشیر

الجماعة في شخص رئیسھا  بأداءحكم قضى  ،06/06 /2017وصدر فیھا حكم بتاریخ 

درھم وانھ تم  1000تعویض عن التماطل قدره  إضافة إلىدرھم  484200لفائدتھ مبلغ 

قضت  الأسباب، لھذه اطقرار محكمة الاستئناف بالربھ استئناف ھذا الحكم وصدر فی

وفي  ،بفاس علنیا وابتدائیا وحضوریا من ناحیة الشكل بقبول الطلب الإداریةالمحكمة 

 484200جماعة سبع رواضي في شخص رئیسھا المدعي مبلغا قدره  بأداءالموضوع 

حمیلھا الصائر درھم ) مع ت ألافدرھم (عشرة  10000درھم وتعویضا عن التماطل قدره 

  1.ورفض باقي الطلبات 

                                                             
، قضیة السید (ع م ) ضد  2018ابریل  4، بتاریخ  7114/2017 /87، ملف رقم  259/2018، حكم عدد كمة الإداریة بفاسحكم المح -  1

  ، انظر الملحق .عة سبع رواضي بإقلیم مولاي یعقوبجما
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 297/7207/2018بالرباط في الملف عدد  الإداریةكما قضت محكمة الاستئناف 

،  ضد جماعة سبع رواضي س ) ع السید ( في نفس القضیة، 2018دجنبر  31بتاریخ 

 المستأنفالحكم  بتأیید، وفي الموضوع بقبول الاستئناف من ناحیة الشكل علنیا وحضوریا

  . 1بفاس الإداریةصادر عن المحكمة ال

بمحكمة النقض بالرباط في القرار رقم  الإداریةوفي نفس السیاق قضت الغرفة 

نونبر  26في جلستھا المنعقدة بتاریخ  3190/4/1/2019رقم  الإداريفي الملف  1061/1

، برفض الطلب ي شخص رئیسھا وبین السید ( ع س )بین جماعة سبع رواضي ف 2020

  .2وتحمیل رافعتھ الصائر 

، ھي قلیلة جدا بالمقارنة بجماعة سبع رواضي الإداريرقابة القضاء  أنوبذلك یتبین 

القضائیة، خاصة فیما یتعلق بالشق  الأحكامبغالبیة  تستأثرمع رقابة المحاكم المالیة التي 

كلما  الإداریةالمحاكم  إلى اللجوء بأھمیةجھل المواطنین  إلى بالأساس، وذلك راجع المالي

التباین في تنظیم  إلى، وھذا ما یؤدي حتما القانون العام أشخاصنزاع في مواجھة احد  أثیر

المواطنین تلزم بالضرورة توعیة المنتخبین و، مما یسالرقابة على الجماعات الترابیة

تعسف  أووالتصدي لكل استبداد  ، لاستخلاص الحقوقالإداريالقضاء  إلىبضرورة اللجوء 

على حد سواء،  والأفرادتضیع حقوق الجماعات بالتالي ، وكزیةقد یصدر عن السلطات المر

لما  الإدارةفي مواجھة  الأحكامیجد صعوبة في تنفیذ  الإداريوان كان القاضي حتى 

  ینطوي علیھ ذلك من ضرورة المحافظة على النظام العام .

   

                                                             
عة سبع رواضي ضد السید  ، قضیة جما 2018دجنبر  31بتاریخ ،  297/7207/2018حكم محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط ، ملف عدد  -  1

  ، انظر الملحق .(ع م )
، قضیة  2020نونبر  26، بتاریخ  3190/4/1/2020، رقم الملف  1061/1، القرار رقم ة الإداریة بمحكمة النقض بالرباطقرار الغرف -  2

  ، انظر الملحق .جماعة سبع رواضي ضد السید (ع م )
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  

ة بھدف تسییر العقد الإداري ھو ذلك الاتفاق الذي یكون طرفھ أحد الأشخاص العام

الاتفاق الذي یبرمھ المتعاقد مع الإدارة الذي یخول لھ مرفق عام أو تنظیمھ، كما انھ ذلك 

 مألوفةنائیة وغیر أنھ یتضمن شروطا استث شتراك في تسییر المرفق العام، كمامباشرة الا

كون مكتوبا، إلا إذا اشترط یلا یشترط لانعقاد العقد الإداري أن  في القانون الخاص، و

  فالكتابة مجرد وسیلة لإثبات انعقاد العقد وشروطھ كذلك.، 1القانون ذلك

أنھ یحیل إلى كل اتفاق  ،في حین عرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري

مرفق عام، على أن تظھر في الاتفاق خاص المعنویة العامة بغرض تسییر یبرمھ أحد الأش

نیة الشخص المعنوي العام في الأخذ بوسائل وأحكام القانون العام، إما بتضمین الاتفاق 

ھو أحد أشخاص  ن الخاص، أو بالسماح للمتعاقد الذيشروطا غیر مألوفة في عقود القانو

تسییر المرفق العام، حیث تتخذ فكرة المرفق العام  القانون الخاص بالاشتراك مباشرة في

  2صورا مختلفة.

، والعقود الإداریة قد ذه العقودویتولى القضاء الإداري النظر في النزاعات المتعلقة بھ

إداریة بقوة القانون لأن موضوعھا یتعلق بمرفق  عقودا محددة بالقانون، وتعتبر اتكون عقود

طابعھا الإداري، كما أن ھناك عقودا إداریة غیر محددة  والقانون ھو الذي یحدد ،عمومي

القضاء ھو من یتولى تمییزھا عن باقي العقود الأخرى خاصة ، ومن حیث طبیعتھا ونظامھا

  عن طریق مجموعة من المبادئ العامة. ،العقود الخاصة

تفضي إلى وجود عدة  على الصفقات العمومیة بالمغرب، بةإن تشخیص واقع الرقا

والحلول خل المشرع المغربي لإیجاد الصیغة ت وصعوبات، تستدعي ضرورة تداختلالا

  تدبیر الصفقات العمومیة. مة لضمان رقابة فاعلة وناجعة فيالملائ

                                                             
، الطبعة ، مطبعة الوراقة الوطنیةاسات وأبحاث في الإدارة والقانونالقانون الإداري المغربي، سلسلة در حسن صحیب، 1

  . 142، ص2018، الأولى
یسري، منشأة المعارف، وبرسیر في وجي بریبان، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة أحمد  نمارسولو 2

  .  511ص 1991، سنة الإسكندریة
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وقد أناط المشرع المغربي بمجموعة من الھیئات الرقابیة مھمة الرقابة على الصفقات 

على  رقابة المحاكم الإداریةلوف یتم التطرق وعلیھ سالعمومیة بالجماعات الترابیة، 

لرقابة  )المبحث الثاني(الصفقات العمومیة (المطلب الأول) في حین سیتم التطرق في 

  .وكذا محكمة النقض الإداریةمحاكم الاستئناف 

  بالجماعات الترابیة للصفقات العمومیة الإداریةبة المحاكم المطلب الأول: رقا

التي یكون أحد أطرافھا أحد أطراف الإدارة  ھناك مجموعة من أنواع العقود الإداریة

لعل من أبرزھا، عقد الامتیاز عقدا لتدبیر المفوض، عقد الأشغال العامة، عقد التورید، عقد 

إلا أن الدولة ومعھا الجماعات الترابیة أو المساعدة ثم عقد القرض العام،  تقدیم المعاونة

توفر علیھا ھذه الأخیرة من الخبرة والدقة لما ت ،غالبا ما تلجأ إلى عقد الصفقات العمومیة

  اللازمین لإنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة والآجال المعقولة.

أمام المھام والمسؤولیات الجمة التي أصبحت تضطلع بھا الجماعات الترابیة في 

والذي خص فیھ الجماعات الترابیة  ،2011ة مع صدور دستور وخاص ،السنین الأخیرة

لجدیدة، ونتیجة لصدور القوانین التنظیمیة ا ،)146-135افر من الأھمیة (الفصول بقسط و

عن العدید من الاختصاصات  تخلي سلطات المركز، وبالجماعاتالمتعلق  113.14القانون 

تعدد وتشعب المسؤولیات والمھام الملقاة على عاتق ل نظرا أیضا لفائدة الجماعات الترابیة، و

في كثیر من الأحیان إلى الدخول في علاقات مع أشخاص وھیئات  لدولةا ھذه الأخیرة، تلجأ

، لتدبیر بعض المرافق أو لتقدیم خدمات معینة، مما تكون معھ 1أخرى لتتمكن من إنجازھا

ضمانا لتقدیم خدمات ذات جودة عالیة  ،ھذه الجماعات مضطرة إلى إبرام صفقات وعقود

وكل نزاع قد یثار بین تین في الآجال المحددة قانونا، لوبللساكنة المحلیة بالدقة والجودة المط

  .يمختلف المتعاقدین یكون من اختصاص القضاء الإدار

عقود إداریة یلتزم من خلالھا أحد  ویمكن تعریف الصفقات العمومیة على أنھا

بالقیام بأعمال لفائدة أحد أشخاص القانون العام سواء  ،الأطراف الذاتیین أو المعنویین

                                                             
  . 207ص  ابق،س رجعمة، مالترابیة متطلبات الملائعماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات  1
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لإنجاز الأشغال المتفق   السلطات المركزیة أو الجماعات الترابیة وكذا المؤسسات العمومیة

مقابل عوض مالي طبقا  ،1علیھا أو القیام بخدمات أو عقد توریدات لتسییر مرفق عمومي

وكل ھذا یتم تحت إشراف ومراقبة الدولة أو  ،للشروط المنصوص علیھا في العقد

  2الجماعات الترابیة .

في  4المتعلق بالصفقات العمومیة قد نص في المادة  2013مارس  20ا مرسوم أم

تعریفھ للصفقات العمومیة على أنھا: عقود بعوض تبرم بین صاحب مشروع من جھة، 

 ت أو موردا أو خدماتیا وتھدف الىوشخص ذاتي أو اعتباري من جھة أخرى، یدعى مقاولا

  بخدمات وفق التعاریف الواردة بعده".تنفیذ أشغال أو تسلیم توریدات أو القیام 

  ولقد عرف الفقھ الإداري الصفقات العمومیة بعدة تعاریف نورد منھا على الخصوص:

الأستاذ ریني روموف الذي عرف الصفقات العمومیة بأنھا، عقود بمقتضاھا یلتزم أحد 

انجاز عمل بالدولة أو الجماعات الترابیة،  ،الأشخاص ذاتیا أو معنویا اتجاه شخص معنوي

لحسابھا وتحت مسؤولیة ھذه الأخیرة مشروعا عاما، أو القیام بتوریدات أو خدمات تھم 

علیھا في العقد، أما الفقیھ دولي طبقا للشروط المنصوص ، فق مقابل ثمن محددمریر سیت

بادیر فیعرف الصفقات العمومیة على أنھا: "عقود بمقتضاھا یلتزم المتعاقد بالقیام بأعمال 

  3ة الإدارة مقابل ثمن محدد".لفائد

تشكل رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابیة تكریسا فعلیا لمبدأ التدبیر الحر 

 من شانھ أن وھذاضمانة حقیقیة لكل مس قد یتعرض لھ، و 2011 ي نص علیھ دستورالذ

ات التي رغم الصعوبات والإكراھ ،یؤدي حتما إلى تقویة وتدعیم مسار الدیمقراطیة المحلیة

  تواجھھ.
                                                             

1  Abdelmajid CHRIF bOU TAQBOUT : MARCHéS PUBLIC GUIDE PRATIQUE DU 
GESTIONNAIRE PUBLICAION DE LA REVUE MAROCAINE D’ADMINISTRATION LOCALE ET LE 
DEVELOPPEMENT COLLECTION GUIDES DE GESTION N° 18-2004P13 
2  Abdelmajid CHRIF bOU TAQBOUT : MARCHéS PUBLIC GUIDE PRATIQUE DU 
GESTIONNAIRE PUBLICAION DE LA REVUE MAROCAINE D’ADMINISTRATION LOCALE ET LE 
DEVELOPPEMENT COLLECTION GUIDES DE GESTION N° 18-2004P13 

  .18-17ص  2018لدیمقراطي العربي، برلین ألمانیا، كرافعة للتنمیة، إصدارات المركز اسعاد، الصفقات العمومیة  بوشعاب 3
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على ظ احفیھا الدول الدیمقراطیة للھو إحدى السلط التي تعتمد عل الإداري فالقضاء

كما أنھ الأداة التي تحقق صفة الالتزام للقانون، فلا وجود  ،وجودھا وكیانھا من الانھیار

  .1للقانون بدون قضاء

لضرورة وجود جھاز إن تعاظم وتشبع مھام و وظائف الجماعات الترابیة یفرض با

على حمایة حقوق والتزامات كل الأطراف، فموضوع حمایة حقوق رقابي قوي قادر 

وھذا ما یعطي للرقابة ، 2الأفراد وحریاتھم یعتبر من الانشغالات الأساسیة للمسؤولین

وتخضع حلیة وتدعیم الدیمقراطیة المحلیة، ھذا القضائیة أھمیة كبرى في حمایة الشؤون الم

العمومیة في المغرب لرقابة القضاء الإداري عن طریق آلیة الطعون المرفوعة الصفقات 

  إلیھ.

ملاذ الجماعات الترابیة لتلبیة حاجیاتھا في مختلف  كما تعتبر الصفقات العمومیة

المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة، فھي تعتبر آلیة ناجعة تلجأ إلیھا ھذه الجماعات لتحقیق 

مستدامة، وبالتالي إنجاز المشاریع التنمویة على أرض الواقع، وكذا التنمیة المندمجة وال

والمساھمة في تحقیق الرواج الاقتصادي على  جیع المقاولات الصغرى والمتوسطة،تش

  3المستوى المحلي.

خاصة على حد یعمد القاضي الإداري إلى التوفیق بین المصلحة العامة والمصلحة ال

ومن جھة أخرى  المتفق علیھ ما بین المتعاقدین، العمل إنجاز فمن جھة یضمن حسن ،سواء

یضمن حقوق المتعاقدین مع الإدارة من استعمال التعسف والشطط في استعمال السلطة من 

طرف ھذه الأخیرة، ولعل ھذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى إسناد الاختصاص المتعلق 

من اري لما یتوفر علیھ ھذا الأخیر بالمنازعات الخاصة بالصفقات العمومیة إلى القضاء الإد

  ذات تكوین أكادیمي رفیع المستوى. ،إمكانیات مادیة وبشریة متخصصة في المیدان

                                                             
ص  2002،مطابع منشورات عكاظ، الرباط بعة الثانیة، ، تطبیقات الدعوى الإداریة في القانون المغربي، طعبد الله حداد 1
3 .  
  .4مرجع سابق، ص تطبیقات الدعوى الإداریة في القانون المغربي، عبد الله حداد،  2
محمد الشاوي، التدبیر الإداري والمالي للجماعات الترابیة، المجلة المغربیة للقانون الإداري والعلوم الإداریة، مطبعة   3

  . 227ص  3-2عدد مزدوج  2017المعارف الجدیدة، الرباط، 
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وكذا التوفیق بین أحد أشخاص  اء الإداري ھو قضاء متخصص في البتإن القض

والعلاقة بین ھاذین المتعاقدین تتطور  ،وبین الفرد من جھة أخرى ،القانون العام من جھة

  1استمرار وتختلف باختلاف الظروف وباختلاف الفلسفات الاجتماعیة للدولة.ب

تتولى المحاكم الإداریة المحدثة بالمملكة مھمة الفض في النزاعات المتعلقة و

بالصفقات العمومیة التي یكون أحد أطرافھا الدولة أو ممثلیھا (دولة، جماعات ترابیة، 

 ه المحاكم الإداریة من الدقة والتخصص اللازمین وذلك لما تتمتع بھ ھذ ،مؤسسات عمومیة)

لضمان تحقیق العدالة والمساواة بین أطراف العقد، عكس القضاء العادي الذي تكون لھ 

  بفعل عدم التخصص وكذا تعدد وتشعب القضایا الواردة علیھ. ،نظرة مغایرة للأمور

لحمایة حقوقھم المادیة إن المتعاملین مع الإدارة إذا لم توفر لھم الضمانات الكافیة 

مطلقا في تعاقدات مع الدولة وفي ذلك ضرر كبیر  اسوف لن یدخلو ،والمعنویة اتجاه الإدارة

  2العملیة التنمویة برمتھا. ربكللصالح العام، وھذا من شأنھ أن ی

  وتبعا لذلك المحاكم الإداریة ثلاثة أنواع:

ومحاكم الاستئناف الإداریة المحدثة  90-41الإداریة المحدثة بموجب القانون  المحاكم

  .11- 58ثم محكمة النقض المحدثة بموجب القانون رقم  03- 80بموجب القانون 

في مجال  الإداریة المحاكم المھام التي تضطلع بھا إلى لفرعوسیتم التطرق في ھذا ا

یة المتبعة في الطعون أمامھا، لذلك سیتم وكذا الإجراءات المسطر مومیة الصفقات الع

التطرق في الفرع الأول لمراقبة المحاكم الإداریة على الصفقات العمومیة، في حین سیتم 

الصفقات  ىعل ومحكمة النقض التطرق في الفرع الثاني لرقابة محاكم الاستئناف الإداریة

  العمومیة .

  
  

                                                             
میة في المغرب (الأشغال التوریدات الخدمات)، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ملیكة الصروخ، الصفقات العمو 1

  .405ص  2009، الطبعة الأولى
  . 408ص ملیكة الصروخ، الصفقات العمومیة في المغرب، مرجع سابق،  - 2
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  العمومیة بة المحاكم الإداریة للصفقاتالفرع الأول: رقا

تم إحداث المحاكم الإداریة بالمملكة بموجب القانون الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف 

  .1993شتنبر  1414/10من ربیع الأول  22صادر في  1.91.225

: " تحدث محاكم إداریة تحدد مقارھا  41.90حیث تنص المادة الاولى من قانون 

قضاة المحاكم الإداریة أحكام الظھیر ودوائر اختصاصھا بمقتضى مرسوم، وتسري على 

. 1974نونبر  1394/11من شوال  26 الصادر في 1.74.467المعتبر بمثابة قانون رقم 

بتحدید النظم الأساسي للقضاة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فیھ باعتبار خصوصیة 

  1"المھام المنوطة بقضاة المحاكم الإداریة.

تم تحدید عدد المحاكم الإداریة في سبعة  2.92.59وبموجب صدور المرسوم رقم 

دیر ثم امحاكم إداریة بكل من مدن فاس، الرباط، الدار البیضاء، مراكش، مكناس، أك

ة بمثابة قانون رقم الشریف  ظھیرویخضع قضاة المحاكم الإداریة لأحكام ال، 2وجد

مھام المنوطة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فیھ نظرا لخصوصیة ال 1.743.467

  بقضاة ھذه المحاكم الإداریة.

وتتكون المحاكم الإداریة من رئیس وعدة قضاة بالإضافة إلى كاتب الضبط، ویجوز 

أنواع القضایا المعروضة علیھا، ویعین مة الإداریة إلى عدة أقسام بحسب تقسیم المحك

ملكیین للدفاع  كیا أو مفوضینلممفوضا  ،اریة من بین قضاة المحكمةرئیس المحكمة الإد

  .3عن القانون والحق باقتراح من الجمعیة العمومیة لمدة سنتین

أما بخصوص المھام المنوطة بھذه المحاكم الإداریة فتنصرف رقابة القضاء الإداري 

رقابة الخاصة ثم ال الصفقات العمومیة (الفقرة الأولى)إلى مراقبة المنازعات الخاصة ب

  .ثانیة)بمراقبة المشروعیة (الفقرة ال

                                                             
 41.90ون رقم بتنفیذ القان 1993سبتمبر  10/ 1414ربیع الأول  22صادر في  1.91.225الظھیر الشریف رقم  1

  .المحدث بموجب بمحاكم الإداریة 
  .1993نوفمبر  1414/3من جمادى الأولى  18بتاریخ  2.92.59المرسوم رقم  2
  ، مرجع سابق .  90-41من القانون  2المادة  3
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  منازعات الصفقات العمومیةل رقابة قاضي الإلغاء الفقرة  الأولى:

لمحدث بموجبھ ا 1993شتنبر  10بتاریخ  41.90رقم باستقراء مضامین القانون 

محاكم إداریة، خاصة الباب الثاني المتعلق باختصاص المحاكم الإداریة، یمكن الحدیث ھنا 

روضة على المحاكم الإداریة لقضایا المعوالاختصاص المكاني ل عن الاختصاص النوعي

 في حین سیتم الحدیث عن شروط قبول دعوى الإلغاء في إبرام الصفقات العمومیة  (أولا)

  (ثانیا).

  نيوالمكاالنوعي ختصاص الاأولا: 

   تمییز بین الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني:ھنا ال یجدر

   يالاختصاص النوع -

تطرق المشرع المغربي لمسألة الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة من خلال  لقد

المحدث بموجبھ محاكم إداریة: " تختص المحاكم  41.90المادة الثامنة من القانون رقم 

ابتدائیا في طلبات إلغاء  من ھذا القانون، بالبت 11و  9تین الإداریة، مع مراعاة أحكام الماد

وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة  ،ریة بسبب تجاوز السلطةقرارات السلطات الإدا

ودعاوي التعویض عن الأضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما 

عدا الأضرار التي تسببھا في الطریق العام، مركبات أیا كان نوعھا یملكھا شخص من 

  أشخاص القانون العام.

ة كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبیق النصوص وتختص المحاكم الإداری

مرافق الدولة  ومنح الوفاة المستحقة للعاملین في ،التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمعاشات

ة مجلس النواب وموظفي إدارة وموظفي إدار ،والمؤسسات العامةوالجماعات المحلیة 

التنظیمیة المتعلقة بالانتخابات تطبیق النصوص التشریعیة ووعن  ،مجلس المستشارین

في الدعاوي المتعلقة بتحصیل الدیون  والبت ،والضرائب ونزع الملكیة لأجل المنفعة العامة

والنزاعات المتعلقة بالوضعیة الفردیة للموظفین والعاملین في  ،المستحقة للخزینة العامة

النواب رة مجلس ، وموظفي إدامرافق الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة
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رط المنصوص علیھا في ھذا القانون، وذلك على وفق الش ،وموظفي مجلس المستشارین

وتختص المحاكم الإداریة أیضا بفحص شرعیة القرارات الإداریة وفق الشروط المنصوص 

  .1من ھذا القانون 44علیھا في المادة 

خلال الفقرة الثانیة من یتبین إذن من خلال استقراء مضامین ھذه المادة، وكذا من 

المتعلق بتحدید شروط وأشكال إبرام صفقات  2007مرسوم  1998دجنبر  30مرسوم 

أن الصفقات العمومیة ھي عقود إداریة تخضع لقواعد القانون العام، وتخضع لقواعد  دولةال

  2القانون الإداري.

الترابیة من  إن القاضي الإداري یتدخل لحمایة المتعاقدین مع الدولة أو الجماعات

تعسفات ھذه الأخیرة التي قد تصیب حقوقھم المادیة، والتي ھي من اختصاص القضاء 

فالقاضي الإداري یتدخل في ھذه الحالة عن طریق ما یعرف بدعوى الالغاء  ،الشامل

یة للمتعاقدین من حما ،أو القابلة للانفصال یجیا، لإلغاء بعض القرارات المنفصلةتدر

  .3و الجماعات الترابیةأ تعسفات الإدارة

ویجب التذكیر ھنا أن المحاكم الإداریة لا یجوز لھا النظر في القضایا المعروضة 

علیھا، إلا باحترام إجراءات التقاضي العادیة، مع مراعاة حالة الاستعجال القصوى التي قد 

ضرار تتطلبھا بعض القضایا الخاصة، التي تستوجب السرعة والدقة في التنفیذ لتفادي الأ

  والمخاطر المستقبلیة التي قد تصحب تجاوزھا، وھذا ما یصطلح علیھ بالقضاء الاستعجالي.

  الاختصاص المكاني  -

یقصد بالنطاق الترابي أو الاختصاص المحلي الحدود الترابیة والجغرافیة التي تباشر 

د و حصر عدوالھدف من تحدید النطاق الترابي ھ ،فیھا المحاكم الإداریة اختصاصھا

                                                             
  مرجع سابق.  41.90من القانون رقم  8المادة  1
، سنة  50أ ،م ت، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة، العدد  الجیلالي امزید، مباحث في مستجدات القضاء الإداري،  م ،م، 2

  . 214الطبعة الأولى، ص  2003
،  2011، نونبر دجنبر 101محمد العلوي، اختصاص قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإداریة، م م إ م ت ،العدد  3

  . 145ص 
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بھدف تمكینھا من اتخاذ القرارات المناسبة لتلبیة احتیاجات المجتمع  القضایا الواردة علیھا،

  ككل بطریقة أكثر فعالیة ونجاعة.

المتعلق بإحداث محاكم إداریة :  41.90من القانون  10وفي ھذا الإطار تنص المادة 

 27لیھا في الفصل " تطبق أمام المحاكم الإداریة قواعد الاختصاص المحلي المنصوص ع

من قانون المسطرة المدنیة، ما لم ینص على خلاف ذلك في ھذا  30وما یلیھ إلى الفصل 

ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز  ، واستثناء من ذلكالقانون أو في نصوص أخرى خاصة

أو  ،داخل دائرة اختصاصھا الإلغاءالسلطة إلى المحكمة الإداریة التي یوجد موطن طالب 

  1صدر القرار بدائرة اختصاصھا".التي 

من نفس القانون، تختص محكمة الرباط الإداریة بالنظر في  11وكما جاء في المادة 

النزاعات المتعلقة بالوضعیة الفردیة للأشخاص المعینین بظھیر شریف أو مرسوم 

التي تنشأ خارج دوائر اختصاص  ،وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإداریة

بید أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام المحاكم الإداریة تطبق علیھ  ،ع ھذه المحاكمجمی

من قانون المسطرة المدنیة، ھذه الأخیرة التي تنص على  16الفقرات الأربعة من الفصل 

أن الدفع بعدم اختصاص محاكم إداریة معینة سواء من حیث النوع أو المكان یجب أن یثار 

اع، كما أنھ لا یمكن الدفع بعدم الاختصاص إذا كانت القضیة في طور قبل كل دفع أو دف

إلا في حالة الأحكام الغیابیة كما یجب على من یثیر الدفع أن یبین للمحكمة التي  ،الاستئناف

  ترفع إلیھا القضیة، وإلا رفض الطلب.

المحكمة المختصة بقوة القانون وبدون صائر،  ي حالة قبول الطلب یحال الملف علىف

وعلى ، 2ویمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائیا من طرف محكمة الدرجة الأولى

                                                             
  مرجع سابق .  ،،المحدث بموجب محاكم إداریة 41.90من القانون رقم   10المادة  1
بالمصادقة عل نص  1974شتنبر  28/ 1394رمضان  11بتاریخ  1.74.447من الظھیر بمثابة قانون رقم  16الفصل  2

  قانون المسطرة المدنیة . 
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فیھ بموجب حكم مستقل أو   تبت المحكمة التي أثیر أمامھا الدفع بعدم الاختصاص أن

  .1بإضافة الطلب العارض إلى الجوھر

ا فیما قبل بین قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر ولإزالة الالتباس الذي كان قائم

وقواعد الاختصاص المحلي التي لا تنتمي إلى قواعد النظام العام، عمد  ،من النظام العام

المشرع المغربي إلى التنصیص بأن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبیل 

الاختصاص النوعي في جمیع مراحل النظام العام، ویقع على عاتق الأطراف الدفع بعدم 

  .2إجراءات الدعوى، وعلى الجھة القضائیة المعروضة علیھا القضیة أن تثیره تلقائیا

، سواء فیما یخص الاختصاص النوعي أو في الاختصاصوفي حالة وجود تنازع 

المحدث بموجبھ محاكم إداریة قد حدد الإجراءات  41.90المحلي، فإن القانون رقم 

لتأطیرھا، ففیما یخص  19إلى  12 الواجب اتباعھا، وخصص الفصول منوالضوابط 

كن من تحدید المحكمة المختصة التنازع في الاختصاص النوعي، فیكون في حالة عدم التم

  في موضوع معین في حالة وجود خلاف بین المتعاقدین. للبت

ر في وقد یكون ھذا التنازع بشكل إیجابي عندما یتمسك كل طرف بأحقیتھ للنظ

یكون ھذا التنازع سلبیا كما قد ، اكم الإداریة أو المحاكم العادیةسواء من قبل المح ،الدعوى

وكذا المحاكم العادیة بدعوى عدم اختصاصھا للنظر  ،صل كل من المحاكم الإداریةعندما تتن

  3في الدعوى موضوع الخلاف.

على  41.90لقانون من ا 12وھذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى التنصیص في المادة 

من قبیل النظام العام وبین المساطر الواجب  ،اعتبار القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي

  اتباعھا من طرف الأطراف في جمیع مراحل الدعوى.

من نفس القانون أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام أي  13كما بین في الفصل 

فیھ بحكم مستقل دون أن  وجب علیھا أن تبت ادیةسواء أكانت إداریة أم ع ،جھة قضائیة
                                                             

  مرجع سابق . 1.74.447من القانون رقم  17الفصل  1
  المحدث بموجبھ محاكم إداریة . 41.90من القانون رقم  19المادة  2
  . 224، ص  ابقس رجعصروخ، الصفقات العمومیة في المغرب ، مملیكة ال 3
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یكون لھا الحق في ضمھ، ویمكن للأطراف استئناف الحكم سواء أكانت المحاكم العادیة أو 

یوما من تاریخ تسلط كتابة  30في الطلب داخل أجل  ، التي تبتالإداریة أمام محكمة النقض

  الضبط بھا لملف القضیة.

خصوص تحدید فإن الإشكال ھنا یثار ب ،حليوفیما یتعلق بتنازع الاختصاص الم

وفي حالة استحالة وجود حل حول  ،في القضیة موضوع النزاع المحكمة المختصة بالبت

من  14لمقتضیات المضمنة بالفصل ، فإنھ یتم اللجوء لتحدید الھیئة القضائیة المختصة

لیھ یجب على وبناء ع عد المسطرة المدنیة،الذي یحیل بدوره على قوا ،41.90القانون 

فیھ بموجب حكم مستقل أو بإضافة  مامھا الدفع بعدم الاختصاص أن تبتالمحكمة التي أثیر أ

فالدفع بعدم الاختصاص المحلي یكون بین محكمتین من ، 1الطلب العارض إلى الجوھر

نفس الجھة القضائیة، على عكس الاختصاص النوعي، الذي قد یكون بین محكمتین من 

  مختلفتین.جھتین قضائیتین 

  الإلغاءشروط قبول دعوى  : ثانیا        

الصفقات العمومیة ، بالشروط القابلة  لإبرامبالنسبة  الإلغاءشروط قبول دعوى تتعلق 

   وكذا الشروط المتعلقة بالطاعنین( ب). )( أبالإلغاءللطعن 

  الشروط القابلة للطعن بالإلغاء-أ

العقد، وكذلك  إبرامیجب التمییز ھنا بین القرارات المنفصلة والقرارات السابقة على 

قرارات المتصلة بتنفیذ المصادقة علیھ ، ثم ال أوالقرارات المتصلة بعملیة التوقیع على العقد 

  العقد الإداري.

  
  
  

                                                             
  ، مرجع سابق . 1 .74.771.من القانون رقم  17الفصل  1
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 القرارات المنفصلة -

المنفصلة  الإداریةضد القرارات  بالإلغاءالطعن  إمكانیةالمغربي  الإداري القضاء أتاح

احد الاغیار الذي لا  أو الإدارةمع  المتعاقدسواء فیما یخص الشخص  ،عن العملیة التعاقدیة

  العقد . بإبطالیستطیع المطالبة 

بة قرار ممھد وھو بمثا ،العقد إبرامالقرار المنفصل ھو ذلك القرار الذي یسبق عملیة 

  یجوز الطعن فیھ بالإلغاء أمام القضاء الإداري . ، وتبعا لذلكلعملیة إبرام العقد

، بحیث ینطبق بمعنى الكلمة إداریةالقرارات المنفصلة ھي في حقیقتھا قرارات  إن

بما لھا من سلطات بمفردھا  الإدارة، فھي تعبیر من جانب الإداریةعلیھا تعریف القرارات 

 بالتأثیر أومركز قانوني جدید  بإنشاءسواء  ،اثر قانوني معین لإحداثوفقا للقوانین واللوائح 

، وھو تصرف قانوني صادر من كلیة الإلغاءحتى  أوالتعدیل  أوبالتغییر  الأخیرعلى ھذا 

   1بطبیعتھ . إداريفي موضوع  الإداریةبصفتھا  تالھیئا أو الإدارات أوالسلطات  إحدى

 إبرام عملیة  سبقالقرارات المنفصلة ھي تلك القرارات التي ت أنومن تم یمكن القول 

ومن تم یجوز الطعن فیھ  ،لأمر بإبرام العقد أو عدم إبرامھ، سواء تعلق االصفقات العمومیة

إلا انھ وفي ظل غیاب تعریف واضح للقرارات غاء أمام القضاء الإداري المختص، بالإل

   : أصناففان الاجتھاد القضائي درج على تصنیف القرارات المنفصلة إلى ثلاثة  ةالمنفصل

  ت السابقة على إبرام العقد القرارا -

، وھذه القرارات العقد لإبراممجموع القرارات التمھیدیة والتحضیریة السابقة وھي 

، وفي ھذا الصدد الأصليیمكن الطعن فیھا لوحدھا بحكم قابلیتھا للانفصال عن العقد 

قضیة  في 2001/9/25بتاریخ  /14199عدد  في الملف فاسب الإداریةتطرقت المحكمة 

للضخ و التطھیر في خدمة البیئة شركة ذات المسؤولیة المحدودة ضد السید  GMFشركة 

الذي أصدر  ،رئیس المجلس البلدي لجماعة أكدال ورئیس اللجنة البلدیة لطلب العروض

قرار بإجراء المناقصة الخاصة بتدبیر مرفق النظافة و جمع النفایات و أن المدعیة شاركت 
                                                             

  .06، ص  2002، مایو لقاھرة، ابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النھضة العربیة، القرارات القاجورجي شفیق ساري -  1
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مما جعلھا تقدم مقالا  الإقصاءفوجئت بقرار  أنھا إلامتكاملا،  صة و قدمت ملفافي ھذه المناق

إلا أن المحكمة الإداریة بفاس اعتبرت ھذه   ،من اجل الشطط في استعمال السلطة للإلغاء

الإقصاء صحیحا و غیر مبني على أي أساس قانوني و رفضت طلب الإلغاء "حیث انھ من 

 أنما بسطھ الطرفان بجلسة البحث المنعقدة بمكتب المقرر و م ،الثابت من وثائق الملف

 95،87حصلت على  CGEA/EMVنقطة في حین أن شركة   5،63الطاعنة حصلت على 

و كما سبقت الإشارة إلى ذلك بإسھاب فان ھذا التنقیط قد قدم بناء على معطیات و  ،نقطة

محضر جلسة البحث و أن حصول الطاعنة على نقطة اقل من  في  معاییر مثبتة بتفصیل

عن  أبانتقد  الأخیرةونظرا لكون ھذه  ،CGEA /EMVشركة  تلك التي حصلت علیھا

من تلك التي حصلت علیھا  أعلىعلى نقطة حصولھا  إلى أدتبمقبول  مثبتةمؤھلات 

لطة فان القرار و دون أن یكون ذلك مشوبا بأي عیب أو شطط في استعمال الس ،المدعیة

و الطلب الرامي ھ المتخذ بعدم منح الصفقة للمدعیة یبقى لذلك مصادقا للقانون في صحیح

  1إلى إلغائھ غیر مرتكز على أساس و مآلھ الرفض " .

و ھذا ما سارت علیھ المحكمة الإداریة بوجدة حیث جاء في حكمھا ما یلي  " وحیث 

تعتبر من القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد  أن القرارات التحضیریة لإبرام عقد الصفقة

  فإنھا تبقى قابلة للإلغاء ".

فالأمر یتعلق إذن بقرارات تحتفظ بذاتیتھا الخاصة و یمكن فصلھا عن العقد لفصلھا 

فقد كان إبرام العقد ھو الذي یشكل  قل في إبرام العقد بالفعل،في ذاتھا نظرا لدورھا المست

  الإلغاء.حاجزا أمام قبول دعوى 

 المصادقة علیھ أوالمتصلة بعملیة التوقیع على العقد  القرارات -

یع على العقد وكذا القرارات المتعلقة بعملیة التوق لإلغاءتمتد رقابة القاضي الإداري 

بالنسبة لعقود  الشأنكما ھو  ،اشترط القانون ضرورة المصادقة إذا، المصادقة علیھ

، حیث تخضع ھذه العقود وجوبا عقود الخدمات أوعقود التوریدات  أوالصفقات العامة 

                                                             
  .  221، ص ، انظر الملحق 99 /141ملف عدد  ،25/9/2001بتاریخ  ، بفاس،  حكم المحكمة الإداریة -  1



246 
 

 ، 30-12-1998من مرسوم  73ذلك الفصل  إلى أشار، كما السلطات المختصة لتأشیرة

   .1ضروري في ھذا النوع من العقود حتى تكون صحیة ونھائیة  ةالمصادقفان شرط  إذن

 الإداریةالصادرة عن مختلف المحاكم  أحكامھفي  الإداريوھذا ما كرسھ القضاء 

بتاریخ 94  /10باكادیر في الملف عدد  الإداریةومن ذلك ما قضت بھ المحكمة  ،بالمملكة

في قضیة الوكالة الصناعیة والتجاریة باكادیر ضد السید مدیر ھندسة المیاه  1995،/23/2

ادقة على المناقصة قرارا برفض المص أصدرالذي  ،العمومیة و التجھیز الأشغالبوزارة 

المقرر المطعون فیھ صادر  أنباكادیر  الإداریةالتي فازت بھا الطاعنة فاعتبرت المحكمة 

    .2إلغاء أيعن جھة مختصة وان توجیھ تحقیق المصلحة العامة یعصمھ من 

سواء تلك  ،الإداريجمیع القرارات التي تمھد للعقد  أنیتضح من خلال ما سبق  إذن

تلك المتعلقة  أوالقرارات المتعلقة برفض المصادقة على عقد الصفقة  أوالعقد  بإبرامالمتعلقة 

 التأشیرالتراجع عن  إلىبالنسبة للقرارات التي تھدف  الشيء، نفس من المنافسة بالإقصاء

، مما یمكن معھ الإداريیمكن اعتبار كل ھذه القرارات منفصلة عن العقد ، على العقد

یبقى دوره مقصورا في  الإداريالقاضي  أن إلا،بسبب تجاوز السلطة الطعن فیھا بالإلغاء

للقیام بعمل  للإدارة أوامر إصدار إلىیمتد اختصاصھ  أن، دون القرار الغیر المشروع إلغاء

  الفصل بین السلط المكرس دستوریا . لمبدأالامتناع عنھ مراعاة  أو

 الأحوالحال من  بأيلا یؤثر  داريالإالقرار الممھد للعقد  إلغاء أن إلى الإشارةتجدر 

  والقوانین الجاري بھا العمل . للأحكامعلى عقد الصفقة المبرمة طبقا 

  ريالإداالقرارات المتصلة بتنفیذ العقد  -

باستثناء بعض  ،الإداريالقرارات المتعلقة بتنفیذ العقد  البت في لى القضاء الشاملویت

ومثال ذلك قرارات الطعن ضد  ،إنھائھوكذا  الإداريالقرارات الخاصة بتنفیذ العقد 

                                                             
كلیة  ،دراسات المعمقة في القانون العامرسالة لنیل دبلوم الة على الصفقات العمومیة بالمغرب، ، الرقابیامینة بیكیس    -1

  . 2009-2008السنة الجامعیة  ،طنجة ،الاقتصادیة والاجتماعیةالعلوم القانونیة و
أورده الأستاذ محمد  ،10/94في الملف عدد   23/2/1995، بتاریخ ادر عن المحكمة الإداریة باكادیرالحكم الص  2

  . 48: الصقلي حسیني في مرجعھ ص
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ھذه التصرفات قد تؤثر بشكل مباشر على  أن ثحیب ،القرارات الخارجة عن نطاق العقد

الذي ھو حمایة  الإداريمن اجلھ القضاء  انشأالذي  للھدف، ونظرا الإدارةالمتعاقدین مع 

ت بسبب الشطط في ھذه المقررافانھ یجوز الطعن في  ،الإدارةحقوق المتعاقدین مع 

  .1استعمال السلطة

القضاء  إلىالمنفردة ودون الرجوع  بإرادتھامجموعة من التدابیر  تتخذقد  والإدارة

مجموعة من الجزاءات في  إصدار إلى، حیث تعمد بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة

تمثل الحق العام لا بصفتھا طرفا في  إداریةبصفتھا سلطة  ،الإدارةحق المتعاقدین مع 

والتي یتم اتخاذھا  الإداریةفي حین أن القرارات المتعلقة بالفسخ المطبقة على العقود ، 2العقد

المشروعیة  ومبدأتماشیا  بالإلغاء، یمكن الطعن فیھا واعد القانونیة الجاري بھا العملطبقا للق

  ار علیھ الاجتھاد القضائي المغربي.، وھذا ما سوأحكامھبغض النظر عن طبیعة العقد 

و ھو ما یتضح من خلال  ،الاتجاه والملاحظ ان  المحاكم الإداریة قد سلكت نفس

التي أصدرت قرارا بتوقیف الطاعن عن  ،قضیة السید محمد زراحن ضد بلدیة الراشدیة

فمیزت المحكمة الإداریة  ،استغلال النقل الجماعي عن طریق أتوبسات حافلات النقل

و بین  ،بمكناس بین البنود التعاقدیة المتعلقة بالأعباء المالیة المتبادلة بین الإدارة و الملزم

التي تستند إلى ، والمرفق العامد الإداري و المتعلقة بتنظیم سیر البنود التنظیمیة للعق

و لو كانت  ،...طارالإ ذاھ و اعتبرت أن القرارات الصادرة في ،نصوص القانون و اللوائح

، تطبیقا لمبدأ جزاء مرتبطة بالعقد الإداري فتظل خاضعة للطعن فیھا بدعوى الإلغاء

و قد جاء في ھذا الحكم ما یلي . " و حیث یتضح بجلاء أن القرار المطعون  المشروعیة،

یة... و فیھ قد استند أثناء صدوره إلى مخالفة الطاعن للنصوص التنظیمیة و الظھائر الشریف

حیث انھ و تبعا لذلك لإثارة إمكانیة وضع الدعوى الموازیة مادامت دعوى الإلغاء ھي 

                                                             
،  2005، العدد الثاني أكتوبر محاكم الإداریةالرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، مجلة ال ،ادریس المشترائي  1

  . 230  ص
الجیلالي أمزید، دعوى الإلغاء وإیقاف التنفیذ في منازعات الصفقات العمومیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة   2

  . 203، ص  /502003، سلسلة أعمال ومؤلفات جامعیة عدد 
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و حیث أن قرارھا یتسم بعیب مخالفة القانون... مما یستوجب  ،جزاء لمبدأ المشروعیة

  .1إلغاءه"

عن المحاكم القضائیة الصادرة  الأحكامالملاحظ من خلال ما سبق وانطلاقا من 

أن القرارات المتصلة بتنفیذ العقد یجوز الطعن فیھا بدعوى الإلغاء طبقا  ،مملكةالإداریة بال

  ذكره.للأحكام والقوانین الجاري بھا العمل في ھذا الشأن كما سبق 

  الشروط الخاصة بالطاعنین  –ب 

م یعد الاجتھاد القضائي المغربي یمیز ما بین المتعاقد والغیر فیما یتعلق  بقبول ل

وجود انھ یشترط  إلا ،لحالتین نظریة القرارات المنفصلةوتطبق في كلتا ا ،الإلغاءدعوى 

   .ن ذا مصلحة مؤكدة حتى یقبل طعنھ، فالطاعن یجب ان یكومصلحة فیما یتعلق بالطاعنین

، مین بالضریبة على المستوى المحليالطعن من طرف الملز فیقبلللغیر فبالنسبة 

 ةالصفقة قد تضر كثیرا بمالی لإبرام، لان اختیار ھذه المسطرة القضاء الفرنسي رأيحسب 

بسبب قرار  إقصاؤھمیتقدم المقاولون الذین تم  أنكما یمكن في نفس السیاق الجماعة المحلیة، 

في حین یكمن العقد ،  إبرامبالطعن في المسطرة الغیر قانونیة في  ،الإدارةمعیب صادر عن 

 أن، ومن تم یجب على الطاعن القانوني للطعن الأجلم ضرورة احترافي  ،رالأخیالشرط 

  یقیم دعواه قبل ستین یوما من تاریخ نشره .

بقى لھ ت، الذي طریقة بالنسبة للمتعاقد أفضلالقضاء الشامل یعد  إلىاللجوء  أن إلا

جمیع التدابیر التي توفر الحمایة  یتخذومن تم  ،الصلاحیة في مراقبة العملیة التعاقدیة برمتھا

الذي یتولى النظر في مسالة معینة  الإلغاء، على عكس قضاء الإدارةالقانونیة للمتعاقدین مع 

العقد  إبطال إمكانیة إلىتمتد صلاحیتھ  أندون  ،عیوب المشروعیة بأحدالقرار المشوب  أي

  ما شابھ ذلك .  أو

  
  

                                                             
، منشور یةأزرحان محمد ضد بلدیة الراشد 19/11/1995بتاریخ  14/96تحت عدد  ،حكم المحكمة الإداریة بمكناس  1

  . 229 ، ص 1996 /9، سلسلة مواضیع الساعة، عدد مغربیة للإدارة والتنمیة المحلیةبالمجلة ال
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 الثانیة: رقابة المشروعیة على الصفقات العمومیة الفقرة

دارة في فالمشروعية يراد بها احترام سيادة القانون، حيث تخضع كل من الدولة والإ 

واجهة السلطة ، وهي تمثل أهم الضمانات الجدية للأفراد في متدخلاتها لسلطة القانون

  بمقتضاها في مأمن من تعسفات السلطة العمومية. العامة لأنهم يكونون

فقبل صدور قانون المحاكم الإدارية، لم يحدد المجلس الأعلى المغربي أسباب إلغاء 

وقد تولت الغرفة  ،القرارات الإدارية، وترك للقاضي سلطة تحديد معنى الشطط وحالاته

  لفرنسي.الإدارية هذه المهمة على غرار ما جرى عليه القضاء الإداري ا

إلا أنه ومع صدور قانون المصالح الإدارية، فإن المشرع قد تولى بنفسه تحديد 

والتي تؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن  ،الحالات التي تعتبر تجاوزا للسلطة

من القانون المذكور على أن كل قرار إداري  20السلطات الإدارية، حيث نصت المادة 

عدام لعيب في شكله أو لانحراف  في السلطة أو لانأو  ،صدر من جهة غير مختصة

، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه التعليل أو لمخالفة القانون

  أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

ر اللامركزي على اعتبار الأحكام تعتبر رقابة المشروعیة أكثر انسجاما مع الخیا

فالقوانین الحدیثة في مجال المراقبة تذھب ، 1دة القانونیة ومدى احترامھاللقاع مطابقة  كونت

  جھاز قضائي مستقل .ل ص البت فیھ اختصایعود إلى حد تقیید جانب المشروعیة الذي 

إن المحاكم الإداریة تضطلع بمھمة مراقبة مشروعیة الصفقات العمومیة، إما عن 

اء الشامل ویصطلح علیھ أیضا بالقضاء طریق القضاء الشامل أو قضاء الإلغاء، القض

في النزاع بصفة كلیة، وبالتالي یلغي  ذي یخول للقاضي الإداري إما بالبتوھو ال ،الكامل

في النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة،  تصرفات المخالفة للقانون، كما یبتالقرارات وال

  ومن ضمنھا الصفقات العمومیة.

                                                             
  . 191ص  مرجع سابق، الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة،   ةنجیب جیري، اللامركزی 1
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في العملیة  لقضاء الشامل یتولى النظر أو البتدعوى اإن القاضي الإداري بموجب 

التعاقدیة برمتھا، ابتداء من المراحل الأولى لنشأة العقد أو الصفقة العمومیة إلى آخر مراحل 

فلا یقتصر دور القاضي الإداري في التأكد من خلو العقود الإداریة أو  ،انتھاء ھذا العقد

لھذه الأسباب كلھا على العملیة التعاقدیة،  یؤثرقد القرارات الإداریة من أي عیب أو خطأ 

  في أصل النزاع برمتھ. داریة اختصاصا مطلقا وشاملا للبتأصبح اختصاص المحاكم الإ

مادامت ھذه  ،في كل العناصر المكونة للصفقة إذن فالقضاء الإداري یتولى البت

القاضي الإداري ھنا ملزم و، مع مراعاة حالات التقادم الأخیرة تعتبر من العقود الإداریة

سواء  ،بالبحث والتدقیق في كل القرارات والتصرفات المنبثقة عن الصفقات العمومیة

الأعمال التمھیدیة تدخل  ناتخذت ھذه القرارات صفة القرارات الإداریة، أم بدونھا مادام أ

نظرا  ،وھذا ما دفع المشرع المغربي إلى تسمیتھا بالدعوى الشاملة، الإلغاءضمن دعوى 

على عكس دعوى  ،في ھذه الدعوى الإداري یتمتع بسلطات واسعة للبت لأن القاضي

  الذي یبقى دور القاضي الإداري فیھا محدودا لا یتعدى حد فحص المشروعیة. الإلغاء

 ضاء الشامل تتخذ عدة أشكال، لكن أھمھا فیما یتعلق بالصفقات العمومیة،ودعوى الق

بطال الحق في إ ،تتیح بموجبھا لأحد طرفي العقد التي ومیةدعوى بطلان عقد الصفقة العم

  وھنا یشترط أن یكون أحد طرفي العقد ھو رافع الدعوى. العقد بسبب وجود عیب أو خطأ،

، فھنا یجوز ثم ھناك الدعوى المرفوعة للتصدي للتصرفات الصادرة عن الإدارة

الناتج عن إخلالھا رر رفع دعوى ضد الإدارة لجبر الض المتعاقد مع الإدارةللشخص 

ریة تتعلق بالجزاءات حتى ولو اتخذت ھذه التصرفات شكل قرارات إدا ،بالتزاماتھا التعاقدیة

  كإنھاء العقد أو فسخ عقد الصفقة. التعاقدیة،

التي تھدف إلى استصدار حكم  ،دعوى لأجل فسخ عقد الصفقة العمومیة أیضاھناك 

اھرة أو د طرفین الدعوى، جراء القوة الققضائي بفسخ عقد الصفقة بناء على طلب أح

كما أن جراء حق الإدارة في تعدیل العقد،  قدیة، أواعتال تلتزامالالإخلال أحد طرفي العقد ب

الدعوى قد تكون لأجل الحصول على المستحقات المالیة المتفق علیھا بین المتعاقدین، أو 

  كتعویض عن ضرر تسبب فیھ أحد الطرفین.



251 
 

الإداري الشامل یتدخل أیضا في المنازعات المستعجلة في الصفقات كما أن القضاء 

فإن  إنھائھوكذا  هبتكوین العقد وتنفیذ اء، بدالعادیة مورللأكما ھو الأمر بالنسبة  ،العمومیة

  1.لاستعجالياالأمور المستعجلة المتصلة بھذا العقد تكون من اختصاص القضاء 

اء الشامل ھي دعوى شخصیة وذاتیة، إذن یتضح من خلال ما سبق أن دعوى القض

للمطالبة بجبر الضرر والحصول على  ،بحیث أن الدعوى یرفعھا أحد طرفین العقد

التعویض أمام الھیئات القضائیة المختصة، وخاصة أمام المحاكم الإداریة بالمملكة المحدثة 

  ).41.99لھذا الغرض (القانون 

الناجعة التي یراقب بھا القضاء تصرفات تعتبر الآلیة القانونیة فدعوى الإلغاء أما 

القرارات الإداریة الغیر  إلغاءتؤدي إلى  بحیث ،ل الإدارة والجماعات الترابیةوأعما

أو إبطال قرار إداري معیب أو مشیب بعیب من  بإلغاءعن طریق المطالبة  ،2المشروعة

  عیوب عدم المشروعیة.

ة بالعقود الإداریة أو الصفقات إن دعوى الإلغاء لا تقوم في المنازعات المتعلق

العمومیة إلا في حدود ضیقة، ذلك أن من شروط دعوى الإلغاء، أن تقام الدعوى للتصدي 

لقرار إداري صادر عن الإدارة بصورة منفردة، في حین أن العقود الإداریة كما سبق 

یمثل الفرد أو الجماعات الترابیة، والآخر  تفاق بین طرفین، طرف یمثل الدولةتعریفھ ھو ا

  أو الأشخاص خارج الإدارة.

إلا أنھ یمكن استثناء الطعن بالإلغاء في بعض القرارات المصاحبة والمنفصلة عن 

ئھ العقد، ھذه القرارات غالبا ما تتخذھا الإدارة بشكل موازي مع تكرین العقد وتنفیذه أو إنھا

اق یحق للمستفید فس السیالمبرم بین الطرفین، وفي ن صليوتكون بعیدة عن بنود العقد الأ

من عقد الامتیاز، أن یرفع دعوى الإلغاء على قرار یخل بالشروط اللائحیة للعقد، حتى 

  الشروط المھمة. تنصاع الإدارة لاحترام ھذه

                                                             
  . 428ملیكة الصروخ، الصفقات العمومیة في المغرب، مرجع سابق، ص  1
  ، المحدث بموجبھ محاكم إداریة .  41.99القانون  رقم   2
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إذن یمكن القول أن دعوى الإلغاء ھي دعوى قضائیة یتم رفعھا أمام المحاكم الإداریة 

ب مھما كان مصدره، ما لم یكن ھناك نص صریح قرار معی أيالمختصة، تھدف إلى إلغاء 

بالاستیعاب ودعوى الإلغاء ینحصر اختصاصھا في إلغاء القرار المعیب أو المشوب بعیب 

من عیوب عدم المشروعیة، دون أن یمتد اختصاصھا إلى  وقف تنفیذ العقد الإداري عكس 

، إنھائھھ، وكذا فیذ العقد وتتبعبتن ابدء ،القضاء الشامل الذي یبث في العملیة التعاقدیة برمتھا

عقد الإداري وفق شروط إلا أنھ وفي حالات استثنائیة یمكن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ ال

شرط أن یطلب الطاعن ذلك، ولكي تكون دعوى الإلغاء صحیحة من الناحیة  معینة،

وط یجب توفر مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة، ففیما یخص الشر ،القانونیة

یجب أن یكون القرار المطعون فیھ صادرا عن سلطة إداریة (الدولة، الجماعات فالشكلیة 

القانونیة المسموح بھا طبقا لأحكام  الآجالداخل  ، وأن یكون ھذا القرار نھائیاالترابیة)

من قانون  23وكذا أحكام المادة  ،من قانون الالتزامات والعقود في المغرب 360الفصل 

 إلغاءتقدم طلبات انھ یجب  حیث تنص على ،محاكم إداریة ھث بموجبالمحد 41.90

القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستین یوما یبتدئ 

  إلى المعني بالأمر. إلغاؤهأو تبلیغ القرار المطلوب تاریخ نشر  من

الأجل المنصوص علیھ في كما أنھ یجوز للمعنیین بالأمر أن یقدموا، قبل انقضاء 

یمكن رفع طلب  دره أو إلى رئیسھ، وفي ھذه الحالةالفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مص

تبلیغ القرار الصادر  تاریخ یبتدئ من ،المحكمة الإداریة داخل أجل ستین یوما لدى الإلغاء

  صراحة برفض التظلم الإداري كلیا أو جزئیا.

الإداریة الصمت في شأن التظلم المرفوع إلیھا طوال ستین یوما إذا التزمت السلطة 

لا یقبل الطلب الھادف إلى إلغاء قرارات إداریة سكوتھا عنھ بمثابة رفض لھ، كما انھ  اعتبر

  1الطعن العادي أمام القضاء الشامل. بالأمر أن یطالبوا اللجوء إلى إذا كان في وسع المعنیین

ب توافرھا لإقامة دعوى الإلغاء فیمكن إجمالھا فیما أما الشروط الموضوعیة الواج

المتعلق بإحداث المحاكم الإداریة، عیب عدم  41.90من قانون  20نصت علیھ المادة 
                                                             

    المحدث بموجبھ محاكم إداریة . 41.90من القانون رقم  23المادة  1
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وعیب الانحراف في استعمال السلطة وعیب مخالفة القانون  الاختصاص وعیب الشكل

  .وعیب السبب

لھ أو لانحراف في ر مختصة أو لعیب في شكیقرار إداري صدر من جھة غ كل

في استعمال السلطة، یحق  ایشكل تجاوز ،السلطة أو لانعدام التعلیل أو لمخالفة القانون

        1للمتضرر الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة.

الإدارية، فإن المشرع قد تولى بنفسه تحديد  إلا أنه ومع صدور قانون المحاكم       

والتي تؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن  ،الحالات التي تعتبر تجاوزا للسلطة

من القانون المذكور على أن كل قرار إداري  20السلطات الإدارية، حيث نصت المادة 

عدام التعليل نصدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف  في السلطة أو لا

، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام أو لمخالفة القانون

وانطلاقا من هذا النص فإن أوجه الإلغاء أو حالات الجهة القضائية الإدارية المختصة، 

وبما أن الصفقات العمومية تعتبر من ، لمشروعية تتحدد في العيوب السابق ذكرهاعدم ا

إن مراقبة شروط المشروعية الداخلية للقرار من طرف قاضي الإلغاء ، ف الإدارية  العقود

  تنصب على كل من ركن المحل والغاية والسبب.

  عيب مخالفة القانون  -     

خرق القانون أو مخالفة القانون، يعرف كعدم احترام للقواعد القانونية التي تعلو      

قانون في رفض الإدارة الصريح تطبيق القانون وهذا القرار الإداري، وقد يتجلى خرق ال

نادر جدا، لكنه يظهر عادة في سوء تأويل القاعدة القانونية أو الخطأ  في تطبيق هذه 

يعتبر هذا العيب أهم أوجه الإلغاء وأكثرها تطبيقا في العمل ، والقاعدة على الواقع

موضوعية تستهدف التحقق  رقابة ورقابة القضاء فيما يتعلق بمخالفة القانون هي ،الإداري

  قة محل القرار الإداري لأحكام القانون أو عدم مطابقته لها.من مدى مطاب

                                                             
  المحدث بموجبھ محاكم إداریة . ،41.90من القانون رقم  20المادة  1
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ويتخذ عيب مخالفة القانون صورا مختلفة، فهو قد يأتي في صورة الخطأ      

المباشر في تطبيق القانون، كأن تقوم السلطة التأديبية بتطبيق عقوبة غير منصوص عليها 

العقوبات، كما يعد من قبيل عيب مخالفة القانون قيام الإدارة بتطبيق عقوبتين قي لائحة 

خلافا للمبدأ العام الذي يقضي" بعدم معاقبة الشخص  ،تأديبيتين على جريمة تأديبية واحدة

  على الفعل الواحد مرتين".

وقد يتخذ هذا العيب صورة الخطأ في تفسير القاعدة القانونية أو تأويلها أو      

تطبيقها، كأن تلتزم جهة الإدارة الصمت في شأن طلب الاستقالة المقدم إليها لأزيد من 

كما يعتبر من صور عيب مخالفة القانون، عدم ستين يوما من تاريخ تسلمها الطلب، 

 ، ومبدأ رجعية القرارات الإدارية،نون كمبدأ حق الدفاعاحترام المبادئ العامة للقا

فقد صدرت العديد ائية لعيب خرق القانون في القرار الإداري، وبخصوص المراقبة القض

  من الأحكام القضائية المتعددة، فعلى سبيل المثال:

عقد التوريد الرابط بين الطالب  أن بالدار البيضاء الإدارية المحكمةصرحت       

المترتبة  باعتباره عقدا إداريا فانه يخضع للمبادئ العامة للعقد من حيث الآثار جماعةوال

المتعاقدين لالتزاماته التعاقدية يلزم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته  كلية، ذلك أن تنفيذ احد

   . 1المقابلة

 أمر بإصدار الإدارةقيام  أنبوجدة حيث ترى  الإداريةعليه المحكمة  أكدتوهذا ما 

سنوات  3بعد شهر من بدايتها واستمرار هذا الموقف  الأشغال بإيقافبالخدمة يقضي 

حيث  الأشغالانجاز  في من جديد البدءتم  أساسهعلى  ،ملحق صفقة تعديلي إبرامحيث تم 

 الأضرارمن مطالبتها للتعويضات عن  الأخيرة، لا يحرم هاته لأضرارتعرضت المقاولة 

  .2اللاحقة بها 

                                                             
بورید ضد جماعة المنصوریة، المرجع العملي، ، ایت 11/15/ 2000بتاریخ  293حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء عدد  - 1

  . 147، مرجع سابق صأورده محمد الأعرج 440مرجع سابق، ص 
  انظر الملحق .  2005/10/4بتاریخ  239عدد  ،حكم صادر عن المحكمة الإداریة بوجدة -  2
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كما اعتبر القاضي أن سحب رخصة استغلال المقهى مخالف للقانون، لأن      

السلطة الإدارية التي اتخذته لم تمهل المدعي من أجل إصلاح الوضع واتخاذ التدابير 

  اللازمة التي تحد من الإخلال بالأمن وصحة المواطنين.

    الانحراف في استعمال السلطةعيب الغاية  -

ابتعاد الإدارة عن الهدف الذي من أجله  ،عمال السلطةيقصد بالانحراف في است   

منحت له السلطة، فالادعاء بتحويل السلطة يطرح مسألة نية صاحب القرار والهدف يتعلق 

بنية متخذ القرار، وعلى القاضي أن يصل إلى هذا العنصر الذاتي أي النية بكل وسائله، 

وإما من أجل مصلحة  ،حة خاصةإما من أجل مصل الانحراف في استعمال السلطة يكونو

  تختلف عن المصلحة العامة التي أعطيت السلطة لأجلها. ،عامة

  حراف السلطة لمصلحة شخصيةان -

 ،إن المبدأ العام يقتضي بألا تقوم الإدارة بأي عمل إلا من أجل المصلحة العامة   

في العمل الإداري غير شرعي إطلاقا، لكن  هدف   لذلك فهدف المصلحة الخاصة

المصلحة الخاصة يصعب تقديم الحجة عليه، لأن نية متخذ القرار من أجل المصلحة 

الخاصة غير ظاهرة، ويلعب القاضي الإداري دورا مهما في هذه الحالة لأنه يسهل على 

لا يستطيع تقديم المتقاضي الإدلاء بالحجة نظرا لصعوبتها ورغم ذلك فالمتقاضي الذي 

  الحجة على انحراف السلطة يرفض طلبه.

 ويقصد بالمصلحة الخاصة في الاجتهاد القضائي، مصلحة صاحب القرار الشخصية

وقد أبرز المجلس الأعلى من خلال مجموعة أو مصلحة الغير أو مصلحة سياسية، 

الغرفة قرارات عيب الانحراف في استعمال السلطة لأسباب سياسية، بحيث فحصت 

الإدارية شرعية قرار عامل الدار البيضاء القاضي بعزل الطاعنين والتشطيب عليهم 

زل المتخذة في ، وقد اعتبر هؤلاء أن عقوبة العئحة المستخدمين التابعين للعمالةضمن لا

وإنما اتخذت لسبب سياسي مما يجعل هذه  ،على خطأ تأديبيحقهم لم تكن مؤسسة 

  ي استعمال السلطة.العقوبات تشكل انحرافا ف
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   القرار يستهدفها انحراف السلطة لمصلحة عامة تختلف عن المصلحة التي -

إن تحويل السلطة يفيد أيضا اتخاذ القرار من أجل مصلحة عامة يختلف هدفها عن 

الهدف الذي حدده المشرع، فالمشروعية تقتضي الخضوع لمقاصد التشريع المحددة في 

كان من اختصاص رجال السلطة الحفاظ على النظام العام  النصوص القانونية، وبذلك إذا

إلا أن السلطة  ،في حدود المنطقة الجغرافية التي يحكمونها، وهذا يعد من المصلحة العامة

لأن هذا من  ،التي أعطيت لهم لا يدخل هدفها في فض النزاعات بين الأشخاص

وقد أبرز المجلس الأعلى هذا الاتجاه ومن خلال حكم لحسن بن عبد  ،اختصاص القضاء

حيث أن قائد الخميسات اتخذ قرارا يقضي بحل نزاع حدث بين ، المالك السوسي

سهل المجلس  شخصين، واعتبر هذا القرار تحويلا للسلطة في شكل عدم الاختصاص، وقد

  لاختصاص.متقاضي بربط تحويل للسلطة بعدم االأعلى البينة على ال

لتي يستهدفها القرار يعتبر إن عنصر تحويل السلطة لمصلحة عامة غير المصلحة ا

خاصا، بحيث إن رجل السلطة قد يحترم اختصاصاته ويحترم الإجراءات القانونية  إجراء

بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أن الأمر حينما يتعلق بمصلحة عامة غير تلك التي 

  .بذلك أمام عيب الانحراف في استعمال السلطة نكون ،يستهدفها القرار

  تحويل المسطرة -

تجدر الملاحظة أن تحويل المسطرة هو حلول مسطرة محل مسطرة أخرى   

للوصول إلى نتيجة تؤدي إليها المسطرتان يبطل القرار المتخذ من طرف الإدارة في 

ة، فإنها تكون عقار معين بدل مسطرة نزع الملكي، فإذا قامت الإدارة بحجز الموضوع

للوصول إلى نفس النتيجة وهي  ،بذلك قد استبدلت مسطرة نزع الملكية بمسطرة الحجز

والاجتهاد القضائي لا يسمح بحلول مسطرة الحجز محل ، استغلال الإدارة لملكية العقار

  مسطرة نزع الملكية، فيحكم بالإبطال لعدم الشرعية في استعمال المسطرة.
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  عيب السبب  - 

ركن من أركان القرار الإداري يعرف بأنه الحالة الواقعية أو القانونية التي السبب 

بممارسة اختصاصاته يجب  ، فقيام رجل السلطةتسبق القرار وتدفع الإدارة إلى إصداره

ومن تم يلزم أن يستند رجل الإدارة لقانون وبقصد تحقيق الصالح العام، أن يتم في حدود ا

ذلك، وتجعل تدخله مبررا  إلى أسباب واقعية تبيح لهفي كل ما يصدره من قرارات 

ويمارس القاضي الإداري في دعوى الإلغاء رقابته على سبب القرار الإداري  ومشروعا

  من جانبيه الواقعي والقانوني.

  : الرقابة على صحة الوقائع.أولا  

ليتأكد إن قيام القاضي بفرض رقابته على الوقائع التي تشكل أسباب القرار الإداري 

من صحة وجودها أو عدم وجودها إنما يتصدى لها من زاويتين، فهو يبحث في وجودها 

صحة  فيما يخص الرقابة علىكما يتحقق من صحتها القانونية،  أو عدم وجودها المادي،

أما بالنسبة للرقابة على مدى صحة الوقائع من الناحية القانونية  ،الوقائع من الناحية المادية

فإنه يتبين من أحكامها أنها باشرت هذه المهمة منذ وقت مبكر، ففي حكمها الصادر بتاريخ 

قررت أن التصريح بعدم وجود المخالفات  ،في قضية بوزطوط العربي 1966دجنبر  9

به يترتب عنه انعدام أساس العقوبة التي  المذكورة في حكم متمتع بقوة الشيء المحكوم

  أنزلتها الإدارة بالمعني بالأمر، مما نتج عنه أن سحب قرار الوكالة قبل انقضاء مدته

  مشوب بالشطط في استعمال السلطة.

  : الرقابة على الوجود القانوني للوقائعثانيا

روع إن أي قرار إداري يتعين من الناحية المبدئية أن يرتكز على سبب مش

منصوص عليه قانونا، لذلك فمن المفترض أن تتحقق  مسألة احترام العلاقة المشروعة 

ما دام لكل صنف من القرارات الإدارية نوعا معينا من  ،التي تربط القرار بالسبب

لذلك يتعين البحث فيما  ،الأسباب، وبالتالي فإن عدم احترام هذه العلاقة يعتبر خطأ قانونيا
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للتأكد فيما إذا كانت الإدارة قد  ،إداري عن نوع السبب الذي يبررهيتعلق بكل قرار 

  القانونية المناسبة.استندت على الأسباب 

وإذا كان المجلس الأعلى قد اعتبر أن مدير مصالح الأمن عندما برر عقوبة 

بارتكاب  المعني بالأمر لخطأ  مهني فادح  قد اختار سببا صحيحا ومقبولا من الوجهة 

لا يدخل  سبب فإنه في حكم شركة الحمامات ألغى قرارا ثم اتخاذه على أساس ،ةالقانوني

  في نطاق الأسباب التي يمكن أن يبرره قانونيا.

ومع صدور قانون المصالح الإدارية، فإن المشرع قد تولى بنفسه تحديد الحالات 

لطات التي تعتبر تجاوزا للسلطة والتي تؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن الس

من القانون المذكور على أن كل قرار إداري صدر من  20الإدارية، حيث نصت المادة 

جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف  في السلطة أو لانعدام التعليل أو 

الجهة لمخالفة القانون ، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام 

وانطلاقا من هذا النص فإن أوجه الإلغاء أو حالات عدم ختصة، القضائية الإدارية الم

  شروعية تتحدد في مجموعة من العيوب .الم

ضطلع بھ المحاكم الإداریة، خاصة من مما سبق یتضح الدور البارز الذي تإذن و

المشرع المغربي أضفى الصبغة  بحیث أن شرعیة أعمال الجماعات الترابیة، خلال فحص

القضائیة على رقابة شرعیة أعمال الجماعات الترابیة ورؤسائھا، وھذه أھم المستجدات التي 

  .1جاءت بھا القوانین التنظیمیة الجدیدة

إلى حمایة الأفراد والجماعات من ظلم وتعسف  بالأساسإن دعوى الإلغاء تھدف 

المطالبة بإلغاء أو إبطال قرار إداري معیب أو  السلطات المركزیة، وذلك لأنھا تھدف إلى

مشوب بعیب من عیوب عدم المشروعیة، تكریسا لدولة الحق والقانون وتكریس قواعد 

المساواة بین أطراف العقد، خاصة في الصفقات العمومیة موضوع الدراسة فالقضاء 

                                                             
مطبعة المعارف الجدیدة محمد الیعكوبي، تأملات حول الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب، دراسات قانونیة وقضائیة،  1

  .318ص  ، 2019بعة الثالثة، طالالرباط، 
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أن تنصرف نیتھ إلى الإداري ھنا یتدخل بواسطة دعوى الإلغاء للتوفیق بین المتعاقدین دون 

  أن الدولة أو الجماعات الترابیة توجد في موقع قوة. ، على اعتبارتغلیب فئة على أخرى

وھذا من ممیزات دعوى الإلغاء التي تتیح للفئات المتضررة من الأعمال والتصرفات 

الإداریة الغیر مشروعة سواء تعلقت بالعقود أو بالقرارات، حق الطعن فیھا أمام المحاكم 

وكذا إبطالھا والمطالبة بالتعویضات اللازمة التي  بإلغائھالإداریة المختصة، للمطالبة ا

  حددھا القانون.

  للطعن في الصفقات العمومیة إتباعھا: المسطرة الواجب الفرع الثاني

إن المسطرة المتبعة للطعن في الصفقات العمومیة لا تختلف عن الإجراءات المسموح 

تتخذ ھذه الإجراءات عموما وقضایا الأخرى أمام مختلف المحاكم، البھا للطعن في مختلف 

  إحداھما تتعلق بمقال الدعوى والأخرى تتعلق بجلسات المحكمة الإداریة. صورتین،

 أنففیما یتعلق بمقال الدعوى، فإن جمیع القضایا التي ترفع إلى المحاكم الإداریة یجب 

نتمي إلى ھیئات المحامین بالمغرب، تتخذ صورة مقال مكتوب، موقع من طرف محام ی

 32ویجب أن یتضمن ھذا المقال وجوبا البیانات والمعلومات المنصوص علیھا في الفصل 

(الأسماء العائلیة والشخصیة  المدنیة، ما لم ینص على خلاف ذلكمن قانون المسطرة 

  1.وصفة أو مھنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى علیھا..)

لرئیس المحكمة الإداریة أن یمنح  لضبط وصلا بإیداع المقال، ویجوزویسلم كاتب ا

المساعدة القضائیة طبقا للمسطرة المعمول بھا، وبعد تسجیل المقال بكتابة الضبط یتم إحالة 

وكذلك إلى المفوض الملكي  م بتعیینھ رئیس المحكمة الإداریة،الملف إلى قاض مقرر یقو

 329راءات التي یقوم بھا القاضي المقرر لأحكام الفصل وتخضع الإج، 2للدفاع عن القانون

  من قانون المسطرة المدنیة. 336وما یلیھ إلى الفصل  333والفصل 

                                                             
  . 1.74.447من قانون المسطرة المدنیة رقم  32الفصل  1
  .مرجع سابق  41.90من قانون رقم  4المادة  2
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تعقد المحاكم الإداریة جلساتھا علانیة وھذا ھو النظام المعمول بھ في مختلف المحاكم 

یرجع  ،مثلا إلا في حالات خاصة جدا، كوجوب عقد جلسة سریة حفاظا على النظام العام

بناء على طلب أحد أطراف  الحق في عقد جلسة سریة إما من طرف القاضي نفسھ أو

والمحاكم الإداریة تتكون من ثلاثة قضاة یساعدھم كاتب الضبط، ویتولى رئیس  ،الدعوى

المحكمة رئاسة الجلسة، كما یمكن تعیین قاضي لرئاسة الجلسة یتم تعیینھ من طرف 

  ویة لقضاة المحكمة الإداریة.الجمعیة العمومیة السن

كما أنھ یشترط في الجلسة ضرورة حضور المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون 

سوءا فیما  ،الذي یقدم أداء سواء بشكل كتابي أو شفھي على ھیئة المحكمة بكل استقلالیة

الدعوى یتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونیة المطبقة في كل جلسة، ویمكن لأطراف 

 لاطلاعاأخذ نسخة من مداخلات المفوض الملكي للاضطلاع علیھا في كل وقت وحین 

  1علیھا، دون أن یكون للمفوض الملكي أي سلطة في إصدار الحكم.

الملاحظ إذن من خلال مما سبق وانطلاقا من الفصول القانونیة المنظمة لمسطرة 

المحدث بموجب محاكم إداریة وكذا  41.90سواء القانون  ،الطعن أمام المحاكم الإداریة

أن القاضي الإداري یتأكد من صحة الإجراءات الواجب توافرھا  ،فصول المسطرة المدنیة

في مقال الدعوى وكذا سلوك المساطر القانونیة لإیداع المقال بكتابة الضبط، كما یمكن 

في الوصول إلى الحقیقة، فالقاضي للقاضي الإداري الاستعانة بأھل الخبرة، للمساعدة 

الإداریة یتمتع بصلاحیات مھمة في مراقبة الصفقات العمومیة التي یكون أحد أطرافھا أحد 

  أشخاص القانون العام، وذلك لضمان المساواة والعدل بین طرفي العقد.

على الصفقات  النقض بة محاكم الاستئناف الإداریة ومحكمةرقا : المطلب الثاني

    ة.العمومی

الإداریة بالمملكة لأحكامھا الابتدائیة في القرارات المخالفة آو بعد إصدار المحاكم 

، یجوز للطاعنین استئناف ھذه الأحكام أمام محاكم لمشروعیةالمشوبة بعیب من عیوب ا

                                                             
  .المحدث بموجبھ محاكم إداریة م س  41.90من القانون   5المادة  1
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إحداثھا لھذا الغرض ( الفرع الأول ) وعند إصدار ھذه الأخیرة  تم الاستئناف الإداریة التي

  (الفرع الثاني ). النقض لأحكامھا یمكن الطعن فیھا لدى محكمة

 الإداریةبة محاكم الاستئناف رقا : الأولالفرع 

المحدث بموجبھ  80.03تم إحداث محاكم الاستئناف الإداریة بموجب القانون رقم 

على أن تحدد مقار ودوائر  ،1 2006فبرایر  14ذلك في محاكم استئناف إداریة و

مرسوم، ویبقى عدد محاكم الاستئناف الإداریة اختصاص من ھذه المحاكم بمقتضى 

بالمغرب جد ضعیف حیث لا یتعدى محكمتین اثنتین بكل من مدن الرباط ومراكش، 

بتحدید  1.74.467وتسري على قضائھا أحكام الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

  2النظام الأساسي للقضاة.

الاستئناف یمكن الطعن في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة أمام محاكم 

وتتألف محاكم الاستئناف الإداریة من حیث  ،لتي حددھا القانونالإداریة وفق الشروط ا

تنظیمھا الإداري من رئیس أول ورؤساء غرف ومستشارین، وكذلك من كتابة الضبط، 

وحسب مقتضیات المادة الثانیة من القانون المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإداریة، یمكن 

ویعین من بین ھا، حسب أنواع القضایا الواردة علیتقسیم ھذه المحكمة إلى عدة غرف 

مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من  ،المستشارین بھذه المحكمة

  3الجمعیة العمومیة لمدة سنتین قابلة للتجدید.

وعلى غرار مختلف الھیئات القضائیة الأخرى تعقد محاكم الاستئناف الإداریة 

خلاف ذلك، كالحفاظ على  انون علىینص الق ، ما لمجلساتھا وتصدر قراراتھا بشكل علني

النظام العام كما سبق ذكره، وتتألف ھذه المحكمة كما أشرنا غلى ذلك سابقا من ثلاثة 

  مستشارین یعین من بینھم رئیس للجلسة، بمساعدة كاتب الضبط.

                                                             
المحدثة  80.03بتنفیذ القانون رقم  2006فبرایر  1427/14من محرم  15 صادر في 1.06.07ظھیر شریف رقم  1

  .بموجبھ محاكم استئناف إداریة
  .المحدث بموجبھ محام استئناف إداریة 80.03من القانون رقم  2المادة  2
  .494ملیكة الصروخ، الصفقات العمومیة في المغرب، مرجع سابق، ص   3
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إما بشكل كتابي أو بتقدیم ایضاحات شفویة بكل  ،أرائھویتولى المفوض الملكي تقدیم 

حریة وباستقلال تام، بشأن القضیة موضوع النزاع والإحاطة بكل جوانبھا سواء من حیث 

كل قضیة على  في ھإفاداتدراسة الوقائع وكذا القواعد المطبقة علیھا، ویقدم ھذا المفوض 

وتختص  ،أو إصدار الحكم ھ الحق في المشاركة في المداولاتدون أن یكون ل،  1حدة.

محاكم الاستئناف الإداریة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإداریة وأوامر رؤسائھا، ما 

نص القانون على خلاف ذلك، ویتلى رئیس محكمة الاستئناف مھمة قاضي المستعجلات ی لم

 ح، كما یمكن استئناف القرار القاضي برفض منفي حالة ما إذا عرض علیھا النزاع

  المساعدة القضائیة من طرف رئیس المحكمة وفق الآجال التي حددھا القانون.

الإداریة باعتبارھا من  ا تخضع لاختصاصات المحاكموالصفقات العمومیة عموم

بشرط احترام الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي یتطلبھا الطعن في مثل  ،العقود الإداریة

عدة ري على الصفقات العمومیة تعاني من ة القضاء الإداحتى وإن كانت رقاب ،ھذه القضایا

  2إشكالات بفعل تعقد المساطر الإداریة للطعن في الدعوى وكذا بطء المساطر المتبعة.

فالمتقاضي في ھذه الحالة یجد نفسھ أمام مسطرة طویلة ومعقدة لجبر الضرر اللاحق 

إن كان ھذا التظلم إیجابیا بحیث حتى ویما یصطلح علیھ بالتظلم الإداري، بھ، وھذا یدخل ف

  3أن العدید من القضایا یتم حلھا بشكل ودي على الصعید المحلي.

یوما من  30تستأنف الأحكام الإداریة لدى محكمة الاستئناف الإداریة داخل أجل 

صل وما یلیھ إلى الف 134تاریخ تبلیغ الحكم وفقا للمقتضیات المنصوص علیھا في الفصل 

كما أنھ یسري نفس أجل الاستئناف المنصوص علیھ في لمسطرة المدنیة، من قانون ا 141

من قانون المسطرة المدنیة، بالنسبة للأحكام الصادرة عن رؤساء  153و  148الفصلین 

  4المحاكم الإداریة.

                                                             
  بموجبھ محاكم استئناف إداریة . ثالمحد 380.0من القانون رقم  7- 6المواد   1
صفقات الجماعات الترابیة بین الإشكالات العملیة وسبل تفعیل المنظومة الرقابیة، مرجع سابق، ص  ،محمد الشاوي   2

237.  
  .213ص مرجع سابق، ، ي القانون المغربيعبد الله حداد، تطبیقات الدعوى الإداریة ف 3
  المحدث بموجبھ محاكم استئناف إداریة .  80.03 من القانون رقم 9المادة  4
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وتخضع الإجراءات الشكلیة لإیداع مقال الدعوى بكتابة ضبط محكمة الاستئناف 

حیث یودع المقال الذي یجب  ،تبعة في المحاكم الإداریة تقریباالإداریة لنفس الإجراءات الم

أن یكون مكتوبا وموقعا علیھ من طرف محامي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإداریة التي 

ویستثنى من ضرورة وجود المحامي في الاستئناف الذي تقوم بھ الدولة أو أصدرت الحكم، 

مسألة اختیاریة، كما یعفى طلب الرسوم  الإدارات العمومیة، حیث یكون وجود المحامي

  القضائیة.

مرفوقا بالوثائق  ،یرفع مقال الدعوى موضوع النزاع خاصة في الصفقات العمومیة

والمستندات الضروریة إلى كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف الإداریة داخل الآجال 

من تاریخ إیداعھ بكتابة یوما  15القانونیة التي حددھا القانون الذي لا یمكن أن یتجاوز 

  الضبط بالمحكمة الإداریة.

أما بخصوص استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، فتبقى 

كما أنھ المحدث بموجبھ محاكم إداریة،  41.99من القانون  13خاضعة لمقتضیات المادة 

یذ قرار إداري یجب على محكمة الاستئناف أن ثبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنف

یوما یبتدئ من تاریخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف كما أنھ  60داخل أجل 

  یجوز التعرض على القرارات التي صدرت بشكل غیابي عن محاكم الاستئناف.

وتطبق القواعد القانونیة والإجراءات المسطریة المنصوص عیھا في القانون رقم 

ینص القانون  محاكم الاستئناف الإداریة، ما لملمدنیة أمام وكذا قانون المسطرة ا 41.90

وتكون قابلة للطعن كل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإداریة، على خلاف ذلك، 

طبقا للإجراءات الواردة في قانون  ،یوما من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیھ 30داخل أجل 

القابلة للطعن القرارات الصادرة في شأن تقدیر  المسطرة المدنیة ویستثنى من القرارات

  .1شرعیة القرارات الإداریة

                                                             
  المحدثة بموجبھ محاكم إداریة.  41.90من القانون رقم  16وما یلیھ إلى المادة  10المواد  1
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واحدة في الطعن بالاستئناف المتعلق  اكثر من مرةمن كما أنھ لا یجوز الاستفادة 

بنفس الموضوع، وإذا تنازل أحد الطرفین المتعاقدین في موضوع الصفقات العمومیة عن 

وجب علیھ احترام الشكلیات والمساطر والقانونیة للحصول  ،دعواه لأي سبب من الأسباب

  على منطوق الحكم الذي یفید التنازل شرط أن یضر بحقوق الغیر.

ونفس السیاق لا یمكن لمن صدر في حقھ النفاذ المعجل الدفع بعدم جواز الحكم بالنفاذ 

ن المسطرة من قانو 63مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل ، المعجل كسبب للاستئناف

جاز الطعن  إلا المدنیة بخصوص إجراءات الخبرة المنصوص علیھا، والواجب التقید بھا و

  بت وجود خروقات وتجاوزات.ة إذا تفیھا أمام المحاكم المختص

وبخصوص تنازع الاختصاص سواء النوعي أو المكاني لھذه المحاكم، وخاصة 

مكاني عموما لا یثیر إشكالات كبرى في محاكم الاستئناف الإداریة، فإذا كان الاختصاص ال

القضایا أو المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة لكونھا مؤطرة بمقتضى المرسوم رقم 

بتحدید عدد الاستئناف الإداریة ومقارھا ودوائر  2006یولیوز  25بتاریخ  2.06.187

لمحاكم فإن الاختصاص النوعي كما سبق ذكره في الموضوع المتعلق با ،اختصاصھا

الإداریة یثیر الكثیر من الإشكالیات خاصة فیما یتعلق بتداخل نوعیة القضایا في معطیاتھا 

ففي ھذه الحالة یكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي یكون بناء على حكم مستقل، ویتم 

الاستئناف أمام محكمة النقض، ویكون الطعن في القضایا المتعلقة بالصفقات العمومیة في 

بتنفیذ الصفقة  یع مراحل العملیة التعاقدیة، بدءوى القضاء الشامل الذي یشمل جمإطار دع

بت معا، على عكس دعوى الإلغاء التي توتتبعھا، وانتھاء بتسلیمھا ضمانا لحقوق الأطراف 

  حصریا في المقرر المعیب أو المراد إبطالھ.

  رقابة محكمة النقض على الصفقات العمومیة :الفرع الثاني

محكمة النقض أعلى سلطة قضائیة بالمغرب، فھي تأتي على قمة ھرم التنظیم تعتبر 

في الطعون بالنقض، وتبحث  البتالقضائي المغربي، فھي تقوم بوظیفة جد حساسة وھي 

حقوق  وتكریس ثقافة ،في مدى التزام المحاكم الإداریة بالتطبیق السلیم للنصوص القانونیة
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كما تعلب دورا بارزا في توحید الاجتھاد القضائي  ،میاعال الانسان كما ھو متعارف علیھا

  على الصعید الوطني، ویوجد مقرھا بالعاصمة الرباط.

سمى توكانت  1957،وقد أنشئت محكمة النقض بعد حصول المغرب على الاستقلال 

 58.11ومحكمة النقض منظمة بمقتضى القانون رقم  ،في شكلھا القدیم بالمجلس الأعلى

على  2011أكتوبر  25الاعلى حیث ورد في ھذا القانون، الذي صدر في بشأن المجلس 

جمیع مقتضیات الظھیر أنھ: "ّ تحل عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى في 

بشأن المجلس  1957،شتنبر  1377/27ربیع الأول  2الصادر ي  1.57.223لشریف رقم ا

النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا الأعلى، كما تم تغییره وتتمیمھ وكذا جمیع 

  .1العمل

وقد لعبت محكمة النقض دورا بارزا في التصدي للخروقات والتجاوزات وكذا 

الأخطاء التي قد تكون وقعت فیھا المحاكم الأقل درجة، وبالتالي تبحث في مدى التطبیق 

وتخضع  عقد الصفقات العمومیةصوص القانونیة ضمانا لحقوق أطراف السلیم للن

  الإجراءات الخاصة بمحكمة النقض للقواعد الواردة بفصول المسطرة المدنیة.

أصبحت محكمة النقض  ،2011بموجب القانون الجدید لمحكمة النقض الصادر سنة 

أصبحت تتكون من دیوانیین وكتابة عامة  حیث ،تتكون من تنظیم ھیكلي إداري جدید

لبحث العلمي، وقسم الشؤون القضائیة وقسم قسم التوثیق والدراسات وا وأربعة أقسام،

وفي الأخیر قسم العلاقات الدولیة  ،العلاقات الدولیة، وقسم التحدیث والآفاق المستقبلیة

مرة كقسم التحدیث ل والتعاون، تلي ھذه الأقسام عدة مصالح إداریة، بعضھا مستحدث لأو

یتھ وكذا مھامھ، كقسم التوثیق والآفاق المستقبلیة، والبعض الآخر تم تعدیل على مستوى تسم

  2والدراسات والبحث العلمي.

                                                             
ربیع الأول  2الصادر في  1.57.223یتعلق بمحكمة النقض یغیر بموجبھ الظھیر الشریف رقم  58.11القانون رقم  1

  .المجلس الأعلى بشأن 1957شتنبر  27/ 1377
تم الاطلاع علیھ   www.courdecassation.ma 2019من الأصل في  ، مؤرشفمة النقض المملكة المغربیةكمح -2 

  . 27/05/2023في 
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ویتولى رئاسة محكمة النقض الرئیس الاول الذي یسھر على حسن سیر الغرف 

وكتابة الضبط، ویمثل النیابة العامة لدى محكمة الضبط الوكیل العام للملك بمساعدة 

  المحامي الأول وكذا المحامون العامون.

الغرفة المدنیة وغرفة الأحوال الشخصیة  ن سبعة غرف،وتتكون محكمة النقض م

والمیراث والغرفة الإداریة والغرفة الاجتماعیة والغرفة التجاریة والغرفة الجنائیة ثم الغرفة 

  العقاریة.

فإننا نجد  ،محكمة النقض في منازعات الصفقات العمومیة اختصاصات أما بخصوص

في مجموعة من  تنص بأن محكمة النقض تبت من قانون المسطرة المدنیة 353دة أن الما

القضایا ما لم یصدر نص صریح بخلاف ذلك، وفي نفس السیاق حسب مقتضیات المادة 

من قانون المسطرة المدنیة فإن الغرفة الإداریة بمحكمة النقض یعود لھا حق النظر  362

ھا شخصا تي یكون أحد أطراففي الطعون بالنقض ضد الأحكام الصادرة في القضایا ال

وكذلك الطعون الموجھة ضد مقررات السلطات الإداریة للشطط في استعمال عمومیا، 

وبذلك یكون المشرع ا لمغربي قد حدد بدقة نوع القضایا التي یمكن عرضھا على ، 1السلطة

  أنظار محكمة النقض كما ھو مبین أعلاه.

من قانون  359ھذا بالإضافة إلى الشروط التي حددھا المشرع في نصوص المادة 

ض مبنیة على تكون طلبات النقض المعروضة على محكمة النق ، وھي أنالمسطرة المدنیة

بأحد  خرق قاعدة مسطریة أضررق القانون الداخلي وأحد الأسباب التي حددھا القانون، كخ

عدم الاختصاص، وكذا الشطط في استعمال السلطة ثم عدم ارتكاز الحكم كأطراف العقد و

أما بخصوص المسطرة المتبعة في إجراءات الطعن  ،نوني أو انعدام التعلیلعلى أساس قا

م أمام محكمة النقض، فإنھ بمجرد تقدیم طلب النقض، یقوم الرئیس الأول للمحكمة بتسلی

تشارا مقررا یكلف بإجراء الذي یعین بدوره مسالملف إلى رئیس الغرفة المختصة، 

ة أیا كان لمحكمة البت في أي قضیة معروضیمكن لكل غرفة داخل ا إلا أنھ المسطرة،

  نوعھا.
                                                             

  1.74.447من قانون المسطرة المدنیة  36 35المواد  1
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سواء من خلال  المقال الافتتاحي للدعوى أو من ، غیر أنھ إذا تبین لرئیس الغرفة

ویسلم ملف حل القضیة معروف مسبقا أمر بعدم إجراء البحث،  خلال المذكرة التفصیلیة أن

لجلسة من طرف الرئیس داخل القضیة مباشرة بعد ذلك إلى النیابة العامة وتدرج القضیة با

  یوما من تاریخ التبلیغ. 30أجل 

إذا قضت المحكمة بنقض حكم معروض علیھا، سواء تعلق الأمر بخرق قاعدة 

وص علیھ مسطریة أضرت بأحد طرفي عقد الصفقة العمومیة، أو لأي سبب آخر منص

وأرجعت ملف القضیة إلى محكمة من نفس درجة المحكمة التي  قانونا قضت بإلغاء الحكم،

ن شاركوا في أصدرت القرار المنقوض علیھ، أو إلى نفس المحكمة مع استبعاد القضاة الذی

إذا رأت المحكمة بعد نقض الحكم المحال علیھا أن القضیة لا ، ولذي تم نقضھالحكم الأول ا

  1المحكمة المختصة.قررت النقض دون إحالتھ على  ،تستوجب حكما

العدید من القضایا على محكمة النقض بخصوص منازعات  في ھذا الشأن وقد وردت

 ةالغرف قرار، نورد على سبیل المثال میة بین الدولة والمتعاقدین معھاالصفقات العمو

واقعة اعمار الشقق موضوع  إن، حیث جاء فیھ "لكن حیث الأعلىبالمجلس  الإداریة

 الأشغالقرینة على انجاز  فإنھارائدة لقیام التسلیم النھائي  كونھا تعتبر الصفقة بالرغم من

الذي لا یمكن  الإدارةالتسلیم النھائي من طرف  إلزامیةوبالتالي معھا  ،من طرف المقاولة

التي  الإصلاحاتبحجة عدم قیام المقاولة ببعض  الإدارةوقت تختاره  أيیظل معلقا على  أن

، والحال انھ وجدت إنصلاحیة القیام بواسطة الغیر على نفقة المقاولة  ، وھيالأمرطلبھا تی

سنوات بین تاریخ التسلیم المؤقت وتاریخ الدعوى وان قواعد العدالة توجب  أربعتم مرور 

  .2وطبیعة العمل ذاتھ  للأمورتقیید كل التزام في مدد معقولة وفقا للسیر العادي 

محكمة النقض تلعب  إنسابقا  الأعلىلمجلس ا أویتضح من خلال حكم محكمة النقض 

، للحد من في مجال الصفقات العمومیة الإدارةدورا بارزا في مجال حمایة المتعاقدین مع 

، الدولة وأجھزتھا  طرف منالتجاوزات التي قد تحدث نتیجة للشطط في استعمال السلطة 

                                                             
  1.74.447دنیة من قانون المسطرة الم 369الفصل  1
  أورده محمد القصري بنفس المرجع . 2006/01/12قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى عدد  -  2
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اطنون الثقة في الجھاز القضائي مما قد یقوض العملیة الدیمقراطیة ببلادنا وبالتالي یفقد المو

   .برمتھ

  

یلعب القضاء الإداري دورا ھاما في الفصل في المنازعات التي تھم النشاط الإداري 

انت للدولة بصفة عامة، ومن ضمنھا المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، فإذا ك

الدقة والخبرة الصفقات العمومیة ملاذ الدولة ومعھا الجماعات الترابیة، لما توفره من 

لصفقة، خدمة للصالح العام، وخدمة التنمیة المحلیة فإن القاضي الإداري اللازمین لإنجاز ا

یجد نفسھ في حال حدوث نزاع أمام إشكال حقیقي یرتبط بالمصالح العامة والخاصة في آن 

ن ثم تبرز إلى السطح مجموعة من الإشكالات الحقیقیة التي تواجھ القاضي وم ،واحد

الإداري في بسط رقابتھ على الصفقات العمومیة، وخاصة الجماعیة منھا، یمكن إجمالھا في 

  .1تعقد وبطء المساطر الإداریة، خاصة في الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى

الأول) أحد أھم  (المطلب ضد الدولة لأحكام القضائیةوتعد إشكالیة عدم تنفیذ ا

ھذا إلى جانب مجموعة من الإكراھات المتعلقة  ،التحدیات التي تواجھ القضاء الإداري

  الثاني).الإطار القانوني والبشري (المطلب  بضعف

  المطلب الأول: إشكالیة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة

إلا أن عدم  ،اد والجماعاتبالرغم من أن الدولة ھي الضامنة لحقوق وحریات الأفر

القانون العام یضعھا في موقف یطرح عدة  أشخاصتنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا أو أحد 

إشكالات، فإذا كان القضاء الإداري یصدر حكمھ إما بإلغاء القرارات غیر المشروعة لأي 

علیھا لفائدة  أو الحكم بأداء المبالغ المتفق ،سبب من الأسباب الموجبة للإلغاء السابق ذكرھا

وكذا التعویضات والجزاءات المستحقة جراء إخلال  المتعاقد مع الإدارة صاحب الدعوى،

                                                             
ص  مرجع سابق،محمد الشاوي، صفقات الجماعات الترابیة بین الإشكالات العملیة وسبل تفعیل المنظومة الرقابیة،  1

237.  
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إلا أن القاضي الإداري لا یملك أي سلطة لحمل الإدارة  ،الإدارة بالتزاماتھا التعاقدیة

  1ومؤسساتھا على تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة المختصة.

لتي تدفع بالإدارة إلى عدم الالتزام بتنفیذ الأحكام إذن ھناك مجموعة من الأسباب ا

د یتخذ عدة أشكال ) كما أن ھذا الامتناع أو التأخیر قائیة الصادرة ضدھا (الفرع الأولالقض

  ).(الفرع الثاني

: الدوافع الموضوعیة والذاتیة لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة الأولالفرع 
  ضدھا

إن الأحكام النھائیة الصادرة عن مختلف محاكم المملكة ھي ملزمة للجمیع ویجب 

التقید بھا، ویتحتم على السلطات العمومیة تقدیم كل أشكال المساعدة أثناء المحاكمة، إذ 

  2إلیھا بذلك، وبالتالي فھي ملزمة بتقدیم المساعدة على تنفیذ الأحكام. الأمرصدر 

 لمبدأ ، ضمانارة على احترام القانونبصل أن الدولة مجإذن یتضح من خلال ھذا الف

إلا أن تعنت الإدارة على تنفیذ الأحكام یضعھا في  ،مصداقیة الدولة والقضاء على حد سواء

موقف حرج تضیع معھ حقوق المواطنین ومصالح المقاولات المتعاقدة مع الدولة، وترجع 

ضوعیة حتى وإن كانت حقیقیة تمثل واقع أسباب امتناع الإدارة عن التنفیذ إما لأسباب مو

سوء التسییر والتدبیر بالدولة بصفة عامة، كالحفاظ على النظام العام، وضعف الاعتمادات 

(أولا) إلا أن ھناك اعتبارات شخصیة وسیاسیة خارجة عن القانون تبرر بھا عدم تنفیذ 

  الأحكام ضدھا (ثانیا).

  : الأسباب الموضوعیةالأولىالفقرة 

إشكالیة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الدولة یجد سنده في مجموعات الأسباب إن 

للوھلة الأولى منطقیة، لعل أبرزھا ما یتعلق بضرورة الحفاظ على الأمن  والتي قد تبد

والنظام العام، فإذا كان سبب وجود الإدارة في الأساس ھو الحفاظ على النظام العام بصوره 

                                                             
  . 288ص  القانون المغربي، مرجع سابق،الإداریة في تطبیقات الدعوى  ،عبد الله حداد 1
  . 2011من الدستور الجدید للمملكة  126الفصل  2



270 
 

، السكینة والأمن العام)، فإن تنفیذ الحكم القضائي لا یتم تنفیذه إذا كان الثلاث (الصحة العامة

العادي للمرافق أومن شأنھ أن یمس بالسیر  ،العام منتنفیذه سیشكل مسا خطیرا بالأ

  1العمومیة بالدولة.

 یمنع على المحاكم من قانون المسطرة المدنیة على انھ 25فصل وھذا ما نص علیھ ال

أن تنظر ولو بصفة تبعیة في جمیع  ،ھناك مقتضیات قانونیة مخالفة عدا إذا كانت ما

أو الجماعات العمومیة  ،الطلبات التي شأنھا أن تعرقل عمل الإدارات العمومیة للدولة

 وز للجھات القضائیة الأخرى أن تبتأو أن تلغي إحدى قراراتھا، كما أنھ لا یج ،الأخرى

  2في دستوریة القوانین.

استنتاجھ من خلال ما سبق ھو أن الحكم الصادر عن مختلف المحاكم ما یمن 

لا یمكن تنفیذه على أرض الواقع إذا ما اصطدم بمبدأ المحافظة على النظام العام،  ،المختصة

وتحقیق الطمأنینة  ،لكون ھذا الأخیر یعمل على ضمان الحفاظ على سلامة الدولة

عطیل تنفیذ الأحكام ضد الدولة، لذلك یجب والاستقرار، مما یبرر جواز حق تأخیر أو ت

تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لذلك لا یمكن إكراه الإدارة على تنفیذ 

  من قانون المسطرة المدنیة. 433الأحكام لعدم إمكانیة تطبیق الفصل 

ري كراه الدولة على التنفیذ الجبالقضاء الإداري المغربي في عدم إوھذا ما سار علیھ 

للأحكام الصادرة ضدھا، إذا كان في ذلك مساس بالنظام العام، وھذا ما دفع المحاكم 

تشكل خطرا على النظام العام، حتى لا  أن الإداریة إلى تحدید حالات الاستثناء التي یمكن

تتحجج وتتملص الإدارة من تنفیذ الأحكام، مادام أن اصطلاح النظام العام ھو لفظ فضفاض 

  العمومیة.یحتمل مفھوم 

                                                             
رسالة لنیل دبلوم لدراسات العلیا المتخصصة الصادرة في مواجھة الإدارة، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإدارة  ،حمید أملال 1

جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویس الرابط، السنة الجامعیة  ،في القانون الخاص
  . 3/2ص 2009/ 2008

  .1.74.447من قانون المسطرة المدنیة رقم  25الفصل  2
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أن تفسر الأحكام على نحو یجعلھا  ،كما أن من شأن السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة

تدخل دائما في نطاق المحافظة على النظام العام، مما قد یصعب معھ إثبات انحراف 

  وتجاوز السلطة من طرف الدولة.

فیتجلى  ،ادرة ضدھاأما السبب الثاني لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الص

في نقص الاعتمادات المالیة، الذي یجد أساسھ في مبدأ سنویة المیزانیة، بما معناه أن إعداد 

وبالتالي فإن أي حكم على الإدارة بأداء مبلغ  الخاصة بكل إدارة یتم بشكل سنوي، المیزانیة

مما یجعل الإدارة  ،دم وجود الاعتمادات المالیة الكافیة، یصطدم بواقع عمالي لفائدة المدعي

الحكم  زةعاجزة عن سداد المبلغ المحكوم بھ علیھا من طرف المحاكم المختصة، رغم حیا

لحجیة الشيء المقضي بھ، ویتم برمجة الاعتمادات في میزانیة السنة المقبلة باستثناء بعض 

مة الإدارات التي تحمل بشكل استباقي على برمجة الاعتمادات المخصصة بالمیزانیة العا

  1لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا.

الذي نص بشكل  ،وھذا ما سار علیھ المشرع المغربي في مشروع المسطرة المدنیة

صریح على ضرورة توفیر الاعتمادات اللازمة وتنفیذ الحكم داخل ستة أشھر من تاریخ 

قانونیة فالملاحظ أن أما فیما یخص الإشكالات العلى المیزانیة في السنة الموالیة، المصادقة 

القاضي الإداري لا یملك سلطة حقیقیة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا، 

  2سواء تعلق الأمر بإلغاء القرارات الغیر المشروعة أو الحكم بالتعویض.

فلیس ھناك نص قانوني صریح یحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة، باستثناء ما 

على  49المحدث بموجبھ محاكم إداریة، الذي نص في المادة  41.90قانون رقم ورد في ال

في غیاب  ،أن تنفیذ الحكم یتم بواسطة كتابة الضبط الخاصة بالمحكمة التي أصدرت الحكم

لمسطرة لقواعد المنصوص علیھا في قانون اأنھ تطبق ا ، كمامسطرة واضحة في ھذا الشأن

صیص باب كامل في ھذا ما دفع المشرع المغربي إلى تخو ،المدنیة أمام المحاكم الإداریة

                                                             
 جع سابق، ص، مرصفقات الجماعات الترابیة بین الإشكالات العملیة وسبل تفعیل المنظومة الرقابیةمحمد الشاوي،  1

238.  
النشر دار  80ارة المحلیة والتنمیة، العدد حسن صحیب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربیة للإد 2

  .595ص 2008، ، الطبعة الأولىالدار البیضاء ،المغربي
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مشروع قانون المسطرة المدنیة، یتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الدولة أو أحد 

  أشخاص القانون العام.

حیث أن المشرع  ،كما أن الآجال المطبقة في مجال الصفقات العمومیة متباینة

ومؤسساتھ لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا، وفي المغربي منح آجال طویلة للدولة 

وفي ذلك إجحاف  ،المقابل منح آجال جد قصیرة للمتعاقد مع الإدارة والذي یعتبر من الأفراد

أیام للرد على التظلم المرفوع إلى السلطات  5في حقھ، فالمشرع المغربي منحھ أجل 

ي ذلك انعدام المساواة والتكافؤ بین وفللدولة، المختصة، وفي المقابل منح أجل شھرین 

  أطرافي عقد الصفقة العمومیة.

وفي ذلك ضرر كبیر سواء  ،إلى طول الدعاوي كما أن طول آجال الطعن یؤدي

رف بالنسبة للطاعن، أو بالنسبة للصفقة برمتھا، وھذا ما یستدعي إیجاد صیغة ملائمة من ط

لص ھذه الأخیرة من التزاماتھا مع الإدارة من تمالمشرع لضمان حقوق المتعاقدین 

التعاقدیة، ومن جملة الإكراھات أیضا ضرورة أن یكون منطوق الحكم الصادر عن مختلف 

وبالتالي تستغلھا على النحو الذي  ،المحاكم واضحا لا یحتمل أي تفسیرات من طرف الإدارة

  یخدم مصلحتھا العلیا، دون مراعاة مصلحة باقي الأطراف.

  الذاتیة الأسبابالفقرة الثانیة: 

ھناك عدة أسباب أخرى إلى جانب الأسباب الموضوعیة السابق ذكرھا تتخذھا الإدارة 

ذریعة للتملص من تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا، مع العلم صراحة أن ھذه 

الأسباب قد تكون خفیة لكنھا تحمل في طیاتھا دوافع شخصیة وسیاسیة لا علاقة لھا بمبدأ 

على النظام العام، أو لضمان استمراریة المرفق العام لخدمة المصلحة العامة المحافظة 

بمنطق العقلیة والإدارة  بروح الموظفون یتشبع حیث للمواطنین على حد سواء،والخاصة 

ویعتبرونھا غیر ملزمة لھم وإنما  ،المتحجرة في مواجھة الأحكام القضائیة الصادرة ضدھم

درى بمشاكل الإدارة دون غیرھم، وأن تنفیذ الأحكام وأنھم ھم أ ،ھي مجرد توصیات

كونھم ھم  ،القضائیة ضدھم قد یفقد الثقة فیھم سواء من طرف السلطات المركزیة

أو من طرف  ،المسؤولون عن ھذه الأخطاء وبالتالي یفقدون مصداقیتھم أمام رؤسائھم
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دحة یضیع علیھم حقوقھم المواطنین أنفسھم الذین یعتبرون أن ارتكاب مثل ھذه الأخطاء الفا

بصفة غیر مباشرة، كما أن بعض رجال الإدارة الصادرة ضدھم الأحكام القضائیة 

 في احترام مبدأ الفصل بین السلطات وخاصة ،یتحججون في عدم تنفیذ القرارات القضائیة

باقي السلط لا  ، فاستقلال القضاء عنبین السلطة القضائیة والتنفیذیة، وھذا اعتقاد خاطئ

، لأن ھذا سیحدث فوضى مطلقة أن یتجاھل كل منھما قرارات الآخر عني بالضرورةی

ر من الأحیان تلجأ الإدارة إلى الدفع یفي كث، و1م العامظالا محالة على فرص الن ستؤثر

ا للوقت وإما لمحكمة التي أصدرت الحكم، إما ربحبعدم الاختصاص النوعي والموضوعي ل

، كما تطعن في بعض الأحیان في الإجراءات الشكلیة بدعوى ھا من تنفیذ التزاماتھاملصتل

  وجود عیب من عیوب عدم المشروعیة.

إن مجالس الجماعات الترابیة مشكلة كما ھو معروف من مختلف الأحزاب السیاسیة 

وھذا المعطى في حد ذاتھ یشكل عائقا أمام تنفیذ  ،سواء فیما یخص الأغلبیة أو المعارضة

د الجماعات الترابیة، بسبب الحسابات السیاسیة والحزبیة الضیقة بین الأحكام القضائیة ض

المنتخبین، فكل طرف یحاول إخلاء مسؤولیتھ عن الأخطاء التي وقعت فیھا الجماعة، مما 

خصوصا إذا كان الحكم یكتسي  ،أدى إلى إثقال كاھلھا بتكالیف مادیة ھي في غنى عنھا

ة یستغل الموقف كدعایة مجال الصفقات العمومیة، وھنا عاد في خاصةو ،طابعا مادیا

  المشروعیة وسیادة القانون. لمبدأوفي ذلك انتھاك صارخ  سابقة لأوانھا،انتخابیة 

  امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الفرع الثاني: مظاھر

عدة صور  لصادرة ضدھاتتخذ الإدارة عند امتناعھا عن تنفیذ القرارات القضائیة ا

م الصادر ضدھا ) وتلجأ إلى استعمال أسالیب ملتویة لرفض تنفیذ الحك(الفقرة الأولىوأشكال

  ).(الفقرة الثانیة

  

  

                                                             
  . 27-26ص  مرجع سابق، ، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة في مواجھة الإدارة،حمید أملال 1



274 
 

  امتناع الإدارة عن التنفیذ : صورالأولىالفقرة 

تلجأ الإدارة في غالب الأحیان إلى سلوك أسالیب معینة في امتناعھا عن تنفیذ الحكم 

مواجھتھا، كأسلوب التقاعس والتباطؤ في تنفیذ الحكم، أو أن تلجأ القضائي الصادر في 

ناقصة وغیر مكتملة، كما أنھا قد تلجا مباشرة إلى  لدولة إلى تنفیذ الحكم، لكن بطرقا

  الرفض الصریح. أسلوب

إن الإدارة في غالب الأحیان لا تلجأ إلى أسلوب الرفض الصریح للأحكام القضائیة 

مما قد یفرغ ھذا  ،أن یفسر على أنھ عصیان وتمرد على القضاء ضدھا، لأن من شأن ذلك

وكذلك قد  ،من وظیفتھ في تحقیق العدالة والمساواة بین جمیع الأطراف المتعاقدین الأخیر

 قد كما أن الإدارة باره أسمى سلطة قضائیة في البلاد،یشكك في وظیفتھ الرقابیة باعت

باسم جلالة الملك، وفي ذلك ن الأحكام تصدر لأ ،الأحیانتستعمل ھذا الأسلوب في غالب 

 في الشكل أو عیب آخر من لذلك تلجأ الإدارة إلى أسلوب الدفع بوجود عیب ،حكم بلیغ

وكل ذلك ، عدم الاختصاص النوعي أو الموضوعيعیوب عدم المشروعیة، أو الدفع ب

  لتعطیل تنفیذ القرار القضائي.

وذلك استجابة لرغبة السلطات  ،الصادر ضدھاكما أن الإدارة قد تستجیب لتنفیذ الحكم 

صورتھا أمام المواطنین تلمیع لومن جھة أخرى  ،القضائیة للتنفیذ الفوري لتلك القرارات

لكن ھذا التنفیذ لا یكون بشكل مكتمل وإنما یكون ناقصا بما  ،والقضاء على حد سواء

من ضرر للمدعین، فمثلا وفي ذلك تحایل على القانون لما قد یخلفھ  ،یتماشى مع مصالحھا

في مجال المنازعات في الصفقات العمومیة، قد یصدر القضاء قرارا بالتعویض لفائدة 

كتعویض عن الضرر الذي  ،المتعاقدین مع الإدارة أو أحد أشخاص القانون بمبلغ معین

لحقھم من جراء الشطط في استعمال السلطة من طرف الدولة، أو لأي سبب آخر، إلا أن 

وإنما تعمد إلى تعویض  ،ة لا تؤدي كامل المبلغ المحكوم بھ علیھا من طرف القضاءالإدار

ه الأفراد والجماعات وفي ذلك مس خطیر بمصداقیة الإدارة اتجاعلیھ، أقل بكثیر من المتفق 

كما أصدرتھ الھیئات القضائیة  ملزمة بتنفیذ منطوق الحكم كاملا فالإدارةعلى حد سواء، 

  ن أو زیادة تحقیقا لمصداقیة الإدارة وإبراء ذمتھا.المختصة، دون نقصا
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ومن أمثلة ذلك ما صرحت بھ المحكمة الإداریة بفاس "وحیث أن تماطل المدعى 

مما  الآن ثابت إلى 1995/5/4علیھا في أداء المبلغ المذكور منذ مطالبتھا بھ قضائیا في 

 100.00المحكمة في مبلغ عنھ والذي تحدده معھ المدعیة محقة في طلب التعویض تكون 

المائة سنویا وفي حدود  في 6 درھم المطلوب وذلك اعتمادا على نسبة الفائدة المقدرة في

  . 1طلب المدعیة بھذا الخصوص

التثاقل والتباطؤ في تنفیذ الأحكام القضائیة  أسلوبومن جھة أخرى قد تلجأ الدولة إلى 

المالیة الكافیة لسداد مبالغ التعویض التي الصادرة ضدھا، بدعوى عدم امتلاكھا للاعتمادات 

تضمنھا منطوق الحكم القضائي في مجال الصفقات العمومیة مثلا، كما أنھا قد تستغل 

السلطة التقدیریة التي منحھا إیاھا المشرع استغلالا خاطئا بشكل یخدم مصالحھا دون 

معقولة للتنفیذ لأن الإدارة المدة ال لتحدید وھنا یتدخل القضاء الإداري ،مراعاة مصالح الغیر

  2تلجا دائما إلى تبریر تأخرھا عن التنفیذ بأسباب واھیة وغیر منطقیة.

ومن ذلك أیضا ما صرحت بھ المحكمة الإداریة بوجدة "وحیث انھ أمام ثبوت قیام 

وذلك بموجب الإنذارات  ،الشركة بمطالبة الجماعة المدعى علیھا بأداء قیمة الصفقة

سبب جدي یبرر ھذا  بأيیرة وأمام عدم إدلاء ھذه الأخ ،المدرجة بالملفالموجھة إلیھا و

، فان واقعة التماطل تبقى ثابتة في حقھا وتكون المدعیة تبعا لذلك محقة في الحصول التأخیر

  . 3على تعویض بھذا الشأن من حیث المبدأ

أن الدولة قد تبرر تباطئھا وتأخرھا عن التنفیذ وتتمسك بالمقتضیات التي جاء بھا  كما

الذي یرفض استعمال أسلوب التنفیذ الجبري ضد  ،من قانون المسطرة المدنیة 25الفصل 

الإدارة إذا من شأن ذلك أن یعرقل عمل الإدارات العمومیة للدولة أو الجماعات الترابیة 

  4الأخرى.

                                                             
  صادر عن المحكمة الإداریة بفاس ، انظر الملحق . 2000/4/18بتاریخ  2000/350حكم عدد  -  1
  .32ص  ابق،س ، مرجعالإدارةإشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة في مواجھة  حمید أملال، 2
 402، ص ة ، الدلیل العملي ، الجزء الثانيالتربیة الوطنیشركة أشغال وخدمات الشمال ضد وزیر  1999/9/30بتاریخ  790حكم عدد  -  3

  . 130أورده محمد الأعرج ، مرجع سابق، ص 
  1.74.447من قانون المسطرة المدنیة رقم  25الفصل  4
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ل ما سبق أن الإدارة تلجأ إلى مختلف الأسالیب الممكنة لتجنب تنفیذ یتضح من خلا

بمصداقیة الإدارة من جھة، خاصة  لقضائیة في مواجھتھا، وفي ذلك مس خطیرالأحكام ا

من طرف المتعاقدین معھا، وكذلك التشكیك في قدرات القضاء الإداري على حمایة حقوق 

ل الأعباء العامة، مما قد یفھم معھ أن لا وضمان المساواة في تحم ،وحریات المواطنین

ما دام غیر قادر على حمل ھذه الأخیرة على الوفاء بالتزاماتھا  ،سلطة للقضاء على الإدارة

  التعاقدیة اتجاه الأفراد والجماعات.

  الامتناع عن تنفیذ القرار من طرف الإدارة أسالیب الفقرة الثانیة:

من تنفیذ الحكم الصادر بحقھا، وھذا ما یشكل  تستخدم الإدارة جمیع الوسائل للتملص

مساسا بحقوق المتعاقدین مع الإدارة وقد تتخذ في ذلك مجموعة من القرارات الإداریة 

التنظیمیة وكذا القرارات الإداریة بصفة فردیة، بحیث تعمد الإدارة إلى  إصدار قرارات في 

  صورة قرارات إیجابیة أو في صورة قرارات سلبیة.

القرار الإداري السلبي ھو امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار ملزم لھا وفقا للقانون یقصد ب

والقرار السلبي ھو قرار سلبي في مظھره وشكلھ وكذا في مضمونھ، فھو قرار  ،واللوائح

ومن مظاھره كذلك أن تمتنع الإدارة عن تنفیذ  ،تمتنع بموجبھ الإدارة عن الوفاء بالتزاماتھا

  الصادرة ضدھا. الأحكام القضائیة

جدید  ذي تعمد بموجبھ الإدارة إلى اتخاذ قرارالإداري الإیجابي فھو الأما القرار 

یستجیب نسبیا إلى نفس مضمون القرار الإداري الذي سبق إلغاؤه، مع تصحیح الوضعیة 

والإجراءات التي كانت قد أدت إلى إلغائھ سابقا، خاصة فیما یتعلق باحترام الإجراءات 

  1.علیھ طابع المشروعیة لإداري، أو حتى من حیث إضفاءالشكلیة لإصدار القرار ا

رة ة فھي من حیث المنزلة فھي بمثابة تشریع صادر عن الإداأما القرارات التنظیمی

تلجأ إلى مثل ھذه القرارات لیس خدمة للصالح العام  لةفالدو ،تضع قواعد عامة بموجبھ

القضائیة الصادرة ضدھا، كأن تلجأ  الأحكاموإنما كإجراء تتوخى من خلالھ تجنب تنفیذ 

                                                             
  . 39مرجع سابق، ص  ،الإدارةإشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة في مواجھة أملال، حمید  1
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حملات الخاص بالصفقات العمومیة، حتى الدولة مثلا إلى إجراء تعدیل في بنود دفتر الت

تحرم المتعاقدین معھا من الامتیازات التي وقع الاتفاق علیھا مسبقا، ومن صورھا كذلك 

حتى تحرم المدعي من حقوقھ بدعوى  ،تعدیل الشروط الخاصة بالولوج إلى إحدى الوظائف

  عدم استیفاء الشروط الضروریة للحصول على الوظیفة المذكورة.

ن كل ھذه التصرفات والمناورات التي تقوم بھا الإدارة والتي تستھدف تجنب عموما إ

تظل كلھا بعیدة كل البعد عن مقومات  ،تنفیذ الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي بھ

لذلك وجب على  القضاء الإداري  ،دولة الحق والقانون، وتضر بالعملیة الدیمقراطیة برمتھا

الممكنة لحمل الإدارة على الوفاء بالتزاماتھا تجاه الأفراد والجماعات استخدام جمیع الوسائل 

  على حد سواء.

  المطلب الثاني: الإجراءات القانونیة والزجریة لحمل الإدارة على التنفیذ 

في النزاعات المتعلقة بالصفقات  لمغربي بالقضاء الإداري مھمة البتأناط المشرع ا

العمومیة بكل حیادیة وتجرد لضمان حقوق جمیع المتعاقدین سواء أشخاص القانون العام أو 

وذلك تطبیقا لمبدأ المساواة في الولوج إلى القضاء، إلا أن الأحكام القضائیة  ،الأفراد

لیتھا ة والتنصل من مسؤولتعنت ھذه الأخیر ،الصادرة ضد الإدارة لا تجد طریقھا إلى التنفیذ

وذلك راجع بالأساس إلى غیاب الإجراءات القانونیة التي لمختلف الأسباب السابق ذكرھا، 

التي من شأنھا أن تحمل الإدارة على التنفیذ الجبري لھذه الأحكام  ،تتضمنھا مختلف القوانین

بموجبھ محاكم  المحدث 41.90من القانون رقم  49باستثناء ما تضمنتھ المادة  ،القضائیة

والتي نصت على أن كتابة الضبط بالمحكمة الإداریة التي أصدرت الحكم ھي من  ،إداریة

  1تتولى مھمة التنفیذ.

لذلك غالبا ما یتم اللجوء إلى نصوص المسطرة المدنیة لاستخلاص الإجراءات 

وھذا ما نصت علیھ السابعة من نفس القانون  ،الواجب اتخاذھا أمام المحاكم الإداریة

غالبا ما یعمد القضاء الإداري المغربي إلى نھج  ، وتبعا لذلك2المحدث بموجبھ محاكم إداریة

                                                             
  المحدث بموجبھ محاكم إداریة . 41.90قم من القانون ر 49المادة  1
  المحدث بموجبھ محاكم إداریة. 41.90من القانون رقم  7المادة  2
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أسلوب الغرامة التھدیدیة (الفقرة الأولى) أو إلى الحجز على أموال الإدارة لحملھا على تنفیذ 

  رة الثانیة).الأحكام القضائیة الصادرة في مواجھتھا (الفق

  الفرع الأول: الغرامة التھدیدیة

بھ القضاء لفائدة المدعي صاحب الحق  مالغرامة التھدیدیة ھي المبلغ المالي الذي یحك

علیھ داخل الآجال القانونیة، وقد عرفھا م یتوصل بمستحقاتھ من طرف المدعى الذي ل

ء المدین بتنفیذ التزامھ عینا الأستاذ عبد الرزاق السنھوري على أنھا مبلغ مالي یلزم القضا

  خلال مدة معینة، فإذا تأخر في التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تھدیدیة عن ھذا التأخیر.

المنفذ علیھ  سطرة المدنیة على أنھ : " إذا رفضمن قانون الم 448وقد نصت المادة 

ك في محضره، التنفیذ ذل زاما بالامتناع عن عمل، أثبت عونأداء التزام بعمل أو خالف إل

وأخبر الرئیس الذي یحكم بغرامة تھدیدیة ما لم یكن سبق الحكم بھا، كما یمكن للمستفید من 

  .1الحكم أن یطلب علاوة على ذلك التعویض من المحكمة التي أصدرتھ

التھدیدیة مجموعة من الشروط لعل أبرزھا ھو أن یقتضي ویشترط في الحكم بالغرامة 

وأن یطلب الدائن نفس الحكم لھ بالغرامة التھدیدیة،  ،لشخصي للمدینتنفیذ الالتزام بالتدخل ا

بدیلة  وأن یتم ذلك عن طریق قیامھ بعمل أو امتناعھ عن عمل، شرط عدم وجود وسیلة

فالملاحظ إذن أن الغرامة التھدیدیة لا تقوم إلا بناء على طلب الدائن لتنفیذ الغرامة التھدیدیة، 

اء التعویض الذي دیدیة یقصد بھا حمل المدین على أدھأو صاحب الطعن، فھي غرامة ت

الناتج عن عدم انصیاع المدین لتنفیذ الحكم القضائي  تھ،یحدد تبعا لنوع الضرر وأھمی

  .2الصادر في حقھ، بشرط أن یثبت تعنت المدین فعلا

القانون الخاص لا یثیر أي إشكال قانوني  أشخاصوإذا كان تحدید الغرامة في مواجھة 

لكون أن القاضي الإداري لا  ،فإن تطبیقھا على أشخاص القانون العام یثیر عدة إكراھات

أو حتى أداء مبلغ الغرامة إنما  ،الأحكام القضائیة لطة قویة لإجبار الدولة على تنفیذیملك س

                                                             
  .1.74.447من قانون المسطرة المدنیة قم  448الفصل  1
لإداري والإشكالیات محمد قصري، الغرامة التھدیدیة والحجز في مواجھة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ أحكام القضاء ا 2

  . 59ص  2017ری، مجلة المحاكم الإداریة، العدد الخامس، یناالمطروحة
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ھذه  ه الأفراد عن طریق فرضجباتھا اتجاینحصر دوره فقط في تذكیر ھذه الأخیرة بوا

حیث یفرض تطبیق  ،وقد درج القضاء الفرنسي على نفس المنوال، 1الغرامة التھدیدیة

یة الحائزة لقوة الشيء الغرامة على الإدارة في حال امتناعھا عن تطبیق الأحكام القضائ

مة إلا أنھ یجب التمییز بین دعوى الإلغاء ودعوى التعویض في فرض الغراالمقضي بھ، 

حیث أن محكمة النقض قررت عدم إمكانیة إجبار الإدارة على تنفیذ الحكم  ،التھدیدیة

القضائي الصادر ضدھا عن طریق فرض الغرامة التھدیدیة إلا في حالة دعوى الإلغاء، 

  .2لكونھا دعوى عینیة یحتم تدخل الإدارة لتنفیذھا

رامة التھدیدیة لوجود طبق علیھا الغمن ذلك فإن دعاوى التعویض فلا ت على العكس

وھناك من لا تنفیذ الجبري في مواجھة الإدارة، تطبیقھا لضمان ال ، یمكنوسائل أخرى بدیلة

یصیغ تمییزا بین دعاوى التعویض ودعاوى الإلغاء، ویقر بوجوب إقرار الغرامة التھدیدیة 

  في كلا الحالتین في كافة القضایا دون تمییز.

ودعاوى  الإلغاءأي في عدم التفرقة بین دعاوى  ،وقد سار الفقھ في نفس الاتجاه

والمشرع المغربي بدوره سار على  ،القضاء الشامل، فیما یخص تحدید الغرامة التھدیدیة

نفس المنوال حیث رفض التمییز بین دعاوى الإلغاء ودعاوى التعویض وصرح بإمكانیة 

ویتولى  ،معا دون تمییزویین ي إطار الدعفرض الغرامة التھدیدیة على الممتنع عن التنفیذ ف

  3التنفیذ قاضي یعین لھذا الغرض.

فض أو الممتنع ومن جھة أخرى ھل یمكن فرض الغرامة التھدیدیة على المسؤول الرا

من قانون المسطرة المدنیة على أنھ إذا رفض  448 عن التنفیذ شخصیا، حیث تنص المادة

، أثبت عون التنفیذ ذلك في لامتناع عن عملأو خالف إلزاما با ،المنفذ علیھ أداء التزام بعمل

  4وأخبر الرئیس الذي یحكم بغرامة تھدیدیة ما لم یكن سبق الحكم بھا. محضره

                                                             
  .612ص  مرجع سابق،حسین صحیب ،القضاء الإداري المغربي،  1
محمد قصري، الغرامة التھدیدیة والحجز في مواجھة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري والإشكالیات  2

  . مرجع سابق. 2017ر یة، العدد الخامس، یناالمطروحة، مجلة المحاكم الإداری
  .3.451من مسودة مشروع المسطرة المدنیة  448المادة  3
  .1.74.447من قانون المسطرة  المدنیة رقم  448المادة  4
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مادام  المسطرة المدنیة، من قانون 448ة ن استقراؤه من خلال مقتضیات المادما یمك

وھذا یثیر أن الأشخاص المخاطبین في إطار القانون الخاص، تحكمھ قواعد القانون الخاص 

إلا أن بعض القضاة قد تمردوا على ھذه القاعدة وأصدروا أحكاما بفرض  ،أي إشكال

الغرامة التھدیدیة في مواجھة المسؤولین المباشرین عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة، ولعل 

، حیث تم  فرض غرامة 1998أبرزھا الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمكناس سنة 

وحملھ على  تنفیذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي  ،ة ضد رئیس الجماعةتھدیدیة مباشر

  1بھ، اعتمادا على فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف الممتنع عن التنفیذ.

بعد ذلك توالت الأحكام والأوامر الصادرة عن مختلف المحاكم الإداریة بالمملكة والتي 

شخصیات بارزة في البلاد بصفتھم آمرین  تم الحكم فیھا بالغرامة التھدیدیة في مواجھة

 30/08/2016بتاریخ  3262بالصرف أو وزراء كل حسب رتبتھ الوظیفیة، كالقرار عدد 

بتاریخ  2165ضد السید رشید بلمختار بن عبد الله بصفتھ الشخصیة والقرار عدد 

باط، ضد السید فتح  الله ولعلو بصفتھ رئیسا للمجلس الجماعي لمدینة الر 2015/08/11

الصادر ضد الحسین الوردي بصفتھ وزیرا للصحة بتاریخ  2251وكذا القرار عدد 

1.09.2015 .2  

إلا أن جانبا من القضاء یرفض أن تحدد الغرامة التھدیدیة في مواجھة الشخص 

من  448الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي بشكل شخصي، لأن ھذا یتنافى ومنطوق الفصل 

، بحیث إن المقصود ھو المنفذ علیھ ولیس المسؤول عن التنفیذ، فھذا قانون المسطرة المدنیة

الأخیر یمكن مواجھتھ ومحاسبتھ في إطار المسؤولیة التقصیریة، فالمساءلة یجب أن توجھ 

  إلى الشخص المعنوي، ولیس إلى الشخص الذاتي لأنھ لا یعبر عن إرادتھ.

وھذا ما یبرر صدور قرارات استئنافیة عدلت من منطوق الأحكام السابقة كالقرار 

والتي جعلت  2016/09/28في   642الصادر عن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط عدد 
                                                             

یر، منشورات المجلة المغربیة یسالمادة الإداریة، سلسلة دلائل الت، الدلیل العلمي للاجتھاد القضائي في قأحمد بوعشی 1
  .563ص  2004سنة  16للإدارة الملحیة والتنمیة، عدد 

ھة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري والإشكالات محمد قصري، الغرامة التھدیدیة والحجز في مواج 2
  .201، ص مرجع سابق، المطروحة
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ولیس في مواجھة الوزیر بصفتھ  ،تحدید الغرامة التھدیدیة في مواجھة وزارة الصحة

  الشخصیة.

مغربي إیجاد حلول آنیة لتعنت الإدارة عن تنفیذ الأحكام لذلك وجب على المشرع ال

القضائیة الصادرة ضدھا، عن طریق سن قوانین وقواعد قانونیة واضحة، تحدد النزاعات 

 لقضاء الإداري صلاحیات واسعة للبتوإعطاء ا ،وواجبات كل طرف بكل وضوح وشفافیة

ى ھیئة رقابیة في المغرب، لضمان باعتباره أعل ،في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة

  . المساواة بین جمیع المتعاقدین

  الحجز على أموال الإدارة الفرع الثاني:

تعتبر آلیة الحجز على الأموال العمومیة التابعة للإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم 

مع الفعالة التي ینھجھا القضاء الإداري في تعاملھ  یات، إحدى الآلالصادر في مواجھتھا

فإذا كان الحجز  ھدیدیة كما أشرنا إلى  ذلك مسبقا،ھذا إلى جانب فرض الغرامة الت، الدولة

على أموال الإدارة یصطدم على أموال الخواص لا یثیر اي إشكال، على اعتبار الحجز 

نظرا لأن الحجز على  ،علیھا أو تفویتھاالعمومیة لا یجوز الحجز  الأموالأن بنظریة 

  .دضطراواالمرفق العمومي بانتظام  سیر ة یؤدي إلى عرقلةالعمومی الأموال

إن الإكراھات القانونیة التي تقف حاجزا أمام أشخاص القانون العام لتنفیذ الأحكام 

من خلال تخصیص الباب الثالث من  ،القضائیة الصادرة ضدھم ثم تكییفھا مع الواقع

في التنفیذ، سواء من خلال فرض  جراءات المتبعةالمسطرة المدنیة لتبیان المسطرة والإ

من خلال الحجز لدى المحاسبین  ،الغرامة التھدیدیة وكذلك الحجز على أموال الدولة

علیھا، أو من خلال الحسابات عمومیین التابعین للخزینة العامة للمملكة المحجوز ال

  . 1الخصوصیة، كما قد یطال ھذا الحجز حساب الخزینة العامة لدى بنك المغرب

معطیات السابقة یلجأ القاضي الإداري إلى الحجز على أموال الدولة من الواستنادا إلى 

 نحجز التنفیذي أو الحجز لدى الغیر، كما أسواء من خلال ال ،خلال إجبارھا على التنفیذ

                                                             
  .1.74.447باب الرابع من قانون المسطرة المدنیة الفصول  1
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امتناع الدولة عند تنفیذ الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي بھ بدون مبرر، یفتقر 

  .1ني.إلى سند قانو

وتجدر الإشارة إلى أن الحجز التنفیذي لأموال الإدارات العمومیة تشمل كل الممتلكات 

والتي بمثابة الأمور ، من عقارات ومنقولات، باستثناء الحالات التي حددھا القانون صراحة

من  458لسیر المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وقد نص الفصل  ةالضروریة واللازم

كفراش النوم  التي لا یجوز الحجز علیھا، لأشیاءاالمدنیة على مجموعة  قانون المسطرة

والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز علیھ ولعائلتھ، وكذلك الكتب والأدوات اللازمة 

  2لمھنة المحجوز علیھ.

حیث قضت على أن مبدأ  894ومن ذلك حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء رقم 

ذمتھا،  ملائمةعلى الممتلكات الخاصة للدولة وكذا الأموال العامة بسبب عدم جواز الحجز 

ولیس أصلا مطلقا بل إنھ  ،وعدم جواز إجبارھا على التنفیذ لما في ذلك من مصلحة عامة

دة لخدمة المرفق العام وانتظامھ أم ورھین بالتحقق من كون ھذه الأموال ھي مرص

  .3مخصصة لأغراض أخرى

جبر الإدارة على تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدھا دورا ھاما في وبذلك تلعب آلیة 

لما یسببھ ھذا الأخیر من ضرر سواء للإدارة نفسھا التي  ،تفادي الحجز على أملاك الدولة

تفقد مصداقیتھا ونزاھتھا أمام السلطات المركزیة والأفراد على حد سواء، أو من خلال 

ومن جھة أخرى تعتبر مسطرة ، دوباضطراانتظام سیر المرفق العمومي ب بمبدأالإضرار 

الحجز لدى الغیر، إحدى الوسائل البدیلة التي یمكن أن یلجأ إلیھا الدائن لحمل الدولة على 

ومسطرة الحجز لدى الغیر ائي الحائز لقوة الشيء المقضي بھ، التنفیذ الجبري للحكم القض

ویتم ، 496إلى الفصل  488، الفصول من 4منظمة بمقتضى فصول المسطرة المدنیة

                                                             
  .611ص  ابق،س رجعالإداري المغربي، م حسن صحیب، القضاء 1
  .1.74.3447من قانون المسطرة المدینة رقم  458الفصل  2
  غیر منشور. ، 2004یونیو  17، صادر بتاریخ  894رقم  ،المحكمة الإداریة بالدار البیضاءحكم  3
  .1.74.447الباب الخامس من قانون المسطرة المدنیة رقم  4
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أو بأمر یصدره رئیس المحكمة الابتدائیة  ،حجزھا للمدین لدى الغیر بناء على سند تنفیذي

  بناء على طلب بشرط الرجوع إلیھ عند وجود صعوبة.

یھ، یجوز للدائن الذي یثبت أن للمدین أموالا لدى الغیر أن یحجز علیھا بناء لوبناء ع

مدني یجعل جمیع أموال المدین لدى الغیر ضمانا لدیونھ على طلب، حیث أن القانون ال

القضاء الإداري إلى تتبع تلك الأموال التي ھي بحوزة الغیر وبالتالي یلجأ  ،المترتبة علیھ

الأشخاص الدائنین وكذا  مھا، وبالتالي الوفاء بالتزاماتھ اتجاهیالمدین على تسلویجبر 

ھ الحجز على  أموال المدین على حساب كما أنھ أصبح بإمكان المحكوم لالجماعات، 

  الخزینة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب. 

إذن یمكن القول أن المشرع المغربي قد صنع خیرا عندما سمح بالحجز على أموال 

الدولة التي تمتنع عن التنفیذ للحكم القضائي الصادر ضدھا، لأن ذلك یعطي للدولة قیمتھا 

الجھاز الوصي على حمایة مبدأ المشروعیة وسیادة القانون، كما أنھ وھیبتھا باعتبارھا 

  .تعسفاتھامن  یجعل المتعاقدین مع الدولة في مأمن
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  :القسم الثاني خلاصة 

على الجماعات الترابیة ة المالیة للمحاكم المالیة برقاعلى ما تم ذكره سابقا فإن ال بناء

 ،تنفیذ المیزانیة اللتین ینجزھما القاضي المالي مراقبة التسییر ومراقبة  ،خاصة فیما یتعلق

عتماد لا، وذلك باكریس حكامة الجماعات الترابیةتلعبان وبدون أدنى شك دورا مھما في ت

على مؤشرات النجاعة والفعالیة، والكشف عن المخاطر والمخالفات التي تعیق التدبیر المالي 

مع اقتراح توصیات وحلول من شأنھا للأجھزة العمومیة الترابیة، والحد من التقصیر، 

وتتطلب عملیة مراقبة التسییر المحلي تدعیم وتثبیت   ،وتجوید أداء الجماعات الترابیة تحسین

  غایتھ الأولى والأخیرة تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة. ،لا مركزي حقیقي

یة أمران متلازمان، لأن وعلى ھذا الأساس یتضح أن مفھوم التسییر ومفھوم التنم   

مكن تحقیق تنمیة بدون تسییر ناجح، الغایة من تجوید التسییر بلوغ التنمیة، وبالتالي فلا ی

التنمیة الشاملة لا یمكن إلا بإدراج البعد الاجتماعي في كل تصور إلى جانب  وإحراز

  الحسابات الاقتصادیة .

نماط الرقابیة ذلك شان باقي الأ، شانھا في رقابة المجالس الجھویة للحسابات وتعاني

من غیاب سلطة  وكما تم الوقوف على ذلك من خلال جماعة سبع رواضي، ،الأخرى

، حیث تبقى مجرد حبر على ورق، إضافة الزجر في تقاریرھا الصادرة في حق المخالفین

تتطلب والتي  ،قلة الموارد البشریة المؤھلة للقیام بمثل ھذه العملیات الرقابیة الدقیقة إلى

الذي أصبحت تنھجھ الجماعات  ،تكوینا خاصا یتماشى وأسالیب التسییر والتدبیر الجدید

  الترابیة لتحقیق التنمیة المندمجة والمستدامة .

إن المجالس الجھویة للحسابات مطالبة الیوم بان تلعب دورھا كاملا في المحافظة على 

ي یستلزم معھ توفیر كل الإمكانیات المال العام من النھب والسرقة والتبدید، الشيء الذ

، في تناسق لمھمة الرقابیة الدقیقة والمعقدة، للقیام بھذه اواللوجستیكیة الضروریةالمادیة 

الرقابیة الأخرى، سواء تعلق الأمر بالرقابة الإداریة من طرف  توتناغم مع باقي الھیئا

إلى جانب رقابة  ،ذكره و الرقابة السیاسیة كما سبقمن ولاة وعمال أ ،سلطات الوصایة

  ، ومفتشیات الوزارات الوصیة .القضاء الإداري
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مما لاشك فیھ أن القضاء الإداري یلعب دورا مھما في فض المنازعات الناتجة عن و

باعتباره أعلى  قات الجماعات الترابیة بصفة خاصة،النشاط الإداري بصفة عامة، وصف

قلالیة تامة عن باقي الأجھزة الرقابیة الأخرى كما أنھ یتمتع باست ،ھیئة قضائیة في البلاد

التي  وھو ما یخول لھ ضمان الحریة والمساواة للمتعاقدین مع الإدارة في تدخلاتھ الرقابیة

فإن رقابة القضاء الإداري مازالت تعاني  ،إلا أنھ ومع ذلكتروم تحقیق المصلحة العامة، 

وى الإداریة، بالإضافة إلى لدعیتصل بعضھا بتعقد إجراءات ا ،عدة عراقیل وصعوبات

ل تعقد وتشعب الإجراءات المسطریة، وكذلك ، بفعاستصدار حكم قضائيصعوبة 

الصعوبات التي تواجھ تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة بفعل التعنت والشطط 

ة الإشارة إلى ذلك، وضعف الإمكانیات البشریة واللوجستیكی تفي استعمال السلطة كما سبق

للمحاكم الإداریة المختصة، وقلة القوانین المنظم بالمقارنة مع حجم القضایا الواردة على 

  ھذه المحاكم.

 ولتجاوز ھذه الاختلالات والصعوبات التي تواجھ القضاء الإداري في أداء أدواره

 ،لضمان المساواة والعدل بین جمیع أطراف الدعوى الرقابیة بالجودة والدقة المطلوبتین

قضاة متخصصین  كتكوین ،یجب إعمال مجموعة من الحلول والاقتراحات لتجاوز الوضعیة

وتنظیم دورات تكوینیة لفائدة القضاة لمواكبة المستجدات الطارئة،  في القضاء الإداري،

بأھمیة اللجوء إلى القضاء الإداري لانتزاع  وتحسسیھمومن ذلك أیضا توعیة المواطنین 

لك إحداث المزید من المحاكم الإداریة لتشمل جل التراب الوطني حقوقھم المشروعة، وكذ

وتأھیل القضاة والمحامین عن طریق تنظیم دورات تكوینیة، كما أن المشرع المغربي ملزم 

باعتماد مصطلحات قانونیة واضحة ومفھومة ولا تحتمل التأویل حتى لا یسيء استعمالھا 

تھادات القضائیة في مدونة خاصة حتى وتجمیع الاج ،من طرف قضاة القضاء الإداري

وخاصة المبتدئین منھم الاضطلاع على  ،یسھل على القضاة الغیر ملمین بمثل ھذه القضایا

كما یجب إعادة النظر في السلطة التقدیریة متعلقة بالقضایا المطروحة أمامھم، الحیثیات ال

لالھا استغلالا خاطئا، وتوضیح حدودھا حتى لا یتم استغ ،الممنوحة للموظفین الإداریین

خاصة فیما یتعلق بالقضایا التي تھم ضرورة الحفاظ على النظام العام وما یثیره ذلك من 

  إشكالات معقدة یصعب حلھا
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 :  

 آخر عھد إلى عھد من المغرب انتقال بدایة یعني والذي الموسع اللامركزي التوجھ إن

 من الأكثر بل ،الكبي الإصلاحي الورش لھذا المحكم القانوني التكریس بمدى مرھونا یبقى

 مباشرتھا ینبغي التي والبنیویة الھیكلیة والإصلاحات التغییرات حجم على سیتوقف ذلك

 على الرقابة نظام تطویر لحتمیة بالنسبة الأمر ھو كما الانتظار، تحتمل لا بسرعة

  .وممارسة قانونا الترابیة الجماعات

 الترابیة الجماعات على الرقابة نظام تعترض التي الاختلالات تشخیص مسألة وتعتبر

 حلول إیجاد على والعمل حصرھا أجل من بھا القیام یجب التي الخطوات أولى بالمغرب،

 والمساءلة المحاسبة منظومة جودة تحسین على یساعد ملائم مناخ خلق وبالتالي لھا،

 مراقبة في للدولة التابعة الأجھزة جانب إلى للإسھام الفرصة المعنیین لكل ویمنح المحلیة،

 المعتمد الرقابي النظام في الاختلالات من مجموعة ھناك أن ولاشك الترابیة، الجماعات

 عبر الرقابیة للأنماط العملي والتطبیق الممارسة أفرزتھا والتي ،الترابیة الجماعات على

 العدید بروز إلى أدى الذي الشيء بالمغرب، الترابیة اللامركزیة من قرن نصف من أزید

 الإداریة اللامركزیة مستقبل استشراف حاولت التي ،والبحوث والتقاریر الدراسات من

 الرقابة نظام تطویر أھمیة مدى على أكدت والتي المتقدمة، الجھویة تطبیق أفق في الترابیة

 المسؤولیة ربط وتقویة المحلیة، الحكامة منظومة تجوید قصد الترابیة، الجماعات على

 اللامركزیة الترابیة للتجربة دقیق و مفصل بتشخیص تقم لم المقابل وفي لكنھا بالمحاسبة،

 نظام تلاللاخ التفاعلي الإطار على الوقوف خلال من وذلك ،الرقابیة بالمنظومة علاقتھا في

  .الترابیة الجماعات على الرقابة
 جید، بشكل المحلیة للشؤون الترابیة الجماعات تدبیر أن والمؤكد الواضح من بات لقد

 ومھامھا بصلاحیاتھا وتضطلع تقوم حتى والشروط المعطیات من عدد لھا تتوفر أن یتطلب

 والبنیات المؤھلة البشریة الموارد بوجود یتعلق ما الشروط تلك أبرز من ولعل المختلفة،

 والإطار التنظیمیة القانونیة الشروط جانب إلى ،الكافیة المالیة والموارد المناسبة التحتیة

 لا أھمیتھ، ورغم ذلك أن إلا وتطویرھا، المنتخبة الھیئات دعم شأنھ من الذي المؤسساتي

 من لابد بل منھا، منتظر ھو كما العامة المصالح وخدمة ،المقدمة الخدمات لتجوید یكفي
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 القانونیة، القواعد واحترام والملائمة المشروعیة بمبادئ الترابیة الوحدات تلك التزام

 أن یمكن لا الأمر ھذا أن أیضا فیھ لاشك ومما ،الإمكان قدر الخاصة المصالح ومراعاة

 الرقابة منظومة فیھا تتخبط التي الإشكالیات مختلف  ةمعالج خلال من إلا ویستقیم یتحقق

 الظروف جمیع توفیر حالة في الرقابة لھذه لما ،الترابیة الوحدات ھذه على الممارسة

 في التنوع بسبب الجید المحلي التدبیر بمسألة الرقي في مرموقة مكانة من ،لھا المناسبة

  .الترابیة الجماعات على الممارسة الرقابیة والأسالیب الأشكال

 المكاسب من العدید ورغم الرقابة فمنظومة ،ذلك غیر یكشفان والممارسة الواقع لكن

 التنظیمیة والقوانین  2011دستور  صدور بعد خصوصا ،الأخیرة السنوات في حققتھا التي

 التي الإداریة بالرقابة منھا یتعلق ما خصوصا المشاكل من العدید راكمت أنھا إلا الجدیدة،

 نفس ووظیفتھا، مردودیتھا على واضح بشكل أثرت جمة اختلالات و إكراھات من تعاني

 المعیقات من مجموعة الأخرى ھي عرفت التي القضائیة الرقابة على یقال أن یمكن الشيء

 الذاتیة الإكراھات من العدید تعرف والتي ،المالیة بالمحاكم منھا ما یتعلق خاصة

  ودورھا الرقابي. نجاعتھا من كبیر بشكل قلصت والموضوعیة والتي

 على الممارس الرقابي النظام في بالمغرب المتبعة اللامركزیة نمط تحكم إن

 البنیویة والإشكالات المفارقات من العدید على تنطوي حقیقتھا في مسألة الترابیة الجماعات

 واقع اللامركزیة أثر فكیف المحیرة التساؤلات من العدید خضمھا في وتطرح ،العمیقة

 الاستقلال منذ تدعو الرسمیة السیاسیة والمؤسسات ،الرقابي النظام في بالمغرب المتبعة

 المكونات مختلف المغربیة، اللامركزیة الممارسة إطار في فشلت ولماذا نظامال ھذا لتقویة

 للنھج السلبي التأثر ومظاھر تجلیات أبرز ھيو ةالترابی الجماعات وتقویم ضبط في الرقابیة

 الجدلیة العلاقة فھم تفرض فھي الرقابیة، منظومتھ على المغرب اختاره الذي اللامركزي

 الخطاب وھي بالمغرب، الترابیة اللامركزیة سیاسة منظومة في أساسیة مكونات ثلاث بین

  .والممارسة والقانون

 عنھا یتحدث التي الترابیة اللامركزیة أن نجد ،الخطابي المستوى إلى بدایة وبالرجوع

 معھا والتعامل الترابیة اللامركزیة مبادئ احترام ضرورة یفیدالرسمي  السیاسي الخطاب
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 الدیمقراطیة وتحقیق المحلیة شؤونھم تدبیر في المواطنین لإشراك ،الفعالة الأسالیب كأحد

 تكون ثم ومن ،المحلیة للساكنة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة لتحقیق وكأداة

 من أساسیة ودعامة لمتطلباتھ وملائمة اللامركزیة لمسلسل مواكبة المنطلق ھذا من الرقابة

 الملائمة، وبالوسائل المناسب الوقت في الرقابي التدخل یتم بحیث ،یةالمحل دعامات الحكامة

  .الترابیة الجماعات وشخصیة استقلالیة مع احترام

 ،والتطبیقي العملي الجانب مع بالمقارنة القانوني للجانب بالنسبة الشيء ونفس

 تكریسھا تم التي تلك غیر القانوني الإطار بھا جاء التي الرقابة خضمھا وفي فاللامركزیة

 المسجلة المؤاخذات ورغم القانوني الجانب نأ حیث والممارساتي، الواقعي المستوى على

 تلك من بنودھا بعض في تقترب قد ما، نوعا حدیثة إداریة لامركزیة یرسخ أن حاول علیھ

 القانونیة الترسانة حاولت وحیث بھا، المتعلقة القواعد من بعض في دولیا، علیھا المتعارف

 ما حد إلى تشبھ ،الترابیة الجماعات على الرقابة من نوع إیجاد الرقابي للجانب المؤطرة

 وھناك ھنا الاستثناءات بعض مع - الحدیثة الدیمقراطیة الدول في بھا والمعمول السائدة تلك

 تماما، ذلك خلاف نجد والممارسة الواقع مستوى على فإنھا - الوصایة إطار في تدخل التي

 التحكم منطق مع تتلاءم حتى الرقابیة والمبادئ المصطلحات وتأویل المفاھیم تشویھ تم حیث

 الرقابیة الممارسة إن بل المغربیة، بالخصوصیة یسمى ما ومع المتحجرة، والمركزیة

 التي تلك إلى كثیرة عللا أضافت قد الترابیة، الجماعات على للدولة المختلفة والوصائیة

  .أصلا المعتلة التنظیمیة التشریعیة النصوص حملتھا

 الرغبة غیاب مشكل من بالمغرب، الترابیة الجماعات على الرقابة نظام یعاني وھكذا

 المسؤولیة ربط مبدأ تقویة وفي الحكامة، في ومكوناتھا الدولة لدى السیاسیة والإرادة

 الشؤون كل في التدخل وتعودت لفتا المركزیة فالإدارات المحلي، المستوى على بالمحاسبة

 تلك من تستفید جعلھا مما ومحلیا، مركزیا علیھا تشرف التي وكبیرھا، صغیرھا العامة

 بسھولة، عنھا التخلي الأحوال من حال بأي ترید ولا لھا المخولة والامتیازات الوضعیة

 -  واختصاصاتھا سلطاتھا في لھا وندا منافسا الترابیة الجماعات في تجد المقابل في وھى

 یمكن لا ثم ومن والحكامة، الجودة من بنوع عملھم المحلیون الممثلون مارس إذا خاصة
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 الترابیة اللامركزیة من نوع تشجیع المركزي المستوى على المسؤولین لأولئك بالنسبة

  .امتیازاتھم بعض وافتقاد قیمتھم من التنقیص یتم لا حتى وذلك الناجعة

 الترابیة الجماعات على الرقابة نظام في بالمغرب المتبعة اللامركزیة نمط تحكم إن

 الموجودة المفارقات وتلك التناقض ذلك خلال من للعیان بادیة فھي فیھا، حسبان لا مسألة

 تجود أن حقیقة الدولة أرادت فلو والممارسة، القانون بین حتى بل والواقع، الخطاب بین

 لھا لكان عالیة، جودة وذات وملائمة وناجعة فعالة وتجعلھا الترابیة الجماعات على الرقابة

 تتمتع لما ونظر ،والمتنوع المتعددة والإمكانیات القدرات من لھا تتوفر حیث ،بالتأكید ذلك

 المحلیة والجماعات المحلیین المنتخبین إزاء وسلطات اختصاصات من المركزیة السلطة بھ

 بالأحرى أو موجودة غیر مازالت الإرادة تلك ولكن الإرادة توفرت إذا ،عامة بصفة

 القانوني، المستوى على مكرسة غیر مازالت أو وغائبة ،الخطابي المستوى على حاضرة

   .والواقعي الممارساتي المستوى على وخاصة

 الرقابة منظومة تعتري التي العمیقة البنیویة والاختلالات الإشكالات أبرز إن

 مكبلة كقوة والوصائیة الرقابیة الصرامة بین تتأرجح المنتخبة، المحلیة للوحدات والمحاسبة

 الرقابي الإطار في المفقودة الفعالیة أو الغائبة والنجاعة المحلي، المستوى على للمنتخب

 یمكن لا - المختلفة الجدلیة وتفاعلاتھا لتشعبھا ونظرا - الاختلالات تلك فإن عامة، بصفة

 استقلالیة على الثقل الرقابي انعكاسات استجلاء خلال من إلا عیاتھااتد بعض رصد

 الرقابیة الفعالیة محدودیة مخلفات على الوقوف خلال من ثم ،عامة بصفة الترابیة الجماعات

  .خاصة بصفة الترابیة الجماعات على

 بھا والرقي الترابیة الجماعات لتطویر تزال لاو ،بدلت التي المجھودات رغمو  

 ما فإنھا المنشودة، المحلیة التنمیة تحقیق وھو ألا ،وجدت أجلھ من الذي للھدف تستجیبل

 على المركزیة السلطة ولممثلي للمركز المطلقة الشبھ والتبعیة الخضوع رھینة تزال

 تكریسھا تم التي والمشددة الصارمة الإداریة الرقابة تلك بفعل وذلك المحلي، المستوى

 تعوزھا المنتخبة فالمجالس الممارسة، مستوى على خاصة بصفة وترسیخھا قانونیا،
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 حیث والبشریة، المالیة الإمكانات نقص جانب إلى الكافیة والممارساتیة القانونیة الضمانات

  .وشدتھا الوصایة بسبب ثقل جدا، ضیق مبادرتھا وھامش مقید جد اختصاصھا مجال یعتبر

 كثیرة الترابیة الجماعات استقلالیة على الرقابي الثقل انعكاسات كانت إذا علیھ و

 أخرى بعبارة أو ،والتدبیر التخطیط مستوى على بالخصوص وتبرز تتجلى فإنھا ،ومتعددة

 وإكراھات الترابیة بالجماعات التنموي التخطیط بین جھة من یتأرجح الذي المبادرة مبدأ في

 والمعوقات الترابیة بالجماعات التنموي العمل تدبیر بین أخرى جھة ومن ،الرقابي الثقل

  الرقابیة.

 تتخذھا التي والتدابیر القرارات من مجموعة عن عبارة ھو الذي التخطیط یعد

 من مظھر أبرز محددة، زمنیة مدة في تنمویة أھداف وبلوغ لتحدید الجماعیة المجالس

 تنمیة محلیة تحقیق في وأنجعھا وسیلة أھم یعتبر لذلك وھو المبادرة، مبدأ وتجلیات مظاھر

 وغیرھا، والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة والأصعدة المستویات كافة تھم مستدامة شمولیة

 في الترابیة تضعھا الجماعات أن یفترض التي المحلیة المخططات أن القول یمكن بل

  .الوطني الصعید على الشاملة التنمیة منطلق تمثل للدولة، العام المخطط مع تكاملھا

 فإنھا الترابیة، بالجماعات التنموي التخطیط مسألة تمثلھا التي الأھمیة تلك رغم لكن

 والمبالغة الوصائي التشدد حیث الرقابي، الثقل إكراھات من متعددة مشاكل جانب إلى تعاني

 الترابیة الجماعات حریة من تحد التي العقبات أولى من تعتبر والتي ،الإداریة الرقابة في

 والتي الترابیة الجماعات كاھل تثقل التي المالیة والمراقبة الإداریة فالوصایة التخطیط، في

 تعرف لم المتعاقبة، المحلیة للجماعات الوطنیة المناظرات خلال من نفسھا الدولة كشفتھا

 منذ ومعرقلة مكبلة كقوة نفسھا الرقابیة الآثار تلك بقیت بل تخفیفھا، اتجاه في ایجابیا تطورا

 التي الرقابة في الشكلیة بعض الإصلاحات من الرغم على وذلك الماضي، القرن ستینیات

  .قانوني تعدیل كل مع وھناك ھنا تتم كانت

 الرقابة تخفیف بخصوص المناظرات تلك توصیات الصدد نفس وفي بقیت وھكذا

 والمطالبات النداءات كل رغم وذلك للتنفیذ، طریقھا تجد ولم ورق على حبرا دائما الوصائیة

 الجماعیة، المجالس رقاب على المسلط الوصایة سیف ظل وفي ھنا ومن بالتفعیل المتواترة
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 قدرتھا وبالأحرى التمثیلیة المؤسسات تلك استقلال او المبادرة حریة عن الحدیث یصعب

 والمنشودة المستدامة تنمیتھا تحقیق من لتتمكن ،وتنفیذھا التنمویة المخططات وضع على

 التخطیط على الرقابة تداعیات من ویزید تعقیدا، الأمر یزید ومما آخر، صعید وعلى

 والقانوني الثقافي المستوى تدني ھو ،وتكریسا واقعیا تفاقما الترابیة بالجماعات التنموي

 ومؤھلات كفاءات إلى یحتاج الجماعیة التنمیة مخطط فإعداد ،الترابیة الجماعات لرؤساء

 معظم في یوجد لا ما وھو المحلي، العام والشأن الجماعي التسییر میدان في خبرة وإلى

 مرة الوصایة سلطات تجد حیث السلطة، رجال تدخل بدن لا وھنا ،الترابیة الجماعات

 ورغباتھا أھدافھا مع وتكیفھا المحلي، التخطیط سیاسة في للتحكم ومبتغاھا ضالتھا أخرى

 تحت مباشر بشكل المخططات تلك بانجاز تقوم التي ھي تم ومن ،الخاصة واعتباراتھا

  . المعنیة الترابیة الجماعة شؤون وتسییر إدارة في الكفاءة عدم أو العجز مبرر

 كانت إذا ،الترابیة للجماعات الجدیدة التنظیمیة القوانین أن الإشارة تجدر الأخیر وفي

 مجلسھا رئیس إشراف تحت الترابیة الجماعة تضع أن على العبارة بصریح نصت قد

 خلال من ھنا المحدد فإن وتقییمھ، وتحیینھ تتبعھ على وتعمل التنمیة مخطط ،عملھا برنامج

 سیكشفھ وما ،للممارسة سیعود إنجازھا سیتم التي التنمویة البرامج في الرقابة تأثیر مدى

 التشدد" الرقابي الاختلال تداعیات أن القول یمكن وعموما الواقع، أرض على التطبیق

 كبیرة الترابیة بالجماعات التنموي التخطیط على السلبیة وتأثیراتھ" بالخصوص الوصائي

 الوحدات لتلك والمالي الإداري الاستقلال على المباشر السلبي التأثیر حیث فیھا، ولاشك

 الاختصاصات بذلك لتصبح وتدبیرا، تخطیطا بالخصوص المبادرة مبدا وعلى المنتخبة،

 من لھا لیس ومحدودة، ضعیفة الآن ولحد القانون بمقتضى الترابیة للجماعات المخولة

  .الیسیر الحیز إلا المحلیة الدیمقراطیة ومبدأ الترابیة اللامركزیة أسلوب ومن المبادرة

 الفعالیة غیاب بسبب المغرب في الترابیة الجماعات تھدد التي الآفات أخطر من إن

 السلبیة، المظاھر منتھى ھو الأخیر ھذا لأن الإداري، الفساد آفة ھي الرقابة في والنجاعة

 ھو كما الترابیة اللامركزیة ومبادئ لأھداف الجوھري والمناقض الأساسي المقابل ھو بل

 المحلي المجتمع عمق على سیئة آثار الإداري فللفساد الدول، بین عالمیا علیھا متعارف
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 والنجاعة والفعالیة والترابیة القرب معاني تقتل آفة أنھ حیث عموما، الترابیة الحكامة وعلى

 مصاب الإداري الفساد تفشي نتیجة المحلي المجتمع ویصبح ،العمومي التدبیر في والجودة

 وتضییع عقیدتوال والبیروقراطیة والنفوذ كالمحاباة ،الإداریة والعلل الأمراض بمختلف

  .المواطنین حقوق

 وتنتقص الدیمقراطیة وتضعف الحكامة تغیب أیضا الإداري الفساد وبفعل أنھ كما

 قلوت السلبیة وتشیع المواطنین لدى اللامبالاة تنتشر ثم ومن الحریات، وتسلب الحقوق

 مرة الوضع من المستفیدة الجھات فتجد عموما، المحلیة التنمیة عثروتت ،اسیةیالس المشاركة

  .جدید من الوصائیة الرقابة لتشدید ومبررھا ضالتھا أخرى

 لمختلف رئیسیا دافعا الترابیة للجماعات الإداري بالتدبیر الرقي ھاجس شكل لقد

 التعبیر تم التي الأساسیة الھموم إحدى شكل كما مدة، منذ اللامركزیة الإصلاحیة المبادرات

 التي المتعددة والمساعي الاھتمامات، تلك من بالرغم أنھ إلا الرسمي، الخطاب في عنھا

 على الجماعیة الإدارات لحث الأخیرة، السنوات في خاصة وكلاما خطابا السلطات بذلتھا

 مازالت المغربیة الترابیة الجماعات فإن الإداریة وخدماتھا بمستواھا والرقي النھوض

 المساطر تعقدوب الإداري، والتدبیر التسییر بسوء المتعلقة المشاكل من مجموعة تعرف

 تحقیق تعوق التي الإكراھات أھم إحدى أضحت وقد الإداریة، والإجراءات المسالك وكثرة

 والروتین الانتظاریة من تخلق نوعا ما غالبا المشاكل تلك وأن لاسیما المحلیة، التنمیة

 المرتفقین لدى الترابیة مصداقیة الجماعات فقدان إلى یؤدي مما ،الخدمات أداء في والبطء

  .عموما المحلیة الإدارة وفي

 یمكن ولا ومتعددة كثیرة والمتردي المر الواقع ھذا أسباب كانت وإذا أخرى جھة ومن

 ھذا في سلبیا تأثیرا وأكثرھا وأوضحھا، الأسباب تلك أبرز فإن المقام، ھذا في حصرھا

 الرقابة لنظام المحدودة والفعالیة النجاعة ضعف وبالضبط ،الرقابي الاختلال ھو الصدد

 تعرفھ الذي والتنوع التضخم من الرغم على وذلك الترابیة، الجماعات على الممارس

  .الرقابیة والممارسات والأنماط الأجھزة
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 كثیرة الترابیة بالجماعات الإداري التدبیر على الرقابي النظام قصور تبعات  إن

 فإلى أخرى، أمور ھناك بل فقط، سابقا سرده تم فیما حصرھا یمكن لا بحیث ومتعددة،

 من ومتنوعة متعددة أخرى فئات ھناك والانحرافات النقائص من المذكورة امةالروزن جانب

 التنمیة على سیئة وآثار تأثیرا تقل لا وھي وقطاع ومیدان مجال كل حسب ،الاختلالات

 على دلیل خیر سنویا للحسابات الأعلى المجلس تقاریر ترصده فیما ولنا الأولى، من المحلیة

 فرغم وأمر، أدھى بالأحرى أو أعظم یكون قد التشخیص عن واستعصى خفي وما ذلك،

 لكون ونظرا فإنھ التخصص، لاعتبار مالي ھو ما على بالأساس تنصب التقاریر تلك كون

 أحیانا، بینھما الفصل استحالة الحد كبیرا علائقیا ارتباطا مرتبطین والمالي الإداري المجالین

 الصبغة ذات الاختلالات من العدید المختلفة تقاریره في للحسابات الأعلى المجلس أورد فقد

  .المالي المجال على انعكاس مباشر لھا كان التي تلك خاصة الإداریة،

سبیل المثال  على 2010 سنة برسم للحسابات الأعلى المجلس تقریر رصد وھكذا

 من إلا أن تكون یمكن لا التي الإداریة، الصبغة ذات والاختلالات الانحرافات من العدید

 ومنھا الجماعات الترابیة، من بالعدید الإداري التدبیر على الرقابي النظام قصور تبعات

 التنسیق ضعف الحضري، التأھیل برامج إنجاز في التأخر الحصر، لا الذكر سبیل على

 مع المبرمة الصفقات في علیھا المنصوص الوثائق كل تقدیم عدم المشاریع، كلفة وتقییم

 الأشغال تلك مراقبة تتبع أدوات وغیاب العمومیة للأشغال المعیب التنفیذ الدراسات مكاتب

 الجماعیة، والأملاك الأراضي تدبیر مستوى على بالجملة أخرى اختلالات عن ناھیك ھذا

 وغیاب المبرمجة، المشاریع تنفیذ نسبیة كضعف وذلك العمومیة، الصفقات تدبیر وفي

 وكذاالمنجزة،  والدراسات الجیوتقنیة الدراسات في والغش المنجزة، المشاریع في الجودة

  .. وغیرھا الجملة أسواق مستوى على الرقابة أنظمة ضعف

 بالجماعات الإداري التدبیر على الرقابي النظام قصور تبعات أن القول یمكن وعموما

 الترابیة والحكامة المحلیة التنمیة مستوى على وخیمة توتداعیا انعكاسات لھا الترابیة،

  . عامة بصفة
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 ذلك ومخلفات وتداعیات تأثیرات فإن الترابیة، بالجماعات الإداري التدبیر على 

 المحلیة التنمیة على وقعا وأكثر وأمر أدھى الجماعات بتلك المالي التدبیر على القصور

 أخطاء تعرف لا الترابیة الجماعات بعض أن حیث عموما، الترابیة الحكامة وعلى

 فیھا یحدث بل المألوف، الاعتیادي المستوى من المیزانیات في انحرافات مالیة واختلالات

 للمالیة، الكبرى الجرائم ضمن تصنیفھ یمكن ما التصرفات والأفعال السلوكیات من أحیانا

المالي  التدبیر في الأصل أن أثبتت قد الواقعیة والتجربة الممارسة كون عن ھذا فضلا

 لم إن نادرا المتعددة، والنواقص والعلل الاختلالات ھو - مبالغة وبدون - الترابیة للجماعات

 الانحرافات من سلیمة المنتخبة الوحدات بإحدى المالیة السنة تكون ما معدما یكن

 المعتادة، الصغرى الأخطاء عن النظر بصرف وذلك الكبرى، المالیة والاختلالات

 المظاھر من غیرھا أو التدبیریة أو المحاسبیة أو المصرفیة الاختلالات عن النظر وبصرف

  .الترابیة بالجماعات والمألوفة المعتادة المشینة المالیة

 المغرب في الترابیة الجماعات على الممارس الرقابي النظام لقصور یزال ولا كان لقد

 ذلك مظاھر عد یمكن لا بحیث المحلي، المالي التدبیر على كبرى سلبیة وتداعیات تأثیرات

 على والاستیلاء بالاختلاس یتعلق لا فالأمر ،الأحوال من حال بأي حصرھا ولا التأثیر

 الصبغة ذات الاختصاصات وتنوع لكثرة راجع بل فقط، فیھ التفریط أو المحلي العام المال

 أو مالي اختصاص أو نشاط أو تدخل فلكل ،الترابیة الجماعات تمارسھا التي المالیة

 الواحد التدخل یشوب قد بل المالي، الفساد من نصیبھ الترابي المستوى على میزانیاتي

 بالمال والتلاعب والتبذیر والاختلاس والنھب الغش فجرائم متعددة اختلالات و انحرافات

 والفعالیة الحكامة وتغییب التنمویة، للمشاریع بالنسبة المالي التدبیر وسوء المحلي العام

 مختلف داخل كبیر بشكل استفحلت قد المشبوھة، الممارسات من وغیرھا والنجاعة،

  .الترابیة الجماعات

 تظھر الترابیة بالجماعات المالي التدبیر على للرقابة المحدودة الفعالیة تأثیرات إن

 ھناك للنفقات فبالنسبة المداخیل، تدبیر وضعف النفقات تدبیر سوء مستوى على بوضوح

 العمومیة الصفقات مجال في بالخصوص تبرز والتي والخروقات، الاختلالات من العدید
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 المخصصة المنح عدم تتبع في تظھر ثم قانوني، غیر بشكل النفقات وتحمل الطلب وسندات

 للأمرین الإداریة بالمحاسبة الخاصة والدفاتر السجلات من عدد مسك وعدم للجمعیات،

  .المالیة الأخرى والعاملات العناصر من غیرھا إلى بالصرف

 عدم أو ضعف في بالخصوص تتجلى فإنھا المداخیل، یربتد لسوء بالنسبة أما

 علقةتالم القانونیة المقتضیات بعض تطبیق في والتقصیر المداخیل بعض استخلاص

 الممتلكات یربتد ضعف عن ناھیك ھذا ،قانونیة غیر بطرق المداخیل بعض استخلاصب

 الممتلكات، تلك حمایة بواجب والإخلال العمومي الملك تدبیر سوء ذلك في بما الجماعیة،

 والنجاعة والفعالیة الدقة وغیاب والعبثیة العشوائیة حیث المنقولة، الممتلكات تدبیر وضعف

  .عامة بصفة الترابیة الجماعات وممتلكات أموال تدبیر في

 النفقات في ینحصر لا المحلي التدبیر یسود الذي المالي الفساد أن ھنا ولاشك

 للجماعات المالیة الحیاة مناحي جمیع في مستشر ھو بل فقط، والممتلكات والمداخیل

 المجلس عن الصادرة التقاریر من تقریر أي على موجزة نظرة تكفي ولعلھا المحلیة،

 من متعددة وأنماط وأنواع أشكال على الاطلاع یتم حتى مؤخرا، للحسابات الأعلى

 أن الرغم على وذلك المالي، الفساد مظاھر ومختلف والانحرافات والخروقات الاختلالات

 لكثرة ونظرا إنھا بل الترابیة، الجماعات جمیع تشمل بحیث شمولیة تكون لا التقاریر تلك

 الترابیة الجماعات على التركیز مع عشوائیة انتقائیة مقاربة إتباع یتم الترابیة الجماعات تلك

 والآثار التداعیات بین من ولعل بھا، المتداولة الأموال حجم حیث من الأھمیة وذات الكبرى

 الأعلى المجلس تقاریر تترصدھا، التي والوصائیة الرقابیة النجاعة لمحدودیة السلبیة

 كل المنجزة، والمشاریع والأوراش البرامج وھشاشة بضعف یتعلق ما باستمرار، للحسابات

 تتم التي الممارسات ومتابعة الإشراف مھمتھ ومرن ناجع فعال رقابي إنشاء نظام یحتم ھذا

 .الترابیة الجماعات من جماعة كل في العاملین والموظفین المحلیین المنتخبین قبل من
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   : تفعیل مجموعة من التوصیات ولتجاوز ھذه الاختلالات وجب   

 .توفیر الموارد البشریة المؤھلة للقیام بمثل ھذه المھام الرقابیة الدقیقة والمعقدة  -

المسؤولیة  بة اللاحقة وربطالرقابة السابقة وتفعیل الرقا إجراءاتالتخفیف من  -

 بالمحاسبة.

 لا یكون ھناك تقاطع في البرامج  الرقابیة بدقة حتى الھیئاتالتحدید الدقیق لمھام كل  -

الرقابیة  الھیئاتالمادیة واللوجستیكیة الضروریة حتى تضطلع ھذه  الإمكانیاتتوفیر  -

 وجھ. أتمبالدور المنوط بھا على 

 . ي نص علیھ الدستور التدبیر الحر الذ لمبدأالتنزیل السلیم  -

حتى لا یكون ھناك شطط في  الإداريلرقابة القضاء  التأشیرةرقابة  إخضاع -

 الوصایة . أجھزةاستعمال السلطة من طرف 

علیھا من  التأشیرة لضرورة عالتقلیل من عدد المقررات ذات الوقع المالي الخاض -

 قبل سلطات الوصایة .

المقررات الصادرة عن المجالس  على مشروعیة الأجھزةیجب ان تنصب رقابة  -

 الترابیة ولیس القصد فرض السلطة المركزیة علیھا .

والاختلالات  الأخطاءمواكبة البرامج التنمویة للجماعات الترابیة ولیس انتظار  -

 لفرض المراقبة علیھا .

ة السیاسیة الداخلیة على الجماعات الترابیة من خلال مراقبة الرقاب آلیاتتعزیز  -

  .الرئیس نفسھ أنشطةقابة على رفیما یخص ال أوعلى المجلس  الأعضاء

 بة على الجماعات الترابیة .ف من حدة التباین في تطبیق الرقاالتخفی -

الرقابیة في تحقیق التنمیة المندمجة  الھیئات بأھمیةتوعیة المنتخبین المحلیین  -

 والمستدامة .

على مجالس الجماعات الترابیة تعزیز دور الجمعیات والمجتمع المدني في المراقبة  -

 وفق الكیفیات التي حددھا القانون .
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المعلومة  إلىووسائل التواصل الاجتماعي من الوصول  الإعلامتمكین وسائل  -

للاضطلاع بدورھا الرقابي والتوجیھي على النحو الذي یحقق المصلحة العامة 

 للساكنة.

 الترابیة.ا بالمجالس على منتخبیھ الأحزابتكتیف عملیات المراقبة من طرف  -

تمكین المحاكم المالیة وخاصة المجالس الجھویة للحسابات من الوسائل الضروریة  -

 للقیام بعملیات البت والتدقیق في ظروف مھنیة جیدة.

منھا قضاة المحاكم  یستفیدلاجتھادات القضائیة المستجدة حتى تعنى  با مدونة إحداث -

 في المستوى المطلوب. أحكاماروا ، خاصة المبتدئین منھم حتى یصدالمالیة

، حتى لا التي تصدرھا ھذه المحاكم المالیةالطابع الزجري على التقاریر  إضفاء -

ینال المخالفون جزاءھم خاصة فیما  أنتبقى تقاریرھا مجرد حبر على ورق دون 

 الجنائیة.یتعلق بالمخالفات ذات الصبغة 

لتشمل مختلف ربوع المملكة لتقریب القضاء من  الإداریةالمزید من المحاكم  إحداث -

 المواطنین.

في حال النزاع مع احد  الإداريالقضاء  إلىتوعیة المواطنین بضرورة اللجوء  -

 العام.القانون  أشخاص

 الرقابیة كما یجب . بأدوارھمللقیام  الإداریةوتكوین قضاة المحاكم  تأھیل -

 .القضائیة الصادرة ضدھا  الأحكامالدولة على تنفیذ  لإجبارجدیدة  آلیاتخلق  -
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  الملاحق 
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 .1999 الطبعة الأولى، الدار البیضاء،
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أداء الجھاز الإداري، دراسة علمیة وعملیة في رمضان محمد بطیخ، الرقابة على  -

  . 1994، والإسلامیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى النظم الوضعیة

، علم المالیة العامة والتشریع المالي المغربي، الطبعة الأولى، عبد الفتاح بلخال -

  .2005مطبعة فضالة، الدار البیضاء، سنة 

لرقابة المالیة، مطبعة دار ا ،لیة على النشاط الإداريقابة الماعبد القادر باینة، الر -

  . 2011، الرباط، الطبعة / الأولى، القلم

الأسس العامة والتطور التاریخي، دار توبقال  ،بد القادر باینة، القضاء الإداريع -

  . 1988، سنة ـ الدار البیضاء، الطبعة الأولى للنشر

المختصر في التنظیم الإداري المغربي، مراكش، مكتبة  ،عبد الكریم حیضرة -
   .2018 المعرفة 

ون المغربي، منشورات عكاظ عبد الله حداد، تطبیقات الدعوى الإداریة في القان -

 .  1999الرباط، سنة  ،2طبعة 

التنظیم الإداري المغربي، سلسلة إضاءات في الدراسات ، عبد الواحد القریشي -

  .2019 ،الطبعة الثالثة ، القانونیة

وفق مستجدات المیثاق الوطني  ،التنظیم الإداري المغربي عبد الواحد القریشي، -

، الثالثة  بعةطال 9في الدراسات القانونیة، العدد  اللاتمركز الإداري، سلسلة إضاءات

  .2019 سنة الرباط، الأمنیةمطبعة 

، سلسلة ة ومتطلبات الملائمةاعات الترابی، نظام المراقبة على الجمعماد أبركان -

، منشورات مجلة العلوم القانونیة، مطبعة الأمنیة، 13الأكادیمي، الإصدار  البحث

  . 2016، سنة الرباط، الطبعة الأولى

وبرسیر في وجي بریبان، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي،  نمارسولو -

  .1991، سنة یسري، منشأة المعارف، الإسكندریةترجمة أحمد 

 ،، الطبعة الأولىمحمد الشافعي أبو راس، القانون الدستوري، مطبعة دار الھنا -

1984 .   
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لیة بالمغرب، دراسات قانونیة حوبي، تأملات حول الدیمقراطیة المعكحمد الیم -

  .2019، الرباط ،الجدیدة ،وقضائیة الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف

ھا تسییرھا واختصاصاتھا تنظیم، محمـد براو، المجالس الجھویة للحسابات -

  . 2012 سنة ،بعة الأولىطال، الرباط ،مطبعة طوب بریس ،ومساطرھا

المحلیة بالمغرب، مجموعة  محمد حركات، استراتیجیة تنظیم الجماعات الترابیة -

جامعة محمد الخامس، مطبعة  البحث حول الاقتصاد الحضري الجھوي والبیئة،

  . 2002 المعارف الجدیدة، الرباط، سنة 

رھانات الجودة الكلیة بالمقاولات  ،التدبیر الاستراتیجي والمنافسة، محمد حركات -

  .1997 ، المحمدیة، سنةمطبعة فضالة ،المغربیة

، الوظائف والاكراھات  في المغرب الرقابة العلیا على المال العام محمد حركات، -

ستراتیجي، التدبیر الاالعربي، منشورات المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة 

 . 2000سنة  13عدد  ،مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، الطبعة الأولى

الجید للشأن  المحلي للحسابات في تفعیل التدبیر ةلس الجھویادور المج، محمد حركات -

مطبعة المعارف  وتنظیم الجماعات المحلیة بالمغرب، استراتیجیةالعام المحلي، كتاب 

  .2002سنة الطبعة الأولى،  ،الجدیدة

 ة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء، الطبعة الثانیة محمد كرامي، القانون الإداري، مطبع -

2003.  

مھنا، النظام الدستوري والسیاسي دراسة تطبیقیة، المكتب الجامعي  رنص محمد -

  .2005طبعة الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة، الحدیث ـ 

الخدمات)،  -التوریدات  –، الصفقات العمومیة في المغرب (الأشغال ملیكة الصروخ -

  .2009سنة  مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الاولى،

، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة صروخ، مشروعیة القرارات الإداریةملیكة ال -

  . 2011، سنة الأولى
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نظم الرقابة على المالیة المحلیة، نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب و -

دراسة نقدیة لأنظمة رقابة المشروعیة على المالیة المحلیة، مطبعة المعارف 

  .2018الجدیدة، الرباط طبعة 

ظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة، ، الوسیط في الننعمان احمد الخطیب -

 . 2006، الطبعة الأولى  دار للنشر والتوزیع

  

  قالات : الم - *

مغربیة الإداري بالمغرب بین المركزیة واللامركزیة، المجلة ال ، التنظیمنجوعأحمد أ -

 . 2014، السنة 96، العدد للإدارة المحلیة والتنمیة

الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، مجلة المحاكم الإداریة ،  ،ادریس المشترائي -

  .2005العدد الثاني اكتوبر سنة 

رقابة دائرة المحاسبات التونسیة على الجماعات المحلیة، المجالس  ،العیاريإسماعیل  -

الجھویة للحسابات أیة تطبیقات للقضاء المالي في أفق الألفیة الثالثة؟ منشورات المجلة 

 1999.، 1دبیر الاستراتیجي عدد المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة الت

المالي والمیزانیة ومدى قابلیة الأحكام خصوصیات مسطرة التأدیب ، بشرى العلوي -

الصادرة لأنواع الطعن، منشورات المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة التدبیر 

  .2005، 7الاستراتیجي، عدد 

تطور دور الغرف الجھویة الفرنسیة للحسابات، وطرق  ،جاك بوناي وجیل كزاناف -

قضاء المالي في أفق الألفیة الثالثة؟ المجالس الجھویة للحسابات، أیة تطبیقات لل عمل

، 1منشورات المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، سلسلة التدبیر الاستراتیجي عدد 

1999.  

منشورات رقابة دائرة المحاسبات التونسیة على الجماعات المحلیة، اسماعیل، العیاري -

وع ایة ، (عدد خاص حول موض1، العدد سلسلة التدبیر الاستراتیجي م.م.د.ت،

  . 1999، الصادر في المالي في افق الالفیة الثالثة )تطبیقات للقضاء 
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حسن صحیب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  -

، سنة  80، العدد ، الدار البیضاء ،الطبعة الاولىوالتنمیة، مطبعة دار النشر المغربیة

2008.  

نین لترابیة من الوصایة إلى الرقابة على ضوء القواحمید أبولاس، الجماعات ا -

، دراسة مقارنة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، التنظیمیة للجماعات الترابیة

  .2017غشت  -، ماي135-134سلا، عدد مزدوج  -مطبعة البیضاوي

المرابط، مبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة بین المقاربة القانونیة والضمانات  خلید -

مطبعة ، 141المحلیة والتنمیة، عدد  للإدارةمنشورات المجلة المغربیة  الدستوریة،

  .2018غشت  -، یولیوزالرباط -المعارف الجدیدة

، مجلة ى التدبیر الحرالتدبیر المقید إلسعید الدحماني، التدبیر العمومي للتراب من  -

  .2017الرباط، سنة  -الشؤون القانونیة والقضائیة، العدد الثاني، دار السلام

، باحث في العلوم القانونیة العلیا للرقابة ومتطلبات الحكامة، الأجھزة سعید العزوزي -

جیل الأبحاث القانونیة المعمقة  ، منشور في مجلةوالإداریة وجدةوالعلوم السیاسیة 

  .43العدد 

، وجدة، منشور في مجلة العلیا للرقابة ومتطلبات الحكامةالأجھزة  ،سعید العزوزي -

  . 43جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد 

عبد الرفیع زعنون، مبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة بالمغرب بین التأصیل  -

الإداریة، العدد الثاني، الدستوري والحمایة القضائیة، مجلة القانون الدستوري والعلوم 

 .ألمانیا –المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 2019 فبرایر

 مالیة على الممارسة والرقابة والتنمیة التدقیق تقنیة مظاھر بعض الحبشي، العزیز عبد -

 یونیو - ماي 50 عدد والتنمیة، المحلیة للإدارة المغربیة المجلة المحلیة، الجماعات

2003. 
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م، أھمیة وخصائص القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، المجلة عبد الكریم جلا -

-، ماي128الرباط، عدد  - ، مطبعة المعارف الجدیدةوالتنمیة المغربیة للإدارة المحلیة

   .2016یونیو

، مقال لیة المنتخبة في المغرب والجزائر، الرقابة على المجالس المحعمیر سعید -

  .2020/  21/6، تاریخ  2، العدد القانونیة والسیاسیةالأبحاث منشور في مجلة 

، مقال علمي ي الرقابة یسھم في تحقیق النزاھةفیصل الفاضل ، إشراك المواطنین ف -

  .2012، جریدة العرب الاقتصادیة الدولیة نشر في

محمد الشاوي، صفقات الجماعات الترابیة بین الاشكالات العملیة وسبل تفعیل  -

، التدبیر الإداري والمالي للجماعات الترابیة، المجلة المغربیة  المنظومة الرقابیة

 3-2للقانون الإداري والعلوم الإداریة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، عدد مزدوج 

  .2017سنة 

أي  یة على أعمال الجماعات الترابیة،، الرقابة الإداریة والقضائمحمد الشریف بنخي -

 -، ماي 122لمجلة المغربیة للإدارة والتنمیة، عدد تكریس لمبدأ فصل السلط ؟  ، ا

  .2016یونیو 

محمد العلوي، اختصاص قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإداریة، منشورات م. م.  -

  .2011، نونبر دجنبر 101إ م. ت ،العدد 

الجدیدة للجماعات  الأدوارالحكامة المالیة في ضوء  محمد الغالي ورشدي لحسن، -

شتنبر ـ أكتوبر  ،124 المحلیة ـ دراسات ـ العدد للإدارةالترابیة، المجلة المغربیة 

2015.  

محمد الیعكوبي، الجماعات الترابیة بین المراقبة القضائیة والتنمیة المحلیة، المجلة  -

  . 2017، سنة فبرایر -، ینایر132مغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد ال

د باھي، انعكاسات ھاجس تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة على العمل القضائي محم -

المغربي، موقف القضاء الإداري المغربي من مبدأ عدم جواز الحجز على الاموال 

مطبعة المعارف الجدیدة الرباط،  العامة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،

 .2016یونیو، سنة  -،ماي  128العدد  
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محمد باھي، مراقبة المشروعیة بالجماعات الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة  -

  .2005، سنة  124الجدیدة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ،العدد 

نجاح المحاكم المالیة، یتوقف على آلیات التقویم الداخلي، جریدة  ،محمد حركات -

  .2000نوفمبر فاتح  256الأحداث المغربیة، عدد 

، إشكالیة الاستقلال المالي للجماعات المحلیة بالمغرب، نحو مقاربة محمد عالي أدیبا -

أكثر واقعیة ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ،سلسلة مواضیع الساعة، العدد 

29  ،2001.  

تنفیذ أحكام محمد قصري، الغرامة التھدیدیة والحجز في مواجھة الإدارة الممتنعة عن  -
ر اكم الاداریة، العدد الخامس، ینایالقضاء الإداري والإشكالیات المطروحة، مجلة المح

2017 .  
المحاكم المالیة، منشورات المجلة المغربیة  قانون راءة في مضمون، قالمصطفى معمر -

  .2003أكتوبر  –یولیوز  52-51للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج 

النظام الحزبي وتأثیره على الفعل السیاسي بالمغرب، مجلة ، ينور الدین التلمود -

الدار  -، مطبعة النجاح الجدیدة)59/60( ددع والاقتصادي،الفكر السیاسي  مسالك في

  .2021أغسطس 18 البیضاء، بتاریخ

ھشام الحسكة، المحاكم المالیة الجھویة وأنماط مستویات العلاقة بالمحیط الرقابي  -

 .2015، 124المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد  ،القضائي المغربي

  الأطروحات والرسائل:

  الأطروحات : -*

، أطروحѧة لنیѧل شѧھادة لنظѧام الإداري اللامركѧزي المغربѧي، الوصѧایة فѧي اأمنیة عیاد -

 – 2014، الرباط ، السنة الجامعیة قانون العام ، جامعة محمد الخامسالدكتوراه في ال

2015 .  

الѧѧدكتوراه فѧѧѧي القѧѧѧانون العѧѧѧام والعلѧѧѧوم السیاسѧѧیة، كلیѧѧѧة العلѧѧѧوم القانونیѧѧѧة والاقتصѧѧѧادیة  -

  .2017-2016والاجتماعیة بسطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعیة 
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، الجماعات المحلیة ودورھا في تنشѧیط الاقتصѧاد، رسѧالة دكتѧوراه، جناتيعبد الرحیم  -

  .    96/  95المدرسة الوطنیة للإدارة ـ الرباط، 

مѧة المالیѧة وتجویѧد آلیѧات ، الجماعѧات الترابیѧة بѧالمغرب، بѧین الحكاعبد العلي الفیلالي -

امعѧة سѧیدي محمѧد ، جه في القانون العام، كلیѧة الحقѧوق، أطروحة لنیل الدكتوراالرقابة

  . 2015 / 2014، السنة الجامعیة بن عبد الله، فاس

فѧѧي إدارة التنمیѧѧة المحلیѧѧة، أطروحѧѧة  غزیѧѧر محѧѧـمد الطѧѧاھر، آلیѧѧة تفعیѧѧل دور البلدیѧѧة -

وركلة بѧالجزائر، سѧنة  -دكتوراه في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 

2011  

أطروحة لنیل ، الرقابة المالیة بالمغرب بین التقنین والتفعیل فاطمة الزھراء عطراوي، -

 والاجتماعیة، عینتصادیة ، كلیة العلوم القانونیة والاققانون العامشھادة الدكتوراه في ال

  . 2005 – 2004الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، السنة الجامعیة 

 أطروحةء دولة القانون بالمغرب، محمد الراجي، دور القضاء الدستوري في بنا  -

الدكتوراه في القانون العام والعلوم السیاسیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

                               .2017- 2016والاجتماعیة بسطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعیة 

إشكالیة تقییم التدبیر المحلي، مقاربة نقدیة على ضوء التوجھات ، محمود حیمود  -

أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلیة  ة الحدیثة،الرقابی

  .2006-2007العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، اكدال، الرباط 

نبیѧѧل بوشѧѧرمو، تجربѧѧة الحكامѧѧة الترابیѧѧة بѧѧالمغرب، أیѧѧة حصѧѧیلة لآیѧѧة إسѧѧتراتیجیة ؟  -

العلѧѧѧوم القانونیѧѧѧة والاقتصѧѧѧادیة  أطروحѧѧѧة لنیѧѧѧل الѧѧѧدكتوراه فѧѧѧي القѧѧѧانون العѧѧѧام ، كلیѧѧѧة

 . 2015 – 2014والإجتماعیة، الدار البیضاء، السنة الجامعیة 

 القابض الجماعي وإشكالیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة الجماعیة ،نعیمة أمویني -

بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلیة 

  .2004 -2003ء،السنة الجامعیة الحقوق  الدار البیضا
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     : الرسائل -*

رسالة لنیل دبلوم الماستر  الجماعات الترابیة،أعبوشي الحسین،  الرقابة على أنشطة  -

  .2018- 2017، مراكش، السنة الجامعیة في القانون العام، كلیة الحقوق،

المجلس  –رقابة المجلس الأعلى للحسابات على الجماعات الترابیة  ،بورقادي إقبال -

كلیة  –بحث لنیل شھادة الماستر في القانون العام  -الجھوي للحسابات بفاس نموذجا

  .2013-2012الحقوق بفاس السنة الجامعیة 

حمید أملال، إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجھة الإدارة، رسالة لنیل دبلوم  -

راسات العلیا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم الد

  .2009/ 2008ط، السنة الجامعیة ، الرباالقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي

رقابة المجالس الجھویة للحسابات على إجراءات تنفیذ میزانیات  ،حنان القادري -

یل شھادة الماستر، كلیة العلوم القانونیة وھیئاتھا، رسالة لن محلیةالجماعات ال

 .2008-2007الرباط السنة الجامعیة  ،والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس

، سلطة الحلول بین النص القانوني ورقابة القاضي الإداري، رسالة رشید ركن الدین -

قتصادیة والاجتماعیة نیة والالنیل دبلوم الماستر في القضاء الإداري، كلیة العلوم القانو

  . 2015-2014، السنة الجامعیة سلا

عبد الحق فاضلي، علاقة المجلس الجماعي بالسلطة المحلیة بین التأطیر القانوني وواقع  -

لیة الحقوق طنجة، السنة الممارسة، بحث لنیل شھادة الماستر في القانون العام، ك

  . 2010-2009، الجامعیة

، رسالة لنیل دبلوم ء الإداري على الجماعات الترابیةالقضاعبد القادر الھرھاري، رقابة  -

، السنة الحقوق مكناسالماستر، قانون المنازعات ،جامعة مولاي اسماعیل، كلیة 

  .2017 -2016الجامعیة 

الرقابة القضائیة على أعمال الجماعات الترابیة، بحث لنیل شھادة  ،عثمان شمحوط -

والاقتصادیة  عبد الملك السعدي، كلیة العلوم القانونیةالماستر في القانون العام، جامعة 

  .2020/  2019، والاجتماعیة ـ طنجة
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رسالة لنیل دبلوم الدراسات  ، الرقابة على الصفقات العمومیة بالمغرب،یامینة بیكیس -

السنة  ،طنجة، قانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالمعمقة في القانون العام ،كلیة العلوم ال

  .2009-2008 الجامعیة

یحي ربیعي، المفتشیة المالیة، المحاكم المالیة نموذجا، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  -

المعمقة في القانون العام، وحدة التكوین والبحث والإدارة والتنمیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  . 2007-2006عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعیة 

  

  النصوص القانونية:  - *

 27، المتعلق بتنفیذ نص الدستور المغربي، صادر بتاریخ 1.11.91شریف رقم الالظھیر  -

 28مكرر بتاریخ  5964)، الجریدة الرسمیة، عدد 2011یولیو  29( 1432من شعبان 

  ).2011یولیو  30( 1432شعبان 

المتعلق بتنظیم المجال  1960یونیو  23بتاریخ  1.59.315الظھیر الشریف رقم  -

 1960 یونیو 24بتاریخ  2445الجماعاتي منشور بالجریدة الرسمیة عدد 

بمثابة قانون یتعلق  ،1976شتنبر  30در تاریخ االص، 1.76.584الظھیر الشریف رقم    -

بتاریخ  3335، منشور بالجریدة الرسمیة عدد المالي للجماعات المحلیة وھیئاتھا بالتنظیم

  .1976أكتوبر  01

الصادر بتنفیذه القانون  ،2002أكتوبر  3بتاریخ ،  1.02.297الظھیر الشریف رقم  -

 21 بتاریخ ،5058المتعلق بالتنظیم الجماعي منشور بالجریدة الرسمیة عدد  78.00

  .2002نونبر 

  )1960أبریل  14( 1379شوال  17الصادر في  1.59.269الظھیر الشریف رقم  -

  المتعلق بشان التفتیش العام للمالیة ..

)، 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27بتاریخ  1.11.91الظھیر الشریف رقم  -

  ).2011یولیو  30( 1432شعبان  28مكرر بتاریخ  5964الجریدة الرسمیة عدد 
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 27، المتعلق بتنفیذ نص الدستور المغربي، صادر بتاریخ 1.11.91شریف رقم الالظھیر  -

 28مكرر بتاریخ  5964یة، عدد )، الجریدة الرسم2011یولیو  29( 1432من شعبان 

  ).2011یولیو  30( 1432شعبان 

) 2002یونیو  13( 1423صادر في فاتح ربیع الآخر  ،1-2-124  الظھیر شریف رقم -

ة الرسمیة عدد المتعلق بمدونة المحاكم المالیة، الجرید 62-99بتنفیذ القانون رقم 

   .2002أغسطس  15، بتاریخ 5030

یونیو  13( 1423صادر في فاتح ربیع الآخر  ،1-2-124  شریف رقمال الظھیر -

المتعلق بمدونة المحاكم المالیة، الجریدة الرسمیة  62-99) بتنفیذ القانون رقم 2002

   .2002أغسطس  15، بتاریخ 5030عدد 

ـ  99م، بتنفیذ القانون  2002أبریل  3الصادر في  1ـ  02ـ  25الظھیر الشریف رقم  -

مرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین، الجریدة الرسمیة المتعلق بتحدید مسؤولیة الآ 61

   .168، ص 29/4/2002، ت 4999ع 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر  29.11القانون التنظیمي رقم  -

)، 2011أكتوبر  22( 1432من ذي القعدة  24بتاریخ  1.11.166الشریف رقم 

كما ).2011أكتوبر  24(1432ذو القعدة  26، بتاریخ 5989الجریدة الرسمیة، عدد 

  .2021وقع تغییره وتتمیمھ سنة 

المتعلق بالجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111.14القانون التنظیمي رقم  -

)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.83

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380

المتعلق بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113.14لقانون التنظیمي رقم ا -

)، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85

  .)2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380

بتنفیذه الظھیر المتعلق بالعمالات والأقالیم، الصادر  112.14 التنظیمي رقم  القانون -

)، الجریدة 2015یولیو  7(1436رمضان  20، الصادر في 1.15.84الشریف رقم 

  ).2015یولیو  23(1436شوال  6، بتاریخ 6380الرسمیة، عدد 
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، المتعلق بتحدید اختصاصات وتنظیم وزارة الداخلیة، صار 2.19.1086المرسوم رقم  -

، 6854ریدة الرسمیة، عدد )، الج2020ینایر  30(1441جمادى الآخرة  4بتاریخ 

  ).2020فبرایر  6( 1441 جمادى الآخرة 11بتاریخ 

، المتعلق بتحدید مسطرة إعداد التصمیم الجھوي لإعداد 2.17.583المرسوم رقم  -

)، الجریدة 2017 سبتمبر 28(1439محرم  7التراب وتحیینھ وتقییمھ، صادر بتاریخ 

  ).2017بر نون 2(1439صفر  13، بتاریخ 6618الرسمیة، عدد 

في شأن اختصاصات وتنظیم  1997دیسمبر  15صادر في  2.97.  176المرسوم رقم  -

  . 500، ص  05/02/1998بتاریخ  4558وزارة الداخلیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، 6140المتعلق بالصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد  2.12.349المرسوم رقم  -

  ).2013بریل أ 4(  1434جمادى الأولى  23بتاریخ 

) في شـأن النظام 1994یونیو  16 1415من محرم  6صادر في  2.93.807مرسوم رقم 

یولیوز  4.4262الجریدة الرسمیة، عدد  ،خاص بھیئة التفتیش العام للمالیةالأساسي ال

 . 1079، ص 1994

  
  قرارات وأحكام قضائیة  -*
  

 الرباط جھة والي قضیة في ،06/2016ا/05، بتاریخ قرار المحكمة الاداریة  بالرباط -

 .منشور غیر ایدبركة، محمد ضد الرباط عمالة علمل القنیطرة سلا

ینایر  14الموافق ل  1430محرم  17، صادر بتاریخ 2337.08قرار وزیر الداخلیة رقم  -

 .2009فبرایر  5، بتاریخ 5706، الجریدة الرسمیة عدد2009

، رقم الملف 1061/1القرار رقم ، ة الإداریة بمحكمة النقض بالرباطقرار الغرف -

، قضیة جماعة سبع رواضي ضد السید 2020نونبر  26، بتاریخ 3190/4/1/2020

  (ع م ).
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 07بتاریخ ، عن مجلس جماعة أغریس العلوي بإقلیم الرشیدیة، الصادر 62مقرر عدد  -

الموافق لشھر جمادى  2018في إطار الدورة العادیة لشھر فبرایر  ،2018فبرایر 

 . (غیر منشور).2018فبرایر  07ھـ، الجلسة الثانیة المنعقدة بتاریخ  1439 الأولى

،  7114/2017 /87، ملف رقم  259/2018، حكم عدد حكم المحكمة الإداریة بفاس -

، قضیة السید (ع م ) ضد جماعة سبع رواضي بإقلیم مولاي 2018ابریل  4بتاریخ 

 .یعقوب 

 31، بتاریخ  297/7207/2018ملف عدد  ،بالرباطحكم محكمة الاستئناف الإداریة  -

 .، قضیة جماعة سبع رواضي ضد السید  (ع م ) 2018دجنبر 

في قضیة محمد   2016/12/16، الصادر بتاریخ 4843المحكمة الإداریة بالرباط، حكم  -

احنین وعلي یخلف ومحمد كرون و عبد الفاضل حمدون یونس قاشي...، ضد جماعة 

  ، بمقرھا بقیادة بني حسان تطوان ، غیر منشور .شخص رئیسھا أولاد منصور في

في قضیة  2017/03/10، الصادر بتاریخ  814، عدد حكم المحكمة الإداریة بالرباط -

لي منصور ، قیادة بني محمد احنین و علي یخلف وعائشة حیحاي ضد جماعة أولاد ع

  ، غیر منشور .حسان تطوان

، 2021یونیو  14، الصادر بتاریخ 1601حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء عدد  -

  حكم غیر منشور.

، 2021یونیو  14، الصادر بتاریخ 1602حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء عدد  -

  حكم غیر منشور.

 ،الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس صادر عن المجلس  ، 2292020/عدد  حكم -

  . 017/2016،ملف رقم  2020یولیوز  27بتاریخ 

، الجھوي للحسابات لجھة فاس مكناس صادر عن المجلس،  042/2015 عددحكم  -

  .018/10، ملف  رقم  2015یونیو  30بتاریخ 

في   19 /2015/11، الصادر بتاریخ  4883، عدد حكم المحكمة الإداریة بالرباط -

  .، غیر منشور ضد الجماعة الحضریة لمدینة مھدیةقضیة محمد شاح 
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في   2017/03/10، الصادر بتاریخ 814حكم المحكمة الإداریة  بالرباط، ملف عدد  -

أولاد علي منصور، قیادة  قضیة محمد احنین وعلي یخلف وعائشة حیحاي ضد جماعة

  غیر منشور . ،بني حسان، تطوان

، الصادر 2017 /7107 /5، ملف عدد  814، رقم  حكم المحكمة الإداریة بالرباط -

ئیس المجلس الجماعي ، في قضیة السادة أعضاء المكتب ضد ر2017 /10/03بتاریخ 

  ، م س ، غیر منشور .لجماعة منصور

قضیة في  16/09/2016، الصادر بتاریخ  3259، عدد لرباطحكم المحكمة الإداریة با -

  ، غیر منشور .محمد كسوس ضد جماعة بلقصیري

، في قضیة 26/10/2016بتاریخ الصادر  4072، عدد حكم المحكمة الإداریة بالرباط -

  ، غیر منشور .ئیس المجلس الجماعي لسیدي سلیمانعامل إقلیم سیدي سلیمان ضد ر

، الصادر بتاریخ 7106/2016 /20، ملف عدد 848داریة بفاس، رقم  حكم المحكمة الإ -

قضیة عامل إقلیم  صفرو ضد المجلس الجماعي لمدینة صفرو في  08/09/2016

  شخص رئیسھا .

الصادر   4/2009 /10، الملف الإداري عدد 1208المحكمة الإداریة بفاس، رقم  حكم  -

، قضیة الجیلالي خطاك ضد رئیس المجلس الجماعي لعین 17/11/2009بتاریخ 

  الشقف 

  . 99 /141ملف عدد  ، 25/9/2001، بفاس،  بتاریخ  حكم المحكمة الاداریة -

ازرحان محمد  19/11/1995بتاریخ  14/96حكم المحكمة الاداریة بمكناس تحت عدد  -

، سلسلة مواضیع مغربیة للإدارة والتنمیة المحلیة، منشور بالمجلة الضد بلدیة الراشدیة

  . 229  ، ص 1996 /9الساعة، عدد 

انظر الملحق   2005/10/4بتاریخ  239حكم صادر عن المحكمة الإداریة بوجدة عدد  -

، انظر المحكمة الإداریة بفاسصادر عن  2000/4/18بتاریخ  2000/350حكم عدد 

  الملحق .
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غیر  ،2004یونیو  17، صادر بتاریخ 894رقم  ،المحكمة الإداریة بالدار البیضاءحكم  -

  منشور.

  
  المواقع الإلكترونیة : -*
عبد الرفیع زعنون، "مبدأ التدبیر الحر بالمغرب بین التأصیل الدستوري والحمایة  -

فبرایر  -القضائیة"، مقال منشور بمجلة القانون الدستوري والعلوم الإداریة، العدد الثاني 

فبرایر  17الدیمقراطي العربي، ألمانیا، منشورة بتاریخ ، صادرة عن المركز 2019

 على الموقع الالكتروني للمجلة.   2019

- https://democraticac.de(18/07/2022).-  

- https://www.finances.gov.ma/ar(21/07/2022). 

، مجلة منازعات الأعمال، مقال منشور بموقع   محمد الزكراوي، أحكام سلطة الحلول -

frssiw.blogspot.com    2021-07-8علیھ بتاریخ  الاطلاعثم                   .  

  

دلیل یتعلق بمسطرة إعداد التصمیم الجھوي لإعداد التراب وتحیینھ وتقییمھ، منشور  -

  بالبوابة الوطنیة للجماعات الترابیة.

- https://www.collectivites-territoriales.gov.ma( 01/05/2022). 

  منشورة بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالیة المالیة: الإحصائیات -

- https://www.finances.gov.ma(27/01/2022). 

التابع  الإنسانمبادئ توجیھیة للأحزاب السیاسیة، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق  -

منشور  ،2011، طبع في بولندا، سنة (L'OSCE)والتعاون في أوروبالمنظمة الأمن 

  بالموقع الرسمي للمنظمة.

- https://www.osce.org(21/03/2021). / -  

على الموقع الرسمي للمندوبیة.                                                                                                  المندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق الإنسان، منشور -

- https://didh.gov.ma )28/07/2022(  
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الحیاة التشریعیة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة من تدخلات  مصطفى عبدي، -

ـ 21العدد  ،العلوم السیاسیة والقانونیة مجلة، ة المركزیة  المغرب وتونس نموذجاالسلط

 .منشورة على الموقع الرسمي للمجلة ،183إلى 180ص من، 4، مجلد  2020مارس، 

- https://democraticac.de/?p=65045  )15/06/2021(  

مصطفى عبدي، الحمایة التشریعیة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة من تدخلات  -

منشورة ، 184الصفحة  مرجع سابق،السلطة المركزیة " المغرب وتونس نموذجا " 

  على الموقع الرسمي للمجلة:

- -https://democraticac.de/?p=65045 (15/06/2021) 

 1.57.223یتعلق بمحكمة النقض یغیر بموجبھ الظھیر الشریف رقم  58.11القانون رقم  -

مة كمح بشأن المجلس الاعلى 1957شتنبر  27/ 1377ربیع الأول  2الصادر في 

  2019مؤرشف من الأصل في  ،النقض المملكة المغربیة

-  n.mawww.courdecassatio   27/05/2023تم الاطلاع علیھ في   

  
  الخطب والرسائل الملكیة  -*

السامي الذي وجھھ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره  الملكي خطابال -

بمناسبة ترؤس جلالتھ لافتتاح الدورة الأولى من  2017أكتوبر  13الله، یوم الجمعة 

  . السنة التشریعیة الثانیة من الولایة التشریعیة العاشرة

 لىالأعنص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالتھ في افتتاح أشغال المجلس  -

  2000ماي  4بتاریخ  الوطني والتخطیط للإنعاش

  
  الدلائل والتقاریر  -*
  

، الدلیل العلمي للاجتھاد القضائي في المادة الاداریة سلسلة دلائل قأحمد بوعشی -

  .2004سنة  16التیسیر، منشورات المجلة المغربیة للإدارة الملحیة والتنمیة، عدد 

- 2018الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ( خطة العمل الوطنیة في مجالتقریر حول  -

2021.(   
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 2017لفترة الممتدة ما بین ، امكناس –تقریر المجلس الجھوي للحسابات لجھة فاس  -

، المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 62.99، طبقا لمقتضیات القانون رقم 2022و

یونیو  13بتاریخ ربیع الثاني  1.02.124الظھیر الشریف رقم  بشأنھالصادر 

)2002(.   

 الأعلى، منشورات المجلس 2006التقریر السنوي عن أنشطة المحاكم المالیة لسنة  -

  .2007للحسابات الرباط 

  .إقلیم مولاي یعقوب -مدیریة المصالح جماعة سبع رواضي -

والتوثیق  المدیریة العامة للجماعات الترابیة، مدیریة الشؤون القانونیة والدراسات -

 وزارة الداخلیة، الرباط. -والتعاون، قسم المجالس المحلیة

المؤتمر التاسع  ،إعلان لیما حول الخطوط التوجیھیة للرقابة على المال العام -

  . 1977للأجھزة العلیا للرقابة والمحاسبة "الانتوساي "، 

  
  المراجع باللغة الأجنبیة  -*

*- Ouvrages  
- André    de Laubardére ,Jean – Claude Venzia ,Yves Gaudement ; Traite  de 

Droit adminisratif 15 éme édition , L.G.D.J , paris . 

- Harakat Mohammed , Le droit du contrôle supérieur des finances au Maroc : 

essai sur les techniques d’audit a l’heure de l’ajustement structurel, édition, 

Bobel. Rabat, 1992.  

- René Chapus, droit administratif général tome 1, Montchrestien 13ème 

édition 1999. 

Thèses : 
- Mohammed Fakihi : la commune rurale au Maroc, la décentralisation à 

l'épreuve étude de cas: la commune de sebaa-Rouadi, thèse pour 

l’obtention de doctorat en droit , Faculté de droit et de science politique 

d’aixe Marseille, Aix-en-Provence ,décembre 1995. 



316 
 

- Quentin Cardi, Les normes de la démocratie à l'épreuve de la participation 

citoyenne numérique institutionnalisée : une étude de l'appropriation du 

numérique par le politique dans le cadre des processus de participation 

citoyenne, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en philosophie, 

l’Université Paris I Panthéon- sorbonne,2018.  

  
Articles : 

- Abdelmajid Chrif Bou Taqbout : Marches public guide pratique du 

gestionnaire publicaion de la revue marocaine d’administration locale et le 

developpement collection guides de gestion n° 18-2004. 

- Mohammed El Yaâgoubi, Les cours régionales des comptes et la démocratie 

locale au Maroc,  REMALD, n°43, Mars – Avril, 2002. 

- Mohammed Fakihi, le rôle du juge administratif dans le redéploiement du 

système locale décentralisé, publications remald, n°0 ,60 janvier   -  février 

2005  .  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



317 
 

  :الفهرس

 ......................................................................................................... 1 

-  الترابية الجماعة-والسياسية الإدارية الرقابة بين الترابية الجماعات :الأول القسم

 14 ............................................................................... -نموذجا رواضي سبع

  ................................................ 19 

 21 ................................................... .الإداریة بالرقابة المكلفة المحلیة الھیئات: الأول المبحث

 23 .................................................. الداخلیة لوزارة التابعة المحلیة الھیئات :الأول المطلب

 24 ..................................................... المجلس مقررات على العامل رقابة: الأول الفرع

 24 ................................................................ المجلس دورات صحة:  الأولى الفقرة

 25 ................................................................... المقررات على التأشیر الثانیة الفقرة

 26 ................................................................. للتأشیرة الخاضعة المقررات: أولا

 27 ........................................................... للتأشیرة الخاضعة غیر المقررات:  ثانیا

 28 ..................................................... المجالس رؤساء أعمال على الرقابة: الثاني الفرع

 28 ........................................................................... الملائمة رقابة: الأولى الفقرة

 33 ................................................. الرئیس محل الوصایة سلطات حلول: الثانیة الفقرة

 36 ............................................................... المجلس أعضاء على الرقابة: الثاني المطلب

 36 ......................................... فردي بشكل الجماعیین الأعضاء على الرقابة: الأول الفرع

 37 ........................................... الجماعیین للمنتخبین الاختیاریة الاستقالة: الأولى الفقرة

 40 ...................................................... الجماعیین المنتخبین وعزل إقالة: الثانیة الفقرة

  .............................................. 44 

 44 ............................................................................. المجلس حل: الأولى الفقرة

 46 ........................................................................... المجلس توقیف: الثانیة الفقرة



318 
 

   ........................................ 47 

 48 ................................................ الداخلیة لوزارة التابعة المركزیة الھیئات: الأول المطلب

 48 ..................................................... الترابیة للجماعات العامة المدیریة: الأول الفرع

 54 ......................................................... .الترابیة للإدارة العامة المفتشیة:  الثاني الفرع

 58 .................................................. المالیة لوزارة التابعة المركزیة الھیئات: الثاني المطلب

 58 .............................................................. للمملكة العامة الخزینة رقابة: الأول الفرع

 62 ...................................................................... للمالیة العامة المفتشیة: الثاني الفرع

 63 .......................................... للمالیة العامة المفتشیة واختصاصات مھام: الأولى الفقرة

 68 . .للمالیة العامة المفتشیة قبل من الممارسة للرقابة والموضوعیة الذاتیة الحدود:  الثانیة الفقرة

 68 .................................................................................. الذاتیة الحدود:  أولا

 69 ............................................................................ الموضوعیة الحدود: ثانیا

 73 .......................................................................................... :الأول الفصل ةخاتم

  ............................................. 75 

 .................................. 77 

 79 .................... رئیسھ أنشطة على المجلس أعضاء طرف من الممارسة الرقابة: الأول المطلب

 79 .......................................... الرئیس أنشطة على الجماعات أعضاء رقابة: الأول الفرع

 90 ............................. الرئیس أنشطة على رواضي سبع جماعة أعضاء رقابة: الثاني الفرع

 98 ...................................................... أعضائھ أنشطة على المجلس رقابة: الثاني المطلب

 98 ..................................... أعضائھ على المجلس رقابة في المتبعة المسطرة: الأول الفرع

 102 ........................................... أعضائھ على الترابي المجلس رقابة آلیات: الثاني الفرع

 ............................ 107 

 108 ................................... ممثلیھا أو منتخبیھا على السیاسیة الأحزاب رقابة: الأول المطلب

 110 ....................... .الترابیة الجماعات على الرقابة في السیاسیة الأحزاب دور: الأول الفرع



319 
 

 116 ........... .الترابیة الجماعات في ممثلیھا على السیاسیة للأحزاب الرقابي الدور: الثاني الفرع

 119 .......................................... المجلس أجھزة أعمال على المواطنین رقابة: الثاني المطلب

 122 ............................... المغربي الدستور في التشاركية الديمقراطية تجليات: الأول الفرع

 128 ............................... والآفاق الإكراهات بين التشاركية الديمقراطية واقع: الثاني الفرع

 : ...................................................................................... 131 

نموذجا رواضي سبع -الترابية الجماعات على القضائية الرقابة تجليات :الثاني القسم

 ............................................................................................................... 135 

  ............................. 137 



 .................................................................................................................... 145 

 146 .................... للحسابات الجھویة للمجالس القضائیة الاختصاصات مشروعیة: الأول المطلب

 147 ..................................... العمومیین المحاسبین حسابات في والبت التدقیق: الأول الفرع

 147 ................................... قانونا المؤھلین العمومیین المحاسبین حسابات: الأولى الفقرة

 153 ...................................... الواقع بحكم لمحاسبینا حسابات على الرقابة: الثانیة الفقرة

 155 ............................................................... بالمیزانیة المتعلق التأدیب: الثاني الفرع

 160 ............... للحسابات الجھویة للمجالس الإداریة الطبیعة ذات الاختصاصات: الثاني المطلب

 161 ...................................... الترابیة بالجماعات التسییر ونتائج مناھج رقابة: الأول الفرع

 175 ....................................... الترابیة الجماعات میزانیات تنفیذ على الرقابة: الثاني الفرع

 ........................ 185 

 ................................................................................................ 185 

 186 .................. الترابیة الجماعات على للحسابات الجھویة المجالس رقابة حدود: الأول المطلب

 186 ...................... المالیة المحاكم لرقابة الداخلي بالجانب المرتبطة الإكراھات: الأول الفرع

 191 .................................... المالیة المحاكم رقابة لنظام الخارجیة الصعوبات: الثاني الفرع



320 
 

 195 ................... المحلیة للدیمقراطیة تكریسا لمالیة ا المحاكم رقابة تجوید آلیات: الثاني المطلب

 196 ............................................ للحسابات الجھویة المحاكم اشتغال شروط: الأول الفرع

 200 .......................... للحسابات الجھویة للمجالس الرقابي الدور دعم مستویات: الثاني الفرع

 206 ........................................................................................ :الأول الفصل خاتمة

  ....................................... 207 

 ...................................... 210 

 211 ...................................................... والمقررات القرارات على الرقابة: الأول المطلب

 212 .......................................................................... العادیة الدورات : الأول الفرع

 215 ..................................................................... الاستثنائیة الدورات : الثاني الفرع

 224 ................ الجماعات بمجالس المرتبطة المنازعات في الإداري القضاء دور: الثاني مطلبال

 224 .............. الترابیة الجماعات لمجالس رقابتھ في الإداري القاضي سلطات حدود: الأول الفرع

 230 ........................................ رواضي سبع لجماعة الإداري القضاء رقابة: الثاني الفرع

  ............................................ 233 

 234 ..................... الترابیة بالجماعات العمومیة للصفقات الإداریة المحاكم رقابة: الأول المطلب

 238 ............................................ العمومیة للصفقات الإداریة المحاكم رقابة: الأول الفرع

 239 ............................. العمومیة الصفقات لمنازعات الإلغاء قاضي رقابة: الأولى  الفقرة

 239 .............................................................. نيوالمكا النوعي الاختصاص: أولا

 239 ................................................................. ……………النوعي الاختصاص-

 240 ............................................................................. المكاني الاختصاص -

 243 ................................................................ الإلغاء دعوى قبول شروط : ثانیا

 249 ........................................ العمومیة الصفقات على المشروعیة رقابة: الثانیة الفقرة

 257 ................................................................ .الوقائع صحة على الرقابة: أولا

 257 ..................................................... للوقائع القانوني الوجود على الرقابة: ثانيا



321 
 

 259 ............................ العمومیة الصفقات في للطعن إتباعھا الواجب المسطرة: الثاني الفرع

 260 ..... .العمومیة الصفقات على النقض ومحكمة الإداریة الاستئناف محاكم رقابة : الثاني المطلب

 261 .......................................................الإداریة الاستئناف محاكم رقابة : الأول الفرع

 264 ........................................ العمومیة الصفقات على النقض محكمة رقابة :الثاني الفرع

 ............................. 268 

 268 ..................................................... القضائیة الأحكام تنفیذ عدم إشكالیة: الأول المطلب

 269 . ضدھا الصادرة الأحكام تنفیذ عن الإدارة لامتناع والذاتیة الموضوعیة الدوافع: الأول الفرع

 269 ................................................................ الموضوعیة الأسباب: الأولى الفقرة

 272 .........................................................................الذاتیة الأسباب: الثانیة الفقرة

 273 .................................... الإداریة الأحكام تنفیذ عن الإدارة امتناع مظاھر: الثاني الفرع

 274 .................................................... التنفیذ عن الإدارة امتناع صور: الأولى الفقرة

 276 .............................. الإدارة طرف من القرار تنفیذ عن الامتناع أسالیب :الثانیة الفقرة

 277 ........................... التنفیذ على الإدارة لحمل والزجریة القانونیة الإجراءات: الثاني المطلب

 278 ..........................................................................التھدیدیة الغرامة: الأول الفرع

 281 ............................................................... الإدارة أموال على الحجز: الثاني الفرع

: ........................................................................................ 284 

 : ........................................................................................ 286 

 298 ................................................................................................... الملاحق

 299 ......................................................................................... :المراجع لائحة

 317 ..................................................................................................:الفهرس

  


